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المحامي موريس دخله 


الكامل 
في شرح القانون المدنسي 
دراسة ‏ مقارنةه 
الجزء السايع 
من المادة 5 57 الى المادة / 5 


وبتئاول 


اجارة الخدمة أو عقد الاستخدام أجارة 
الصناعة أو عفد المقاولات 9 الوديعة 
والحراسة والقرض 


منشورات الحلبي الحقوقية 


لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدى إقر] الثقافي) 
براي داتلود كتارهاى محتثلى مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابهزاندنى جؤردها كتيب:سهردانى: (مُنقدى إقر] الثقافى) 
١. 212111011120271‏ الالالايالا 


ارفراء ١‏ 
ا 12 


نبا 71 بر - ا / 
كل د هن ال | || 


جميع الحقوق محفوظة 


"5٠. لا‎ 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أى بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية, 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 


ننضيد وإخراج 


مض 
الج0لحفقع ا - 1لاه8اع8 113-5096 )501 .0.هم 
0-0 تهانا|! © ,961-1-362370 ينة؟ 8 .191 
6.15 0618نت 76262 |ن8 - © 


منشورات الحلبي الحقوقية 
فرع أول: بناية الزبن ‏ أول شارع القنطاري ‏ مقابل السفارة الهندية 
هاتف: .1/5144511١‏ 
هاتف خليوي: 51414.-5/514؟.  .5/141.471١‏ 
فرع ثاني: سوديكو سكوير 
هاتف: 77717١1اك/را. ‏ فاكس: ٠١/111117‏ 
ص. ب. 6م..  ١١‏ بيروت - لينان 


55-64 2ت 


ان اجارة الخدمة وعقد المقاولة او اجارة الصناعة تأت ذ 
© بات و و 25-5 دي في 


وبالفعل ان العنصر الاقتصادي هو السلسلة الفقرية للمجتمعات 
لان المجتمع يقوم اساسا على رب العمل والعامل وهذا ما حدا 
برجال القانون ان يبادروا منذ مطلع القرن التاسع عشر الى معالجة 
العلاقة ما بين رب العمل والعامل فتطرقوا الى تحديد مدة العمل 
واعطاء كل فريق حق التوقف اذا لم يكن هنالك مدة محددة وذلك مع 
مراعاة الظروف لعدم احداث اضرار يمكن ان تؤدي الى عطل 
وضرر(١).‏ 


0.1 .ل ندل 1780 أتث (1) 


وخصوصاً فيما يتعلق بفسخ العقد وقضايا الاثبات التي كانت تجعل 
العامل(١)‏ تحت رحمة رب العمل. ويقي الامر كذلك طوال القرن 
التاسع عشر وكل ما حصل من قواعد اقتصرت على ساعات العمل 
اليومية والاسبوعية والشروط الصحية وتوضيح موجبات رب العمل 
فيما يعود لموضوع الاجور("). 


وعندما انتشرت الآلات وكثرت مادم كام لاد فن تطون 


العلاقات في قضايا العمل والعمال فانتشرت المذاهب والنظريات التي 
كانت تدعو الى حرية العمل والعامل ضد المذهب الرأسمالي او 
المذهب الفردي. ظ 


3-5 


وحيث ان السواد الاعظم من الامة هم من الاجراء الذين 
يعملون لحساب غيرهم وتحت سلطة: واشراف هذا الغير لذلك كان 
من الاهمية بمكان وحفظأ لاقرار الامن الاجتماعي من تذمر الطبقة 
العاملة كان من الضروري المحافظة على التوازن في المصالح بين 
العمال واصحاب العمل وازالة الاضطراب في المجتمع. 


وان نتيحة العمل تطال الحالة الاقتصادية لناحية الاجور. 
وتفرض منحهم الحماية ازاء استغلال ارباب العمال واصحاب رؤوس 


0127 نال 116[ .ع01181لا0 5ع355ككء 15 أء األكتك عل0 ع1 ,1ع أوؤة) .4 (1) 
.90 .2 ,وآ وا وأألتك ع200 نال 

1 أتعمنه أء امتسماط - 1903 1نهتدئ عل عع 2نا10 ,210 7عناوام أء عستقاده]1 (2) 
ام 0 


الحر الفردي ل نشا عنه المذهب الرأسمالي. ون كم الكفاج: يد 
استغلال العامل مع المذهب الماركسي. 


وهذا ما استدعي تدخل السلطة العامة في هذا الموضوع الهام 
وكانت هنالك محاولات التدخل توجت بالقانون الفرنسي الصادر في 
6 لذلذنلنن نشر قانون العمل والاستدراك الاجتماعي حيث 
اتى على دراسة عقد التمرين وعقد العمل والاجور.. وتنظيم العمل 
الذي ما فتيء يلحقه من تعديلات متعاقية. 


اما في لبنان فان التشريع الحقيقي الذي تناول موضوع العمل 
واجارة الخدمة وعقد الاستخدام واجارة الصناعة فقد جاء مع قا 
المومجبات والعقود الذي نحن ببنصدده في المواد ١+‏ وما يليها 9 
منذ تاريخ ١‏ أذار ؟”؟19١.‏ 


واعقب ذلك المرسوم الاشتراعي رقم 5" تاريخ 6/ره/119١‏ 
المتعلق بطوارئ العمل والمعالجات الطبية والتعويضات والصلاحيات 
والعقويات. ظ 

ومن ثم المرسوم الاشتراعي رقم 8:5./44 الصادر في ١١‏ ايار 
”55 والمتعلق بمعدلات الاجور واحداث تعويض عن التكاليف العائلية 


وفد توجت هذه الاجحراءات بصدور قانون العمل اللبناني بتاريخ 


*”/رك/ةغ5 الذي اورد دراسة عامة تتعلق: 


يعفقد الاستخدام 5 واستخدام الاولاد والنساء ومدة العمل 
والاجازات والاجرة والصرف من الخدمة ووقاية الاجراء وتنظيم العمل 
والمتحلس التتكلمن والثقابات والفقوياك واللاهق له: 


وقد تلى ذلك صدور قانون الضمان الاجتماعى الصادر بموجب 
المرسوم رقم ١١5655‏ تاريخ "١1‏ ايلول. سنة 7 انشأْ الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي وضمن المرض والامومة وطواريء العمل 
والامراض المهنية ونظم التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة 
والموارد المالية وحل الخلافات وقد اعقبه الكثير من المراسيم المتعلقة 
بتنفين احكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. 


فاننا نعرض بصورة مختصرة لما يحصل من تداخلات ما بين 
مختلف: القز انان عع قانوق:الوحبات: والعقود. 


المؤلف 


المراجع 


في اللغة العربية. 

١‏ - اجتهاد القضاء الاداري في لبنان. 

؟ - نظرية العقد ‏ للقاضي عاطف النقيب. 

اد شرت قانون الوحنات. والعقود - للقاضي زهدي يكن. 

؛ - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ‏ للدكتور عبد 
الرزاق السنهوري. 

٠‏ - الوافي في شرح القانون المدني ‏ للدكتور سليمان مرقص. 

1 - تاريخ القانون ‏ للدكتورة اميره أبو مراد 

لا د هحلة الغدل.. ٠‏ 

4 - مجموعة حاتم. 


4 مجلة باز 


٠‏ النشرة القضائية. 
في اللغة الفرنسية. 
© أزمع0آ .1221102 عألعمم1ء تزعمط 1 
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...للمؤلف 


الكتب التالية 


؟)مسؤولتة السلظة العامة 


2 شرح فقانون المحللات المصنفة. 


( 
( 
؟) شرح قانون البلديات. 
( 
( 


6) شرح قانون الموظفين. 

)1١‏ الاعمال الادارية. 

") الوسيط في المسؤولية المدنية. 

6) العقود الادارية. ظ 

4) قانون الاستملاك المنقح. 

)٠‏ الملك العام البحري. 

)١‏ الوسيط في شرح قانون البلديات. 


كه المختار في الاجتهاد الاداري. 


اله الانجار 


القاموس القانونى الثلاثى اللغات. 
الحريات. 
- الوسيط فى شرح قانون الموجبات والعقود  ٠١‏ أجزاء. 


”ا ب ب 


في اجارة الخدمة او عقد الاستخداه 
وفى احارة الصباعة او عقد المقاولات 
0 )01212 011 5م516 ع0 عع101128 1(11 


نال أء 211؟1:23) 
011115 202121 011 11س تنس ز نل 


الباب الأول 
احكام عامة 
الفصل الأول 


تحديل 


المادة 54 اجارة العمل او الخدمة. عقد يلتزم 
بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق 
الآخر وتحت ادارته, مقاديل أحر بلترم هذا الاخدر اداءه له. 

وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد بلتزم 
دمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقايل بدل مناسب 


١١ 


لأهمية العمل. 


والعقد الذي بموجيه يلترزم صاحب حرفة او مهنئة حرة 
تقديم خدماته للذين يتعاقدون معه. وكذلك العقود التي 
بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او 
شخص ماء تعد من قبيل احارة الصناعة. ومن هذا القبيل 
ايضاً عقد النقل. 


تعريف اجارة الخدمة. 


3-5 


2-١‏ ان عقد العمل لا يمكن ان يشمل العمل الانساني 
عو اختلاف ات والا كان الى طغيانه على الفروع 


وكاف هق الانشمل: الكشريق. ور العمل التسسكفق: والعين التقاضء 


وقد تعددت التعاريف لعقد العمل فقال البعض(') 


عقد العمل هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ان يقوم بأعمال 


,2 “1ج ,1947 ,1 با ,2301 نال .01 ع0 .12 ,113553100 اع 5320تنانآ (1) 
أصول فأنون العمل للدكتور حسن كيره رقم 1 
7 815 ,1 '1 .أتعم 81 اء [متمداط (2) 


١ 


مادية غالباً ما تكون حرفية لمصلحة شخص آخر بمعنى ان يجري 
العمل بتوجيه الشخص الآخر ولقاء وتعويض يسمى اجر. 
عمل. اما اذا كانت الخدمة في المنزل فيسمى العامل خادماً ورب 


ويكون وجود الاجر ضرورياً مهما كان شكل هذا الاجرء واذا 


ان عقد العمل او اجارة الخدمة او الاستخدام عل ععودنه! 
1 هى الاتفاق الذي يتعهد شخص بموجيه ان يعمل لحساب 
وتحت أادارة شخص آخر لقاء جزاء 0 يرتدي اشكالاً 
مختلفة. فهو الثمن(') او الاجر او الراتب والمعاش وفقاً لصفة 
الشاغل الذي يمكن ان يكون خانماً او عاملاً او مستخدماً او فتاناً. 


ووفقاً لتحديد ثالث(). 


عقد العمل هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص يمكن ان يكون 
خادماً او اجيراً او مستخدماً باداء عمل لشخص آخر خلال مدة 


159 *781 ,1.11 .01507 .1ل لمورعءووم1 (1) 
بون .© دل 1770 انث (2) 
.1 1,11[ 1 غمة11مة0 اء مناه© (3) 


تنا 


معينة او غير معينة لقاء اجر يحدد يومياً او اسبوعياً او شهريا وفقاً 


أن اجارة الخدمة تقوم على تنفيذ عمل لمصلحة شخص دون ان 
يكون المنفذ تابعاً لمصلحة هذا الشخص() 


غير ان المادة 574 من القانون المدني اللبناني جاءت جامعة فقد 


فصلت عقد العمل من نواحيه المتعددة. 


فجعلت عقد العمل او الخدمة تعهداً من قبل العامل او 
المستخدم ان يرهن عمله للفريق الآخر وتحت ادارته ورقابته مقايل 
الاجر المفروض. 1 


وفي فقرتها الثانية حددت عقد المقاولة او اجارة الصناعة 
فجعلت الصانع او المقاول حرا في عمله مقابل بدل مناسب مع اهمية 
العمل. 


0212 نانط 1028م110' - 2062 ل روالألاك كاله امم رقععمةاناهظ اع أرعمزظ (1) 
"81 عع دنا0] عل 

.1 3210 28 215 همك عاناهم أعملوم 5ع بمتاكعط0 دعباو[ .از .جل عل .1 (2) 
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١ 


يلتزم بتقديم خدماته للفريق الآخرء كما ان العقود التي يلتزم بها 
الاساتذة تجاه معهد تعد من قبيل اجارة الصناعة. 


وزيادة في الايضاح نشير الى ان الشخص الذي له صفة 
الاجير الخاضع لاحكام التشريع العمالي اللبناني هو الشخص 
المرتبط ارتباطأ دائماً برب عمله ويعمل تحت سلطته ورقابته بصورة 
مستمرة وفعلية, لأن هذه الرقابة تشكل عملاً بأحكام المادة 174 
موجيات المعيار الاساسي الذي يفرق عقد العمل عن سواه من 
العقود. 


وان هذه الرقابة يمكن الاستدلال عنها من امور عديدة اهمها: 


١‏ الارشادات والتعليمات التي بخضم لها الاجير خلال تنفيذه 
خطأه أو أهماله في عمله. 5 


:)١1 يواخم‎ 


 "“‏ الزامية الآجير بتأدية العمل بشكل عام في مركز المؤسسة 


- 2.50 ,33 66 31 115 ,[ .1 اعم :19رعصره© (1) 


١6 


تحت اشواق زوقانة وب العمل 


3 - حق الاجير بتقاضي أجره الشهري أو الاسبوعي او 
اليومي في حال انقطاعه المشروع عن العمل حالة المرض مثلاً ‏ 
كونه يبقى تحت اشراف ورقابة رب العمل (المادة 5١‏ والمادة 4/ا من 
قانون العمل الفقرة الخامسة)(١).‏ 


رسام كاريكاتوري ويتعامل مع عدة محلات ومؤسسات وغير مسجل 
لدى صندوق الضمان في عداد الاجراء وهو لم يطالب بأية اجازة 
وهى يدفع ضريبة الدخل على اساس الريح المقطوع. فلا يعد اجيراً. 


صفات عقد العمل وتفريقه عن غيره من العقود. 

ات انصيفة احار؟ الكدمة إن رعق القازلة تذومن وجوه 
عمل ينفذ من قبل شخص بناء لطلب آخر ويحصل بصورة مستقلة. 
وهذه الصفة لها اهمية كبرى لأنها تؤدي الى تطبيق النظام القانوني 
عليها. 


١70 تاريخ 74/7/14 حاتم ج‎ ٠٠١9 قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم‎ )١( 
.557/ ص‎ 


مشورات(١)...‏ 
تميز عقد اجارة الخدمة عن الحالات الاخرى. 


١‏ . اختلاف اجارة الخدمة او عقد العمل عن اجارة 
الصناعة. 


ان اجارة الخدمة تختلف عن عقد المقاولة لأن الاولى خلافاً عن 
عقد المقاولة يكون العامل فيها مرتبطأ بالسيد بارتباط خضوع وطاعة 
بينما أن المقاول يكون عمله منفذاً بحرية لحساب الغير. علماً بأن 
التزام العامل هو التزام ببذل عناية بينما يكون التزام المقاول التزاماً 


- © ابن 


كما يكون التمييز ناتجاً :قي قضية الاجر ان يتحدد اجر العامل 
على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع ولكن اجر المقاول يحدد 
على اساس اهمية العمل والانتاج(؟). 


وان المعيار الاساسي الذي يفرق عقد العمل عن عقد المقاولة 
يكمن في أن الاجير يلتزم في عقد الاستخدام بأن يبذل بنفسه عناية 


سل لل يي 3 


١ 3‏ ,021785 عالنقماعم 1م وها ]0165 5ع ناوع2[ .0107 .جل عل .15" (1) 
28109 
.2 - 1 17,2016 - 3/4 5 رلا ,لمأعصوظ اع ننم بزرطترخ (2) 


١/ 


عمله شخصياً دون ان يكون له الحق بتكليف غيره بالمهام المتفق 
عليهاء بينما يلتزم المقاول بتحقيق نتيجة معينة بالطريقة التي يراها 
الانسب والافضل دون ان يكون لصاحب العمل الحق بالاعتراض 
على ذلك (195 .2 ,11 *721 لههاالة0 اء منام8)(١)‏ . 


ومن تاخمة اخوى' ان قواع: حماية الخر العامل لا تعتئ: الا 
باجره فقط ولا تتدخل بأرباح الملتزم. 


كما ان أحكام فسخ العقدين تختلف ايضاً فيما يتعلق 


ومن ناحية اخرى ان الاجير الذي يقدم خدماته لا يسأل عن 
خسارة الشيء اذا لم يكن بخطأه. مما يختلف عن عمل المقاول كما 
ان صلاحية مجالس العمل لا تختص الآ بحل الخلافات الناشئة عن 
عقد العمل ما بين السيد والاجير ولا تمتد الى عقد المقاولة. 


وان كلمتى اجارة العمل أو الخدمة, واجارة الصناعة 6 المقاولة 


)١(‏ قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم 557 تاريخ 1910/7/4 حاتم ج ١14‏ ص 
14 . 


وان الفرق في النظام القانوني بينهما هو اساسي. 


وان الاجير لا يسأل امام رب العمل ال عن خطأه الفادح, بينما 
ان الملتزم يكون مسؤولاً عن كل اخطائه. ويعض المرات يكون موجبة 


وان عقد العمل يمكن ان يكون مصدراً لربط مسؤولية السيد 
عن عمل اتباعه وهذا لا يطبق في ال مقاولة. 


وأن معيار الفرق بين العقدين هو ان المقاول يعمل بصفة حرفية 
العمل(') وتكون علاقة المقاول هي علاقة اختصاص تزيل الارتباط 


صيدلي. : 


مثلاً ان عمل الصيدلي اسوة بما هو عليه بالنسبة لاصحاب 
المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي يتعارض بشكل مبدئي مع 
عقد الاستخدام كون هؤلاء بمارسون اعمالاً فنية تتطلب بحدٌ ذاتها 
استقلالاً مهنياً وعلمياً يتناقض مع فكرة الخضوع والاشراف 
المفروضة على الاجراء. 
بيب ب ل ا 


15م لان .1لنا8 ,1972 صتباز 17 ,ع1 .كه (1) 
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ويا أن الرقانة: تتضيهة: امور ا غدة: اهما : 


للعقويات والجزاءات في حال تقصيره. 


- الزامية الاجير الحضور يومياً الى مركز عمله او على الاقل 
في ازقاك ومواغين, مفيثة يترضدها .ون العمل لدلك: الا يكو ايدان 


مرتبطاً بعقد استخدام. 


#/لاره 7‏ العدل سنة ١157/5‏ ص 159. 


0-7 


؟. عقد العمل وعقد الوكالة. 


شخص السيد!١)‏ هذا عدا ان عقد الوكالة يحصر عادة في نطاق 
التصرفات القانونية دون الاعمال المادية. 


وان معيار الخلاف بين العقدين هو سلطة التمثيل التي لا تعطى 
مبدئياً الى مأجور الخدمة بل الى الوكيل("). بينما ان المهندس 


ك1 أقعمن18 أء [متمة1 - 1086 اع 1083 "1 11 ,1 بأمهائمة© اء متاه© (1) 
151 اع ع01197128 0 عع101128 77 .107 .101 .10211 .اعنوعوظ - 909 21101 
6 .2 11 1 

.3 ,1968 .(آ ,1968 1691162 19 ,ع1 .07زن) (2) 


المعماري يرتبط بصاحب العمل باجارة خدمة وليس بوكالة(١).‏ وان 
عقد المقاولة لا ينتهى بموت رب العمل بينما تنتهي الوكالة بموت 
الموكل او الوكيل. 


"' . عقد المقاولة وعقد البيع. 


ان لأجارة الخدمة وعقد العمل ارتباطات ضيقة وذلك عندما 
يكون الشيء مصنوعاً من صاحب الحرفة بناء لطلب الزيون فينظر 
الى العملية انها موضوع اجارة خدمة او بيع شيء مستقبلي. ولكن 
عندما يكون الحرفي قد عمل في مواد قدمها المتعاقد معه فأن العقد 
ينحصر بتقديم العمل ويكون بالضروري اجارة خدمة تنفذ بكل حرية 
من شخص يؤدي خدمة. 

وان اهمية الاختلاف بين العقدين تظهر بأن تحديد الثمن هو 
مطلوب في عقد البيع وليس في اجارة الخدمة؛ كما ان انتقال الملكية. 
والمخاطر لا تطبق بصورة مماثلة في العقدين وكذلك قواعد الضمان 
التي تختلف في كل من العقدين(). 

وفيما يتعلق بالاموال الثابتة غير المنقولة مثلاً في العقارات, 


فاذا قدم المتعهد الارض فان العملية تكون بيعاً. وفي الحالة الاخرى 
اذا كانت الارض مقدمة من الفريق الآخر فيكون العقد اجارة خدمة. 


.1355 1[ ,1963 ...ل ,1963 تع أ كمةز 21 ,112 .اكت (1) 
.5 أ 962 ]2 ع38نا10 نال أء عع مقطءة*1 عل عدهامه:1 (2) 
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اما فيما يتعلق بالاموال المنقولة» فان المعيار هى اقتصادي!(١)‏ 
وذلك وفقأ لقيمة الشيء المقدم فاذا كان اعلى قيمة من العمل فهو 
بيع وفي الحالة المعاكسة فهو اجارة خدمة مثلا عند تقديم مواد 
لرسم لوحة. 


على العمل. 


اجارة الخدمة والوديعة. 


ان هدف الوديعة هو حراسة الشيء مما يبعد الغموض مع 
اجارة الخدمة التي تهدف لتنفيذ عملء وليس لحراسته ولا يحصل 
حراسة الآ بعد ان يكون العامل قد انهى عمله ويقي الشيء المطلوب 
اصلاحه بين يديه بالرغم من دعوة المالك لتسلم الشيء فتصبح 
الحراسة ملحقة بعمل الاصلاح وهو امر طبيعي(). ولا يحق للوديع 
اي اجر للمحافظة على الوديعة الآ اذا اتفق الفريقان على العكس. 


5.. عقد المقاولة وانتاج عمل فكري «مناة0:6) 


. 1111» 111 


الاخير كل مصارفات الطباعة والتوزيع فيكون الناشر ملكرما تعملة 
13 015 ,1 .1ن .أأناظ ,1976 [11زيكة 27 ,ع11 .01107 (1) 
.8 .2 رقلط 912 81 ,آل .1 .أزعم1] أء أمزأمداط (2) 


5 


علاقة تعاقدية مزدوجة هى: اجارة خدمة وعقد لحق المؤلف اذه:8 
ناء 31 ,.)١(‏ 


1 . عقد المقاولة وعقد الابجار. 


ات عقد العمل يتعلق بالعمل ذاته بينما ان عقد الايجار يهدف 
للانتفاع بشيء مادي. ولأجل معرفة وصف العقد الذي يريط سائق 
سيارة الاجرة بمالكها. ينظر الى عنصر التبعية فاذا كان السائق 
مقيدأ بعلاقة التبعية مع مالك السيارة كان العقد عقد عمل. واذا كان 
السائق مستقلاً في عمله دون رقابة او توجيه كان العقد ايجاراً(). 


لا . عقد المقاولة وعقد الشراكة. 


ان الشراكة تعطي للشريك حق الارياح كما تفرض عليه 
الخسارة في حال وقوعها اما العامل فلا يتحمل الخسارة حتى ولو 
كان له نصيب في الارباح. ظ 

كما ان العامل يختلف عن الشريك بعنصر التبعية القانونية لري 
العمل خلافاً لوضع الشريك(). 


,968 “21 ,1.261 أتءمنة اء امتههاط - 97 ,1988 .2 :1987 اترحة 126,7 .بنك (1) 
.ص 


69 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء ٠١‏ عدد .١18‏ 
.2 ,779 آل م21 .1 رأتعمن8 اء امتمواط (3) 


نف 


6 . عقد العمل وامتياز المرفق العام. 


عندما تمنح الادارة ملتزماً حق استمثار مرفق عام على حسابه 
لقاء فرض جعالة على المستفيدين فيكون الامر متعلقاً بعقد اداري 
يخرج عن قواعد القانون الخاص ويسمى عقد امتياز مرفق عام, 
مثلاً: امتياز مرفق الكهرياء او المياه اى الغاز. وهو يختلف عن عقد 
العمل( .)١‏ 


14 . عقد المقاولة وشيه عقد. 


ان العمل الذي موضوعه اجارة خدمة يمكن تنفيذه عفوياً 
وخارج عن علاقة سابقة مع اصحاب العلاقة وذلك من قبل شخص 

او أن طبيباً بأخذ المبادرة باعطاء العناية لفرد مصاب بحادث. 
وتنبغى الملاحظة بأنه فى حال تداخل التشريعات المختلفة 
للتطبيق على قضايا العمل فانه يجب العود الى تشريعات العمل 
107117 .01آ .1031102 .ماعلإاعوظ - 293 8217 ,2 .1 رتععضةانا80 اء أرعم 181 (1) 
15 .عع :ناه ل عع101128 


1121م د5ع1 .كزن) .2ل عل .1" - 9087 11 .0.2.ل .1955 .0097 16 رعرع1 .107ن) (2) 
.2 .22145 "8 201115365 :03111 


يي 


الخاصة في كل مرة تعرض فضية عمالية. دون الرجوع للقانون 
الخاص او العام الأ عند فقدان تشريع ينطبق على هذه القضايا. 


وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة اعلاه ان العقد الذي يلتزم 
بموجيهة صاحب حرفة ا ددم خدماته ا التي 
1 اجارة الصناعة وكذلك عقد النقل. 


الفصل الثاني 


في الرضى 


111512 


المادة 16 تتم العقود المبدنة في المادة السابقة 
بمجرد تراضي الفريقين. 


المادة 75175 ولا يكون. التراضي صحيحاً الآ اذا كان 
المتعاقدان اهلا للالتزام. 


اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف 
الذين وضعوا تحت ولايتهم. او ان يحصلا علي اجازة 


يف 


اركان عقود العمل والمقاولة(١).‏ 


لكألا اشنارت الادة :558 اعنلاه اث احارة الكدمة واحارة 
الصناعة هما من العقود الرضائية. وهذه العقود لا تخضع لأي شكل 
حون يل قتع عن اتقاق هماهن العمل والمكاول على الإتتفال 
المطلوب تنفيذها على حساب الاول. 


وليس من الضرورى وضع كشف تقديري 02]15زادء ؤأباعل 
لانعقاد الاتفاق. 


كما انه ليس من الواجب تنظيم عقد خطي وان كان هذا الامر 
يعرقل الاثبات الأ فى القضايا التجارية. 


او ان المبالغ تتجاوز الحد المقبول..اثباته بالبينة الشفهية. ولكن 
العادات تتهاو5 هذ الأمن كلا اعفن مين الطلمفى. والمرفكن او نتن 


ويمكن أن يكون الرضى ضمنياء وليس معنى ذلك انه يفترض 
بل يجب ان يكون موجوداً. وعلى من يدعيه يقع عبء اثباته. مثلاً ان 
1 .اان) .01 ع0 5ثلنامك ,20هجع1055 - 5اء 921 81 ,1.1 ازعم 1 اأء [م1امقاط (1) 


55آ811م11221م 145 ولمأأدعط0 5عناوع 2[ .007 .1ل عل .15 - 1263 :21 ,11 
.5 اء 32159 7[ 


السنهوري, الوسيطء الجزء الاول عدد ١١‏ وما بعده. 


58 


على امل ان يحصل على ادارة الاعمال المستهدفة. ولكن اذا تنفذت 
هذه التصاميم من قبل المالك فيمكن للمهندس ان يطالب بتعويض 


وعندما يطلب من المهندس تصميم على سبيل المعلومية يحق له 
التعويض عن ذلك فاذا لم يكن التعويض قد تحدد سابقاً يلجأ الى 
العرف. 


ولكن التصميم المجهز من المهندس لا يمكن ان يفرض تنفيذ 
الاشفال على اهيل شق لصباحن العمل إن درط عن ان 
التصميم ليس مجرد كشف بل يحتوي على عمل فني تمهيدي. 
وبالتالي عندما يكلف المهندس بتنظيم تصميم لتنفيذ اشغال فان ذلك 


وان الفريقين في العقد هما: 


من الناحية الاولى الفريق الذي يودي العملء ومن الناحية 
الاخرى الفريق المستفيد من التأدية. وغالباً ما يكون الفريق الاول 
حرفياً مهنياً له اهلية التعاقد كما يفرض في الفريق الآخر اهلية 
التعاقد وفقاً للقانون العادي. 


.8 .2 921 *81 ,301 .1 أزوم11 أء امتصقاط (1) 
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المرحلة السابقة للعقد. 


37 9 ان المرحلة الاعدادية او حقبة التفاوض ولمداولة 
للوصول الى العقد النهائي. هي مرحلة سابقة للعقد ويبدأ التفاوض 
بتقديم العروض على اعتبار ان العارض يكون غالبا مهنياً يقدم 
خدماته للعموم. ولكل مهتم بالأمر ان يقدم مواققته على العرض مما 
يشكل العقد وتحصل الموافقة وفقاً لشكليات مختلفة؛ فالصعود الى 
سيارة اجرة؛ وطلب وجبة طعام في مطعم هي موافقة على العرض. 

ولكن انعقاد اجارة الخدمة او عقد العمل او عقد المقاولة يكون 
فستوق] :غالنا تمفاوخنات كشيم: التساهات عه هدم الوحنات 
الواجب تحملها. وتقدير الاسعار ووصف العملء وغالباً ما يطلب بيان 
سبق عن التكاليف. ويلزم البيان من قذمه بوصفه عرضاً تعاقدياً 
موجه الى شخص معين في مهلة معقول(١).‏ 

ولكن الذي يطالب ببيان لا يمكنه القيام بهذه المطالبة بلا ترو 
ودون أن يكون عنده نية التعاقد لأنه يمكن ان يلزم مسؤوليته. 


طلب عروض. 


و - غالبا ما يطرح في الاسواق طلب عروض من شأنه 


و2166 "11 ,20211585 8105م 1121م 165 رلتادعط© 165اوع12 .00907 .1ل 06 .11 (1) 
1 . 


ايجاد منافسة تؤدي الى الحصول على اسعار افضل١(١).‏ وهذا ما 
بحرى عادة فى حقل الادنشاءات والصناعات. وفي المقاولات 
الدولية("). 


وتقوم العملية على المطالية من عدة مؤسسات للالتزام على 
اساس بيان بالاشغال المطلوب تحقيقها للحصول على الصفقة ومبدئياً 
لا يعوض على هذه المؤفسسات عن بياناتها الآ عند الحصول على 
الصفقة.. وغالباً ما يحصل ذلك بموجب دفتر شروط يعطى لعدد من 
المؤفسسات المختصة بالاعمال تبين فيه الاهداف المطلوب تنفيذها. 


طلب احراء دروس. 


١١6‏ 5 أن طلب درس مع ملترم أو مركز دراسات مختص 
بالهندسة يمكن ان يورث تعويضاً لأن هنالك عقد مسبق. ولاجل ابعاد 
الاشكال. 


ولكن عندما يعوّض على المهندس ما يكون قد اجراه من عمل 
31 و60 .لاأن) - 1342 81 "لا عمرع2 ,111 .1" .أتداعن[ عل غهء لناوء2ة151 (1) 


.65 1990 .الول 
ام و1 .لالت .أأناظ :1990 21 2 رعرع1 .010 (2) 


نض 


مرحلة التعاقد. 


7 ان شكليات تنفيذ اجارة الخدمة او عقد المقاولة هى 
تسهيل المعاملات بين المتعاقدين وذلك ياستعمال عفود ذات نماذج 


و 


موحدة. 


والقبول على هذه الشروط ويحصل التراضي بين رب العمل او المقاول 


ويمكن ان يحصل التعاقد بطريقة المسابقة وذلك وفقاً لتصميم 
محدد يجري الاعلان عنه في الصحف مع الشروط الواضحة المطلوية 
مثل اشادة مستشفى أو مدرسة. 
ويكون رب العمل ملزماً بتنفيذ التصميم الذي قدمه الفائز في 
السايقة» 1ذ لم مفحقطا رب العمل عدم الداسةه بالتعاقد هم القائد. 
وفي هزه الحالة يكون للفائز مكافات(؟). 


ظ 0 .لئاع ,739 ”7 ,1989 2131 3 ,رعررع3 .1107ن) (1) 


ازا 


وتعطى لمن قدم اقل الاسعار مع التأمينات المطلوية. 


اهلية المتعاقدين للالتزاه. 


١١7‏ أاشارت المادة 571 اعلاه الى عدم صحة التراضى انا 
كان المتعاقدون غير مؤهلين للالتزام. 


واكملت الفقرة الثانية منهأ بأنه يلزم المحجور والقاصر ان 


اجازة منهم. 
وانه وفقاأ للقواعد العامة ان عقود الصغير والمجنون لا يمكن 
الأخذ يها. ١‏ 


وفيما يتعلق بعقود العمل فقد جاء في قانون العمل الصادر في 
""لرك/ةة؟ في مادتها العاشرة بأنه لا يجوز استخدام مندوبين 
دون السادسة عشرة من عمرهم وقد حظرت المادة "5 تشغيل الاولاد 
في الصناعات الميكانيكية كما هي واردة في الملحقين رقم ١‏ و؟ من 
قانوة العمل 


كما حظرت المادة 7" تشغيل الاولاد والاحداث اكثر من ٠“‏ 


كذنا 


ساعات يتخللها ساعة من الزاحة وان الدوام بين الساعة السادسة. 
صئناخاً والسابعة مسناء. 


ومنعت المادة 1؟ تشغيل النساء ليلاً وفى الاعمال المبينة في 
الملحق رقم ١‏ وهي اعمال مرهقة لا تتفق مع تكوين المرأة الجسماني. 


ويكون لرب العمل حرية رفض التعاقد اذا كان يستند على 
وتكون الاهلية مفروضة على الطرفين: 

اهلية رب العمل. 1 

م3 - يجب ان يكون رب العمل قد بلغ سن الرشد حتى 
يتمتع بأهلية التتصرف. كما فرض عليه قانون العمل في مادته 
السادسة عشرة ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة شائنة حتى 
يمكنه استخدام المتدريين الاحداث. 


اهلية المستخدم. 


8 -9 يجب توفر أهلية التصرف عند العامل او المقاول ايضاً 
وان يكون راشداً ال ان نص الفقرة الثانية من المادة 151 اعلاه 
اجازت للمحجور والقاصر ان يعملا نحت اشراف الاشخاص الذين 
وضعوا تحت ولايتهم او ان يحصلا على اجازة منهم. كما ميزت 
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المادة ؟" من قانون العمل بين الصناعات الممكن تشفيل الاولاد 


لا سيما المادة ”"“.” من هذا القانون وهي الغلط والخداع والاستغلال 


العمل ولك ان الاكقليسات الاكثر وضوحاً تحرط العيل بعد ان من 


-2 وهي العقود التي تنظم شروط العمل بين طرف يمثل 
نقابة او اكثر من نقابات ارياب. العمل مع اتحاد او اكثر من اتحاد 
نقابات الاجراء. ويشترط فيها ٠١‏ ن تكون هذه العقود خطية ومرفقة 
بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية 
العمومية للنقابات او الهيئات المهنية. واذا لم يكن لارباب العمل هيئة 
تمثلهم أو نقاية فيوفعون على العقد بصورة منفردة. 

وهذه العقود من شأنها ان تلغي جزنياً تحديد شروط العمل في 
العقد. وحتى ان معدل الاجر قد خضع أبكنا لقواعد شرعية رافقت 
غلاء المعيشة, ٠‏ وهذا ما خفض من اهمية الرضى في عقد العمل كما 
أن معدل الاجر قد اخضع لقواعد قانونية لانهة كان يخشى سقوطه 


)١(‏ المرسوم رقم ١7547‏ تاريخ ؟//19114/9. 


وانه مع التطور خفّت اهمية الرضى في عقد العمل فهنالك 
قضايا تتم فيها علاقات رب العمل والمستخدم دون عقد بل رابطة 
عمل ما بين اأصحاب العلاقة حيث تكون الشروط موضوعة كانها 
عن ارادتيهما. 


ولكن عقد اجارة الصناعة او عقد المقاولة فهى ايضاً عقد 
رضائي ولا يفترض انعقاده شكلاً معيناً وهو عقد معاوضة يتعهد 
بموجبه المقاول ان يؤدي عملاً اى ان يصنع شيئاً. 

ولكن عقد اجارة الصناعة او عقد المقاولة فهى ايضاً عقد 
رضائي ولا يفترض انعقاده شكلاً معيناً وهو عقد معاوضة يتعهد 
بموجبه المقاول ان يؤدي عملاً اى ان يصنع شيئاً. 

اثدات عقد العمل. 

"١‏ 2 جاء في المادة الثانية عشرة من قانون العمل أن عقد 
حدم يكون أها خطيا واما شفويا ويخضع لي ؟ كلا الحالين 
ويجوز ترجمنه الى لغة أاجنبية ة اذا كان رب العمل 08 الاجير عنما 
يجهل اللغة العربية. 


2.1 ,788 "11 ,21 ,1 رأتعمنظ اء [متمقاط (1) 


الها 


وعندما يكون العقد خطياً فلا تقبل البينة الشخصية او القرائن 
قذة صنو اذا كانت قيمتها تتجاوز الاريعين الف ل. كما هو 
وأرد في المواد 5504 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية. 
ما عدا حرية الاثبات في القضايا التجارية. 


كما ان اعطاء الاجير دفتراً يسمى دفتر الاستخدام يتضمن 
الاجرة اليومية او الاسبوعية او الشهرية يشكل ايضاً نوعاً عن 
الاثبات. (المادة ١4‏ من قانون العمل) ويكون العقد منظماً مع تعدد 

اما اذا كان العقد شفهياً فان اثباته يجري وفقاً للقانون العادي 
سواء بواسطة الشهود أو القرائن. 

الاثنات في عقد المقاولة. 

فدف - ان القواعد العامة للائبات تطبق على المقاولة كما 
يجري الحال في عقد العمل. ‏ 

وعندما يكون عقد المقاولة مدرج في عقد خطي فان قواعد 
الاثبات تطبق على الاعمال القانونية اي التي تكون نتيجتها فورية 
وضرورية وذلك سواء بانشاء موجبات او حقوق او نقلها او اثباتها 


ل للا سي 


1 .137ل .ل) نال 1325 أكث (1) 


يذ 


اى الاقرار بها او تعديلها او ازالتها. وليس اعمال مادية بسيطة يمكن 
اثباتها بكل الطرق(١).‏ غير ان قواعد الاثبات في القانون المدني لا 
تطبق عندما تكون القضية متعلقة بعمليات تجارية("'). 


ولكن البيع العقاري حتى بين تجار يبغى عملأ مدنياً خاضعاً 
للقواعد القانونية المدنية("). 


وان اثبات ان المقاول قام يأعمال لمصلحة شخص دون تنظيم 
عقد مقاولة. فان هذا الامر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بكافة 
الطرق بما فيها البينة والقرائن ومهما كانت قيمة هذه الاعمال(؟). 


وان العقود التي يجريها اصحاب المهن الحرة فانها عقود مدنية 
وذلك ما عدا المهندس الذي يتاجر ببيع الشقق فيبني العمارات 
بادوات وآلات تعود اليه كما يستأجر العمال. وذلك بغية تحقيق الربح 


العمل وعيوب الرضى. 


.413 ,1977 .1 .1977 30/511 27 ,ع1 .007 (1) 

.أانا8 :1994 انال 1 - 21 "11 ,19/7 .07 .11[ناظ :1993 ,رع اموز 19 .مجه (2) 
.25232 .لالم 

1 111,1 .107© .[اناظ :1989 تناز 14 ,ع3 .019 (3) 

د. السهنوري؛ الوسيط ج ؛ عدد .١7‏ 7 11 ,791.11 اء 019ناوع8 (4 
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الفقصل الثالت 


في موضوع الاحارة - احارة الاستخدام 
15 ال أعزط1[*:5 126 


المارة 177 - كل اتفاق بعد قبه الانسان بالخدمة سحابة 
حياته او مدة مديدة تجعله مقبدآ الى يوم وفاته, هو باطل 
على وجه مطلق. 


١‏ - جاء في المادة الحادية عشرة من قانون العمل 
اتشحافا مع المادة 1517 اعلاه قولها: 


يخطر على الانسان ان يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها أو 
ان يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشغال بمهنة ما. وكل عقد 
مباشرة باطل حكمأ. 


وهذا ما أيده القانون المدنى الفرنسى(١).‏ 


7سسسسسس لل 3 


115 .لان .0 نال 1780 انث (1) 


5 


وبالتالي يكون البطلان مطلقاً لتعلّقة بالنظام العام. وذلك 


ويكون المنع باطلاً اذا كان من شأنه ان يقيد استعمال حقوق 
الفرد بصورة مطلقة ‏ اما اذا كان الامر يتعلق بمنع مزاولة مهنة او 
عمل في زمن معين ومكان محدود فذلك ممكن وفقاً لما اشارت اليه 
المادة ”8 من هذا القانون. 

وبالتالي فان التعهد بالامتناع عن العمل يحتمل الاستثناءات 
التالية: 

١‏ ان يكون زمن الامتناع محدد بمدة معينة. 
لرب العمل. 


ويكون المنع عن العمل في لبنان يخالف هذه الشروط لأن المنع 
يصبح عند ذلك في جميع الاراضي اللبنانية وهذا ما يخالف حرية 
000 ”7”أ أ 


499 *77 .1 76 اتونكدن .كل عل .15 ,أمذكناطآ أنوط (1) 


الموافق عليها من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة في 
2/١/6‏ 021). 

وفي هذأ المعني قرار محكمة استئناف بديروت الاولى رقم ".م١‏ 
تاريخ ١57١/4/١١‏ حاتم الجزء ”5 ص .". 

الفسحخ المسيق لعقد العمل. 


3314 29 يمكن للفريقين ان يضعا حداً لعقد العمل برضاهما 
المشترك دون انتظار حلول الاجل المحدد. ولكنه لا يمكن لاحدهما ان 
يتحرر من العقد بارادته فقط لان الفسخ الفردي للعقد لا يتعلق الآ 
بالعقد ذي المدة غير المحددة. 


كما انه يلزم الفاسخ بالعطل والضرر. خارجاً عن حالات القوة 
الفاهرة او خطأ الفريق الاخر("). 


ا 3# 6 


)١(‏ قرار الحاكم المنفرد المدني في بيروت رقم 4١‏ تاريخ 1970/١/8‏ حاتم الجزه ؛ ص 
/2. 
99 .2 848 31 ,لز :1 ,وعماع8 اء [متمواط (2) 


١ 


المادة 774 - وبكون باطلاً على وجه مطلق ايضاً؛ كل 
اتفاق موضوعه: 


اولاً: الامور المستحدلة مادياً. 


ثانياً: تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة 
للقانون او للآداب او النظام العام او اجراء الاعمال 
المذكورة. 


6١‏ 98 ان استحالة الموضوع تجعل العقد باطلاًء والامر 
يتوقف على الاستحالة فاذا كانت مطلقة ابطل العقد مثل التعهدات 
على الاموال التي لا تدخل في التجارة كما ورد في المادة ١1١‏ من 
هذا القانون. 


وهذه الاستحالة في الموضوع تكون على انواع(١).‏ 


)١‏ هنالك الحريات المكرسة في الدستور والتي لا يمكن التنازل 


وهذه الحريات متعددة وردت في المواد الاولى من الدستور 


6 ل. السنهوري» الوسيط, الجزء الاول 35 كرف وما بعده. 


؟ء 


التنازل عنها. كذلك العقود التي تتناول حرية العمل مدى الحياة 
وحرية الزواج والمعتقد. 

اما حرية العمل فيمكن ان تقتصر على بعض الوقت وفي مكان 
يتجاوز الحد المفروض للحماية المشروعة. 

") وتكون الاستحالة ايضاً مطلقة اذا كانت تناقض القوانين 
والانظمة المعمول بها. مثل التعهد بملاحقة الدعاوى استئنافاً او 
ا في حال ان المهل القانونية لهذه المراجعات قد انصرمت. 

او المعاطاة بالتجارة من قبل الموظف العام او اصحاب المهن 
الحرة التي تمنع نصوص نقاباتهم مثل هذا التعاطي. 

اى الاتفاقات على القيام بأعمال تخالف قانون العقويات مثل 


صرب شخص محدد او وم وشتمه علانية. 


اى القيام بنقل مخدرات من مكان الى آخر بالرغم من منعها 
بالنصوص القانونية. 


كما لا يجوز الاتفاق على عدم التعرض لعقد مبني على الغش 
والخطأ الجسيم. 


3 


“ . وهنالك العقود المخالفة للآداب العامة. 


مثل العقد باقامة علاقات جنسية غير مشروعة أو اجارة منزل 
لاستغلاله كبيت للدعارة. 


وهذا ما يطبق على اعداد المنزل للمقامرة لمخالفته الاداب 
العامة. 


5 فرضية وحود الشسيءع. 


ان الاتفاق على مواضيع سبق وزالت من الوجود يعتبر ساقطأ 
خطر وهمي من مسؤولية لا يمكن في الواقع ان تلحق المؤمن ل(١).‏ 

ه ‏ كما ان الفقرة الثانية من المادة 774 اعلاه اشارت الى 
ابطال الاتفاقات على تعليم الاعمال السحرية الخفية. وهي اعمال 
تحصل وقد منعها القانون محافظة على اموال الغير ومصالحهم. 

ويالتالي أن موضوع العقد يجب ان يكون معيناً وممكناً ومباحاً 
حتى يمكن الأخذ به. 


3 3# 3# 


114 أه 113 "11 ,11 .1 .لمقىء5وه1 (1) 
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المادة 554 لا يجوز للمحامين(١)‏ او لغيرهم من الذين 
يشتغلون بالمنازعات القضائية ان يعقدوا مع موكليهم لا 
بانفسهم ولا بأسم شخض مستعارء اي اتفاق يشركهم في 
نتيجة الدعوى بجعل احجرتهم قسماً مما يمكن الحصول 
علده. 


7 29 بعد صدور قانون الموجبات والعقود في 5 آذار سنة 
5 بهاء تقزيل للعادة 596"فنيهنا يتعلق: بالحافين وذلك تمؤحب 
قانون للمحاماة الصادر في ؟١١/١7/ره144١‏ الذي اجاز للمحامي ان 
يعقد مع موكله اتفاقا يحدد فيه بدل اتعابه بنسبة مئوية من المبالغ 
التي سيحكم بها على ان لا يتجاوز بدل الاتعاب العشرين بالماية من 
قيمة المبالغ او قيمة العين التي يحكم بها. 


ثم جاء القانون رقم 4 الصادر في 1970/5/١١‏ المشار اليه في 
المرجع ادناه فاجاز للمحامي الاتفاق مع الموكل على البدل على ان لا 
يتجاور في المواد المدنية العشرين بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه. 


0 نصت المادة 59 من فانون تنظيم مهنة المحاماة رقم م الصادر في 7/1 موا على 
ما يأني: ش 

يحدد بدل اتعاب المحامي باتفاق يعقده مع موكله على انه اذا تجاوز هذا البدل في المواد 
المدنية العشرين بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. 

المحامي واهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي وحالة الموكل. 


وتبقى المراجعة غير مقبولة سواء امام المحاكم او النقابة اذا 
كان المبلغ المتفق عليه لا يتجاوز العشرين بالمئة. 


اما في حالة التجاوز لهذه القيمة فيعود للقضاء ان يخفضه 
الى هذه القيمة. 


على ان يراعى بذلك مركز المحامي واهمية القضية والعمل الذي 
اداه المحامي وحالة الموكل. 


وفي كل حال يجب الاخذ بعدم التعرض لحرية المتعاقدين ما 
دام ان الاتفاق لا يمس النظام العام او القانون او الآداب العامة. 


اما فيما يتعلق بالاشخاص غير المحامين الذين يشتغلون 
بالمنازعات القضائية فقد جاء النص صرد يحأ بمنعهم ان يعقدوا مع 
موكليهم سواء بأنفسهم او بواسطة شخص مستعار اي اتفاق 
يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل اجرتهم قسماأً مما يمكن الحصول 
عليه. وذلك دفعاً لكل استغلال من قبلهم بالنظر لموقعهم من صاحب 
الحق وامكانية التأثير عليهء ودرءاً من الحاق الضرر به. ما عدا 
وجود قانون خاص معاكس. 


ا 


الفصل الرابع 


©1125 11 :11م 011[ 


المادة 577١‏ يجب ان يكون البدل معيناً او قايل 
التعدين. 


07 - ورد في شرح المادة 774 من هذا القانون التعاريف 
المختلفة لعقد العمل ومختلف عناصره واركانه وكذلك فيما يعود لعقد 
ش المقاولة او أاجارة الصناعة. 


0-8 


ويما أن عقد اجارة الاستخدام هو من عقود المعاوضة فان بدل 
اجارة الاستخدام هو من اركان هذا العقد الجوهرية. وذلك حتى 
يمكن التفريق بينه ويين عقود التبرع(١).‏ مع العلم ان المادة 7574 
اوضحت في آخرها ان العمل يكون مقابل اجر يلتزم بادائه الفريق 
الآخر. وهذا ما ورد ايضاً في المادة الاولى من قانون العمل. 


- 2.68 ,43 لم .1 عاعهلا!تعصفن) - 208 .2 .11 ,11 "ل لمقللة0 اء منحظ (1) 
.9 ل عئلة1[ة5 راهقاءهك5 .1لدجآ .ماع نزعمظ 


/ا 


تحديد الاحر. 


والمستخدم فانه كان غالباً ما يحدد من قبل رب العمل دون امكانية 


كما ان الاتفاقات الجماعية المطبقة فى لبنان قد حددت الاجور 
وحمايتها. وجعلت لها حدا ادنى. 


علماً بأن المادة الرابعة والاريعين من قانون العمل قد اوجبت ان 
يكون الحدّ الادنى من الاجر كافياً لسدّ حاجات الاجير الضرورية 
وعائلته على الآ يقل عن الحد الادنى الرسمى(١)‏ 


وكك اتبخل السشرع التجديد الآخر.والعماة له ان :خض 
عن اله لادنى, وعلى كأنن تمويشيات الاصير مكل التعويفنات 
العائلية. كما يشترط في البدل ان يكون موضوع الالتزام موجوداً 
ومعيناً او دكن تعيينه. 


وقد عرفت الاتفاقية الدولية رقم ٠٠١‏ تاريخ 1101/7/1 الأجر 


بما حرفيتة: 


«بقصد بعيارة «احر» الا أو الر اتبى العاديم. الاسسا الأدن »2 
3 بجدازة واحن ٠‏ ا كن انق يي د الرنوة 


.9 "11 .1 أرعم81 اء [مأمواط (1) 
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توكل الكانبيي الاخرى القى.وقدمبيها ماعن العمل للتايل لقاء 
«استخدامه, عيناً أو قدا يبصوره مياشرة 6 عير مياشرة. 


وقد احيلت هذه الاتفاقية على المجلس النيابي اللبناني للتصديق 


كما حددت المادة الرابعة والاربيعون من قانون العمل الاجر 
يقولها: 


«يجب ان يكون الحد الادنى من الاجر كافياً لسد حاجات 
«العمل ويجب الآ يقل عن الحد الادنى الرسمي. 


وهذا المفهوم الاجتماعي حمل المشترع على التدخل مباشرة في 
تحديد الأجر عند ابرام عقد العمل. ويالفعل فقد بدأ تدخل المشترع 
في هذا الموضوع منذ 77 آب سنة ١947‏ مع صدور المرسوم 
الاشتراعي رقم 05”/ الذي عين الحد الادنى للاجور في المشاريع 
الصناعية والتجارية ومنذ هذا التاريخ كرت المراسيم المتعلقة بتعيين 
الحد الادنى للاجور والتعويضات العائلية حتى يومنا هذا("). 


ون ون لون 


(') تراجع هذه المراسيم في مجموعة القوانين تحت كلمة عمل. 


ةع 


المادة 71" يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال 


اولاً: عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراءه بلا مقايل. 
ثانياً: اذا كان العمل داخلاً في مهنة من يقوم به. 


ثالثاً: اذا كان العمل تجارياً او قام به تاجر فى اثناء 


له 


3 2 من العادة ان تكون اجارة الخدمة او عقد المقاولة 
مرتبطين بعوض وحتى ولو لم يطالب بتحديد الأجر عند تنظيم 
العقد(١).‏ وذلك .ان التعويض هو عنصر اساسي في المعاملة. وقد جاء 
في تفريق اجارة الاستخدام ان احد الفريقين يتعهد بعمل شيء 
للآخر مقابل ثمن(). وهذا ما اشارت اليه المادة 174 السابقة. 


ولكن ليس من النادر ان تقدم اعمال بصورة مجانية. قل 
تقديم الغنانة :من..ظبين لأمخاء غائلة زاميل له 


5-3 783 لا ,ع3 ,111 .1 تداع نل عل اء لندء5432 (1) 
.1 .00 .ل نال 1710 انث (2) 


او البدل في الاحوال الآتية اذا لم يقم دليل على العكس. 


وينضح من العبارة الآخيرة «اذا لم يشم دليل على العكس» انه 
يبقى لصاحب العمل في مطلق الاحوال الحق باثبات كون العمل 
المؤدى له كان على سبيل التبرع. 


اما الاحوال الممكن فيها اشتراط الاجر او البدل فهي: 
اولاً: عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقادل. 


واذا علمنا أن الاجر هو عنصر جوهري في العقد وان الالتزام 
بادائه هو التزام اساسي يقع على عاتق صاحب العملء والاهمية 
البالغة للاجر بالنسبة للمستخدم الذي يعتمد عليه في معيشته مع 
عائلته فانه من الواجب الاعتداد بهذا الطابع الحيوي للأجر(١).‏ 


ومن الطبيعي القول بأنه اذا لم يكن هنالك قرابة بين الفريقين 
او صداقة وثيقة, او كان العمل المطالب تنفيذه يتطلب وقتاً وجهداً 
وانه ليس من العادة اجراؤه بلا مقابل. فان الاجر يتوجب. 

ثانياً: اذا كان العمل داخلاً في مهنة من يقوم به. 


ان عنصر المهنة يدخل فى دائرة الأجر على اعتبار ان التكليف 


1,2[ .1 ,15291 عل .كل عل .11 ,ناتلا أء لسوصسط (1) 
الدكتور حسن كيرة ‏ عقد العمل ص 4.8. 


امك 


يتجه لاختصاص في العملء ومن العادة ان يقوم صاحب المهنة. 
بهكذا اعمال لجميع. الناس ويتقاضى اجرأ عن اعماله. وان المحاكم 
تفرض في حالة العكس على المستفيد ان يقوم بالاثيات(١).‏ 


ثالثاً: اذا كان العمل تجارياً او قام به تاجر اثناء 
ممارسة تجارته. 


ا [ [ [ [ |[ | ز2زة2ة2ز2ز2ذ 2 2 1 1 1 1 1|121 1 1 | ||ذذأذأذأذذذذ#0“ااابجدا ا اباب ابا ع0 0000 
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ون 


المادة 57" اذا لم يعقد اتفاق على تعبين الاجر او 
بدل العمل فيعيّن بحسب العرف. 


واذا كانت هناك تعريفة او رسم, وجب تطبيقهما. 


9 اذا تعذر إثبات مقدار الأجر وجب اعتبار اجر المثل 
اهل الخبرة وما درجت عليه العادة في اجرة المستخدمين فى الاعمال 
الممائلة لمؤسسات مشابهة والمنطقة التى يؤدى فيها العمل. 

وال فان القاضى يعين الأجر وفقاً لمقتضيات العدل والانصاف. 

أما في حال وجود تعريفة او رسم فيتوجب تطبيقهما. 


اهمنة تحديد الآأحر. 


١)‏ يتخذ الاجر اهمية خاصة لأنه يتخذ اساسا لتحديد 
أصابات العمل(١).‏ 


.؟٠١5 اصول قانون العمل د. حسن كيره  عدد‎ )١( 


ىه 


يؤديه من عمل. وهو يقوم على فكرة السبب التقليدي في عقود 
المعارضة حيث يكون سبب التزام دفع الاجر هو الالتزام بتنفيذ 
العمل. 


تدوع اشكال الآحر. 

١"‏ - يمكن ان يكون الأجر نقدياً فقط اى نقدياً وعينياً مثل 
عمال المطاعم حيث يقبضون بالاضافة الى النقود وجبات طعام؛ أو 
حراس الابنية حيث يتوفر لهم مع المبلخ-المتفق عليه السكن في المكان 


المحدد لهم. او نسبة مئوية على المبيعات. 


ويشمل ايضاً الاجر المنح والمكافآت والبخشيش والعلاوات 
ويحجور النظر بكل من هذه الاعطاءات. _. 


المح ع هن .)١(‏ 
١١١”‏ وهي مبلغ من المال يعطى زيادة عما هو متوجب. 


وفي قانون العمل هي زيادة على الأجر تشكل مكافأة يعطيها 
رب العمل عفوياً او وفقاً للعادة اى لتعهد في عقد خاص او لاتفاق 
وكذلك بمناسبة الاعياد مثل الشهر الثالث عشر. 


7 و1 . 1[ أزعم1ظ اأء [متمواط (1) 
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واذا استمرت المنحة وكانت عمومية وثابتة فانها تصبح جزءاً 
من الأجر. ويكون سببها تعويضاً عن عمل السنة وليس مجرد هبة 
والمنح بالرغم من تسميتها ليست دائماً زيادات ممنوحة مجاناً 
للمستخدم., ولكنها تشكل زيادات حقيقية للاجر. والمهم ان تكون 
المنحة مستمرة وغير متروكة لمحض تقدير رب العمل وعلى المستفيد 
منها عبء الاثيات(١).‏ 


وان المكافأة التي تدفعها شركة لعمالها بمقدار متمائل: وفي 
نهاية كل سنة ويصفة ثابتة دون ان تخص بها فئة؛ وافراداً وذلك 
على سنوات متتالية يحق للعمال اعتبارها جزءاً من الاجر("). 


المؤسسة بصورة دائمة ومستمرة فيقتضي اعتبارها جزءاً من الاجر 
الشهري الآاخير واعتمادها لحساب تعويض الصرف (المادة /اه6 من 
قانون العمل)(). 


العلاوة على الانتاج. 


مستقل عن الارباح التي يجنيها رب العمل. 


.د اء 31798 ,1ل رعئ50016] اء اممليعءظ (1) 
(؟) قرار محكمة التمييز اللبنانية المدنية الغرفة الصلحية رقم ١١7‏ تاريخ 77/1١/58‏ 
النشرة القضائية سنة ١9714‏ ص 444. 
(؟) م.ع-ت. رقم "7” تاريخ 77/59/75 العدل العدد الاول سنة ١934‏ ص .٠١٠١‏ 
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عسل قوطلا يون عل اناد مان مديا سبي كبرق 
وذلك عندما يتجاوز انتاجه بعض كمية من الاشغال أو تحقق بعض 
التوفير في المواد الاولية وذلك باعطائه زيادات تشكل اضافات تدمج 
بالأجر(١).‏ 


وهي تختلف عن التعويضات التي تشكل مدفوعات لقاء 
المصارفات التى تكبدها المستخدم فى تنفيذ اعماله مثل تعويضات 
السفر والتمثيل وغيرها("). 


وان بدلات الانتقال والبدلات المشابهة كبدل الملبس ويدل السفر 
والاستقبالات التي يصرفها الاجير لمواجهة الالتزامات التي يفرضها 
عليه المركز» تشكل تعويضاً للمستخدم عما انفقه وليس مقابل عمل 
قام به. لذلك فان هذه البدلات الممنوحة تعيونا لا تفتس كزءا م 
راتبه الاساسي("). 


الاشتراك في الارباح. 


98 ان الاشتراك فى الارياح تختلف عن العلاوات على 
الانتاج لانها تتعلق ليس فقط بكمية ونوعية العمل المنفذ بل بالازدهار 


.ىاء 98 11 ,11 ,رع:00161] اء أمملبعظ8 (1) 
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(؟) مجلس عمل بيروت قرار رقم ١4١‏ حتى 188 تاريخ ؟7١/7/17/72‏ مجموعة غانم وبشير 
61/7 ص 19. 


ه١‎ 


الافتصادية. 


وهذا الاشتراك له صفة الصدفوية والاحتمالية المختلفة عن 
استمرازنة. وسلامة الأحر: 

ويكون العقد المنظم بين الفريقين هو عقد عمل يبقى فيه العامل 
الخسارة التي يتحملها الشريك. 

ويكون الاشتراك في الارباح احتمالياً ويبقى المشترك في 
الارياح اجيراً. 


الحلوان (الخشيش) او الاكر اميات. 


7 28 الحلوان هو مكافأة تعطى للأجير من شخص ثالث 
تعامل معه على حساب رب العمل. والحلوان يبقى شرعياً اذا جرى 
بمعرفة رب العمل. واذا حصل بمعزل عن رب العمل كان بمثابة 


في 
يمه 


وشو 


ولكن اذا كان البخشيش الذي يتقاضاه العامل مع زملائه كان 
يجمع من قبلهم ويقسم عليهم دون اشراف من رب العمل فلا يمكن 


/أه 


اعتماده لحساب تعويض صرف١(١).‏ 
الاجر في اجارة الصنذاعة او عقد المقاولات. 


7 7 تمشى العلم والاجتهاد على اعتبار ان الفارق بين عقد 
المقاولة وعقد اجارة الخدمة لا يوجد في طبيعة العمل الذي يقدمه 
احد فريقي العقد ولا في الاجر وكيفية دفعه انما في عنصر التبعية 
القانونية الذي هو ركن من اركان عقد العمل عملاً بأحكام المادة 
4" من هذا القانون ويعود لقاضي الاساس تقدير هذا العقد("). 


ويكون الفارق ايضاً في عدم التقيد بدوام العمل اليومي فلا 
تكون الاشغال خاضعة لعقد عمل بل عقد استصناع يجعل مجلس 
العمل التحكيمي غير صالح للنظر بالخلاف(). 


وان الاجر في عقود المقاولة يجب ان يكون موجودا ومعينا او 
قابلاً للتعيين ومباحاً. 


البحث في هذه المادة عند تعيين اجر العامل. 
)1( م.اع.ت. يتروت رقم القرار ممه تاريخ ذل 3 مجموعة سبودرة ويشير .و١‏ 
ص .١5‏ 


(؟) م.عات. بيروت قرار رقم ١١١5‏ تاريخ 717/85/9١‏ العدل ‏ العدل الثالث سنة ١939‏ ص 
ع 


,5 م.ع.ت. بيروت قرار رقم ؟ تاريخ 7/1/1" مجموعة غانم وبشير با ١‏ ص 8/. 
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ويكون تحديد الاجر في هذه العقود بالمقاولة أو بناء لكشف. 


وفي العقود الاولى يحدد الاجر دفعة واحدة ويطريقة محددة 
وفيها يعرف الملتزم ما هو المبلغ المتوجب له. بينما أن العقود الثانية 
5 571 7031016 تستند على توقعات فاذا كان العقد يتعلق بانشاء 
بناية فينظر الى تكاليف البناء وتكاليف الهيكل وتكاليف المنجور... 
فالكشوفات تمثل الاشغال المنفذة التي تبنى عليها الاسعار. 


فشر .ها اذا كان الملتزم متعهداً بعمله فقط او انه يتعهد 
بتقديم المواد ايضاً. 


ويالتالي فان العقود على اساس الكشوفات او المقايسة يمكن 
ان يتناول اسعارها زيادة او نقصان(). وذلك خلافاً لما هو عليه 
الامر في عقود المقاولة الجزافية حيث لا يمكن تجاوز السعر المتفق 
عليه 11 3 5021006 وفي الحالة الاخيرة يكون صاحب العمل في 
منحى عن كل مفاجأة. وتكون اخطار الخطأ في التقدير ملقاة على 
عاتق الملتزم. وذلك خصوصاً عند ارتفاع اسعار المواد او زيادة 
اجور العمال(). 


ب ب بي 


.2*2 11 1.11 - كتاأومم .لازن .1ل ع0 5تنامك ,0م3رء5و10 ..[آ (1) 
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المادة “7 57" - ان السبيد او المولى بلزمه ان بدفع الاجر 
او البدل وفاقاً لشروط العقد او لعرف المحلة. 


واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الآ 
بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل. 


موجب دفع الاجر. 


9# من اولى واجبات رب العمل ان يدفع الآجر المتفق 
عليه وفقاً للشروط الواردة في العقد او لعرف المحلة» واستثناء اذا لم 
يعين الاجر فيكون وفقاً لعرف المحلة. 


وان العقد في الاساس هى عقد معاوضة ولا يمكن ان يكون 
مجانياً ال عند الاتفاق على ذلك. وان من يطالب بالمجانية عليه ان 
يثبت هذا الأمر. لأن النية المفروضة في اداء العمل هي نية الاجر 
وليس نية التبرع. كما ورد سابقاً في دراسة المادة 15١‏ السابقة 
التي اجازت صحة عقد العمل او المقاولة اذا لم يتضمن تحديداً 
للاجر. 


وسشيين الاجر وفقاً وعيدد المادة 14 من قانون ال ا 
والمبالخ المدفوعة 3 من ) الاجازات والتعويضات والمكافات والمنم > كما 


هي مذكورة في المادة "5" من هذا القانون, والتعويضات ذات الطابع 
العائلي. والاكراميات. على الآ يقل الاجر الخاضع للاشتراكات عن 
الحد الادنى القانوني. 


ويؤخذ بعرف المحلة الذي هو عبارة عن قاعدة تنتج مع الزمن 
عن وقائع وممارسات عادية تتبع في وسط اجتماعي محدد وتصبح 
الزامية بمعزل عن اي تدخل صريح أو موافقة ضمنية من المشترع 
وتستعمل كلمة العرف للتدليل على مجموعة قواعد صادرة عن 
العادات وهي تتفق مع تسميات وقانون العرف 22165نانامه .01 أى 
القانون غير المكتوب(١).‏ 


والعرف هو اكثر ليونة من القانون وهى يكون مصدبراً للقانون 
وقد لاحظنا في الموضوعات المختلفة ان القانون نفسه يلجأ الى 
تطبيق العرف المحلي. 

الاستحقاق بتنفين الخدمة. 

")© اوضحت الفقرة الثانية من المادة “77 اعلاه أنه عند 
غياب الاتفاق والعرف لا يمكن اداء البدل ال بعد تنفيذ الخدمة او 
ايفاء العمل. 


وانه مهما كان نوع الاجر بالعملة او عينياً فان موجب سبب 


.5 أء 1 ]2 نئامك “07 .0197 .101 .12211 .اعنزعوظ (1) 
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دفع الاجر هو مقابل موجب التنفيذء وذلك انسجاماً مع المبدأ 
القانوني المعروف. لا عمل بدون اجر. ويالتالي لا يستحق الاجر الآ 
بعد تنفيذ الخدمة او ايفاء العمل. 
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المارة ؟ :> - من الترم القيام بعمل او بخدمة ولم 
يتمكن من اتمامها بسبب يتعلق بمستاجره, يحق له ان 
يتقاضى كل الاحر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام 
قيد تصرف المستاجر, ولم يؤجِر خدمته لشخص آخرء على 
انه يجور للمحكمة ان تخفض الاحر المعين بحسب مقتضى 
الحال. 


حماية اجر العمال. 


١‏ أن اجر العامل له صفة الغذاء وقد رعى القانون 
حماية الدين المتوجب للعامل تجاه رب العمل كي يتمكن من استيفائه 
وعلى سبيل تأمين حاحجات الاجير مع عائلته الزم القانون في المادة 
السابعة والاريعين من قانون العمل ان يدفع رب العمل للعامل اجره 
في مواعيد متقاربة اي مرتين في الشهر على الاقل اي كل جمس 
عشر يوم ومرة واحدة في الشهر للمستخدمين. 


واذا كان العمل على اساس القطعة وتطلب العمل اكثر من 
خمسة عشين نوما يدفع للعامل دفعات تحت الحساب تتوافق مع 
العمل الذي اتمه على ان يستوفي باقي الاجر كاملاً في الاسبوع 
التالي(١).‏ 


1 121311] نال .0 نيل 44 غرثخ (1) 
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وعند التخوف على ملاءة رب العمل او افلاسه جعل القانون 
دين العامل والمستخدم ممتازاً يناله قبل غيره من الدائنين ويعد دين 
الدولة. وذلك لامكانية مواجهة العمال لمتطلبات معيشتهم. 


الاجير تحمل كامل المسؤولية وذلك لتعلق هذه القواعد بالانتظام 
العاه(١).‏ 


هذا وقد منعت المادة 85١‏ من قانون أاصول المحاكمات المدنية 
حجز التعويض العائلي وتعويض غلاء. المعيشة والمبالغ التي تمنح 
للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف. 


كما اضافت المادة 877 من القانون نفسه ان الحجوزات على 
معاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم لا تجوز الآ بنسب 
مختلفة وفقاً لمعدل المعاش. 


وقد اوردت المادة 175 اعلاه ان من التزم القيام بعمل أو خدمة ولم 
يتمها لاسباب تتعلق برب العمل يحق له تقاضي الاجر الموعود به. 


اسياب التعطيل. 


1ه نكب ان :تكن اسان التعظيل متعلقة يرت العفل. 


.11 ص‎ 151/١ م.ع.ت بيروت قرار رقم 5145 تاريخ ١7/ره/١ 1971 كتاب أبو ناضر ويشير‎ )١( 


1 


مثلاً: ‏ اذ! اوقف رب العمل الاعمال فى مواجهة الاضراب 
واضراراً بالعمال. 


على رب العمل. 


مما ادى الى اغلاق المؤسسة بخطأه. 


- أو عند حصول ظروف اقتصادية ضاغطة وهنا يتدخل 
القضاء لتحديد الاجر على ضبوء الوقائع. 


- او غير ذلك من الاوضاع التى تنش .عن اخطاء رب العمل. 


ولكن اذا اوقف العمل بمفعول القوة القاهرة التي لا يد فيها 
لرب العمل فلا يلزم بالاجور عنها(١).‏ 


اب يسبيب ييه سجس سس 


2.377 ص‎ ١97١ النشرة القضازية‎ 1511/5/١4 م.ع-ت. الجنوب قرار رقم ؟ تاريخ‎ )١( 


- ان يكون الاجير قد بقي تحت تصرف مستأجره باستمرار.. 
وان لا يكون قدا اجر خدماته لشخص أخر. 


وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المحدد 


المقاصة بين الاجر ودين رب العمل(١).‏ 


يكون دائناً للعامل ان يستعمل المقاصة معه. على ان تكون هذه 
الديون ناتجة عن: 


)١‏ تجهيزات بادوات العمل. 


ان المساعدات التي يقدمها رب العمل للاجير لتمكينه من 
ممارسة اعماله يعتبرها القانون بأنها تستحق مراعاة خاصة لانه من 
المتوجب ان يحصل العامل على الادوات الضرورية للقيام باوده. وهذه 
المساعدات يمكن اجراء المقاصة بها على الاجر. 


0 التسليفات الاآخرى المعطاة للاجير ولا تحون فيها المقاصة 
الآ بالقدر القابل للحج:('). 


2 ,2 ,892 *21 31 ,1 بأوعمنه اء أمتمداط (1) 
)١(‏ المادة 7٠١‏ من قانون العمل. 


3 


سسا سس سر ههه ات مس ا ا ويد 
)١(‏ المادة 5 من قانون العمل. 


34 


الفصل الخا مس 
في اجراء العمل 
لنهة؟2 دل سمتاسمعميء*1 76 ١‏ 
الجزء الأول 


في كيفية اجراء العمل 


المادة 716 من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان 
يعهد في الاجراء الى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع 
العمل او من مشيئة المتعاقدين ان من مصلحة المستاجر١(١)‏ 
ان يقوم المؤجر نفسه بالعمل. 


5-8 


التزام الاجير. 


الشخصي بالنظر لرب العمل لأن الاتفاق الحاصل لا بد ان يكون قد 
ال لك ااام ا 017111 


.01111 6] اي المتبوع‎ (١) 


19 


مما يضفي عليه الطابع الشخصي. 


وهذ! :فنا ممق طلن الانمين اق .يهن بنفسة القيام يها العمل 


وفي عقود المقاولة يؤحد الطابع الشخصي عادة ويصورة قوبة 
عندها: يتعاق الانتو بتعقل.«طلبى. 


ويلحق الطابع الشخصي المقاول لاجل توفر نجاح العملية 
بالنظر لاختصاصه والثقة التي تبرر التعاقد معه. وبالتالي فان الناس 
تختار الطبيب والمحامي وكذلك المهخدس والعروف بمهارته. 


وعندما يصعب على المقاول اداء العمل بنفسه واضطر ان يكلف 
قيرة باتمازه كان عن الوح عليه الالستمسال على برقعى :رمو افق 
رب العمل. وان يتكفل بنتيجة هذا العمل وانجازه من قبل الغير 
بالصورة التي ترضي رب العمل وال كان مسؤولاً نحوه بالعطل 
والضرر. 


وانه من المتوجب مبدئياً ان تكون ضمانة حسن التنفين المرافقة 
لاجارة الخدمة!(١)‏ متوفرة. 
وان من يؤدي العمل في المقاولة لا يكون مسؤولاً فقط عن 


,403 ,374 5 مأتعصسوظ نهم 1.17 .1210 أء لإراناث (1) 


انجاز العمل المطلوب بل وايضاً عن الضمانة اي المسؤولية عن حسن 
نوعية العمل المنجز. 

كما أن من يتعهد القيام بعمل ما يسأل عن العيوب المسببة عن 
العمل والمقاولة» وتطلبات رب العمل انجاز هذا العمل من قبل الاجير 
او المتعهد المعين(١).‏ 

وذلك انه غالياً في موضوع اجارة الخدمة فان الذي يؤديها 
يكون بصورة عامة حرفياً واختصاصياً في حرفته. 


وما دام ان التزام الاجير ينتهي بوفاته ولا يصم الزام ورثته 
باكمال العمل لذلك يظهر بجلاء ان الطابع الشخصي للالتزام له 


بينما ان عقد العمل لا ينتهي بوفاة رب العمل. 


ويلسسصمم بي ب بيس سيج سلس 
و2254 "لم 5 2106 م51221م 165 مستادعط0 5عناوع19 .0197 .2ل عل .15 (1) 
2013 


فى 


مسؤولاً عن خطاه فقط بل بسأل ادمضاً عن اهماله وقلة 


ولا مفعول لكل اتفاق مخالف. 


عنابة مؤجر العمل او الخدمة. 
4 - ان عناية المقاول في انجاز عمله على نوعين. 


فاما ان تكون عناية بتحقيق غاية او تكون التزاماً ببذل عناية 
وفي الحالة الاولى يتوجب على المقاول ان يقوم بانجاز العمل المطلوب 
حتى تتحقق الغاية ويتم انجاز العمل وفقاً للشروط والمواصفات المتفق 
عليها وطبقاً لاصول الصناعة. ويكون مؤجر العمل او الخدمة مسؤولاً 
عند حدوث اي خطأ من قبله او من قبل متبوعه أو من يسأل 
عنهه!(١).‏ 

وهذه المسؤولية تتناول الاهمال وقلة التبصر وعدم الجدارة وقد 
رفضت الفقرة الثانية من المادة اعلاه اي عقد او اتفاق مخالف. 
بمعنى ان مؤجر العمل والخدمة يجب ان يكون ملم بأصول حرفته 


.58 عدد‎ ٠ د. السنهوري, الوسيط الجزء‎ )١( 


؟7 


ومهنته والتي يتعاطاها وهو معروف بها. 

ومن المعلوم ان القواعد العامة تجيز للمتعهد التخلص من تبعة 
الاخطاء البسيطة غير المقصودة والتى تتعلق بالاضرار المادية دون 
الاضرار التي تصيب حياة الانسان وسلامته. 


فين ان الكار8 575 إعلاة حافت جنا زمة لتر فضت كن ااتقاة عد 
اي خطأ ناتج عن الاهمال وقلة التبصر وعدم الجدارة. 

اما النوع الآخر فهو الالتزام ببذل عناية مثل عناية الطبيب او 
المحامي الذي يتولج ببذل عناية الشخص العادي وفقأ لاصول المنهة 
ولا يطلب منه شفاء المريض أو تحقيق كسب الدعوى بصورة حتمية. 
بل ببذل العناية العادية والاهتماآم ككل طبيب اى محام عادي. حتى 
وان لم يتحقق الغرض المقصود. ظ 
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ا 


المادة لا" ان المؤجر يكون مسؤولا ادضاً عن الضرر 
الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا 
كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما 
اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأخير, 
فيلزمه ان ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة. 


واحبات موؤحر العمل. 


26 - يجب على المؤجر ان ينجز العمل بالطريقة الصحيحة 
باذلاً عنايته الواجبة:؛ ويكون مسؤولاً عن خطأه وخطأ تابعيه؛» وان 
يحصل انجاز العمل خلال المدة المتفق عليها. واذا لم يكن من مدة 
محددة فيجب حصول الانجاز في مدة معقول(١).‏ 


ان ينبّه صاحب العمل بالأمر ويأخذ منه التوجيهات الجديدة. 


التزامات البناء او التجارة او الحياكة... فيجب التقيد بكافة الشروط 
الواردة في الدفتر والالتزام بها وفقاً لبنودها. 


,4 "11 ,21 .1 أتعملظ اء [متسمقاط (1) 


و7 


وأنه عند مخالفة هذه الشروط يصبح المقاول مخطئاً ولا يمكنه 
رفع التبعة الواقعة على عاتقه الا اذا اثبت ان السبب يرجع الى قوة 
قاهرة أو الحدث المفاجيء او خطا شخص ثالث او خطأ رب 
العمل(١١).‏ هذا الا اذا كان المقاول هو الذي احدث القوة القاهرة او 
الحدث المفاجئ باغلاطه. 


وتكون اخطاء رب العمل راجعة الى التأخير مثلاً في تسليم 
المادة الواجب صناعتها, أو ال تأخيره في دفع بععحض المبالغ التي 
التنفيذ مما نتج عنه التأخير. 


ولكن عندما يخل الملتزم نهائياً بموجب تنفيذ العمل يحق 
لصاحب العمل بعد الحصول على اذن القضاء ان يكمل العمل 
تعلدمات رب العمل. 


١١51‏ مص اشارت المادة نف الى أنه عند توفر ألسياب لدى 


.550 د. السنهوري الوسيط  العدد /ا الجزء الاول ص‎ )١( 
)2( لاا اء عأجعم ا أمدعم] - بورلند8 - 816 [8 11 رعق 3نامآ ,لمقنه]1أن0‎ 
أكذ - 94 !1 .117ل .1آنا8 ,1991 وروجم 20 و3 ,1911 - 3901 11 ,11 وعع هنامم]‎ 
1144 ندل‎ 0. 01.1 


العامل تقتضي بعدم مراعاة تعليمات رب العمل ولم يكن ثمة خطر 
في التأخير فيلزم العامل ان ينبه صاحب الامر بذلك وينتظر منه 
تعليمات جديدة. 


وفى هذه الحالات لا تكون التعليمات الجديدة الصادرة عن رب 
العمل بمثابة تعديل في شروط عقد العمل لأن التعديل في عقود 
العمل الناتج عن فريق واحد يخالف النظام العام. 


وتكون اوامر رب العمل متعلقة بالعمل المتفق عليه ولا يمكن ان 
تطال العامل في شؤون خارجة عن نطاق العملء او تكون مخالفة 
للقانوق, اى النظاح العام والادات: ولتين فخ نطلطة اري: العمل على 
حياة الاجير الخاصة الآ اذا كان سلوكه يوثر على سير العمل في 
الرسسة وسيكتيا: 1 


الاجيرء يفرض علئ هذأ الاخير اعلام وتئبيه رب العمل يشأنه 
للاتفاق معه واخذ تعليماته بهذا الصدد والاً كان هى المسؤول عن كل 
خطأ او ضرر او تعديل يرفضه رب العمل وقام به الاجير من 
عندياته وخلافاً لشروط العقد. 


فاذا كان العقد يحدد شكليات تنفيذ الموجب المفروض على 
مؤحر الخدمات فان الضمانة تفرض عليه ويكون اخلاله بالتنفيذ 
معرضاً للعطل والضرر وذلك ان اجارة الخدمة تنشيء موجبات فعل 


2 


11 06 .0118 وأن عدم تنفيذها يؤدي للعطل والضرر(١).‏ وذلك حتى 
ولو لم يرافعها خطا(') ويذهب القانون -الى. اكثر من ذلك() فقد اعطى 
للدائن اي رب العمل ان يطلب بعد استحصاله على اذن القضاء 
تهديم ما تنفذ خلافاً لشروط التعهد الواردة في العقد. دون عطل 


وضرر. 


عليها خلافاً للتعهدات الواردة في دفتر الشروط بمعزل عن وجود أو 
اهمية الضرر ما دام أن المخالفة لبنود دفتر الشروط قد ثيتت(7؟). 


انا باكتصياض.رن العمل قماه الأهراء, وقرضى التعديااك دن 


5 .107ن) .ل نال 1142 انث (1) 

.81 ,/ا1 .لازن .1اناظ :1992 متناز 30 .000 (2) 
.1) ..) نال 1143 أ_ث (3) 

29 38 ,1[1] .كان .1انا8ظ :1995 رع أ كمدز 25 .از (4) 


يف 


المادة 574" ان المؤجر يكون مسؤولاً عن عمل الشخص 
الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما بسأل عن 


غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل الى الاستعانة 
باشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ماء على شرط ان يقيم 


الدرهان: 
اولاً: على انه بذل كل العناية اللازمة في اختيار عماله 
وفي مراقبتهم. 


ثانياً: على انه استنفذ ما في وسعه ليجحول دون 
التخلف عن اجراء الواحجب وبيتلافى نتائجحه المضرة. 


تبعة مؤجر الخدمة اذا استعان بشخص آخر. 


7 29 ان المادة 158 اعلاه قد افسحت المجال امام مؤجر 
العمل للاستعانة بغيره من الاجراء وذلك خلافاً لما ورد في المادة 
من هذا القانون التي اعتبرت ان العمل يكون ذا طابع شخصي 


غير ان المادة 574 المحكى عنها اعلاه جعلت المؤجر الذي هو 


/4 


في حالة اضطرارية تلزمه الاستعانة باشخاص أآخرين ان يتحمل كل 
المسؤولية عن الشخص المستعان به كما يسأل عن عمل نفسه الآ في 
حالتين: 


اولاً: انه بذل كل العنابة اللازمة في اختيار عماله وفي 


مراقبتهم. 
بأعماله التشخصية بايد لاوايدها يكون با 3 عمل لسر 


اخطاء التابع. وهذا ما يفرض ان يكون السيد سلطة اعطاء الاوامر 
والتعليمات للعامل واربتاط الخضوع من قبل العامل للسيد. 

ولكن المقاول الذي لا تتوفر لديه المعلومات الفنية التي تمكنه من 
اعطاء الأوامرء لا يكون مسؤولاً عن اعمال الشخص الذي كلفه القيام 
بهذه الاعمال والذي لا يكون في الواقع خاضعاً لتوجيهه وتعليماته 
امح ارا اراب 0731111 
')١(‏ المادة ١7١‏ من قانون الموجبات. 


لامك و1 .لالن) .[أناظ :1995 .]ع0 10 ,116 .07 (2) 
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ومراقبته بل يعمل بصورة مستقلة. 


اقصى العناية فى الاختبار والمراقية. 


ثانياً: انه استنفد ما في وسعه ليحول دون التخلف عن 
اجراء الواحب وتلافي النتائج المضرة. 


جاء فى المادة ١١1‏ من قانون الموجيات والعقود بصدد مسؤولية 
ارياب الصناعة عن الاعمال التى يأتيها المتدرجون الصناعيون اتناء 


وان تبعة هذه الاعمال تلحق بأشيخاص الاسياد ما لم يثيتوا أنه 


وقد اضافت المادة ١74‏ من قانون الموجبات بقولها ويمكن ان 
يكون احد الاشخاص مسؤولاً عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان 
يثبت عليه ارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولاً على وجه محتم, 
قلا نكوة 31 ذاكمسؤولاً عن عمل غيوة دل.عن..خطاة الخاصن: 

اها أذا كان الشيحهن فقاولا واستاحر اتشخاصيا آخرين العمل 
لا يخضعون لاشرافه فلا يكون مسؤولاً عنهم بل هم الذين يتحملون 
المسؤولية عن اخطائهم. 


: 8 د “لاع 

وعلى المؤجر ان يكون قد بذل جهده في حسن اختيار هؤ 

0 5 م امه ٠.‏ 

١ ْ ٠‏ . 11 م ع لية جر 

الاعمال المعهودن بها اليهم. وعيد ذلك ا ١‏ 
التقيو.. 


يبقى على المؤجر ان يثبت الحالة الاضطرارية التي الزمته 
5-59 : 0-0 
الاستعانة بالاشخاص الآخرين. 


م١‎ 


في المخاطر 


10659 65 


المادة 779 ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله بلزمه ان 
يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او 
الاستصناع. 


ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسوول عن 
هلاكها او تعنيها اذا لم يكن ناجمأ عن قوة قاهرة ولم يكن 
هو في حالة تاخر. 

ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء او 
كونه سريع العطب الى حد يفضي الى هلاكه. 

اما اقامة البينة لأثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر. 

واذا كانت الاشياء غير لازمة لاجراء العمل فلا بسأل 
عنها الآ كما يسأل الوديع عن الوديعة. 


قم 


تقديم المؤجر لعمله فقطلذ١):‏ 


64 9 ان المسألة تطرح فيما اذا كان العقد يتعلق بصناعة 
شيء او القيام بعمل وما اذا كانت المواد الملخصصة لاتمام هذا 
الشيء من الصانع او المتعاقد معه. فاذا اقتصر عمل المؤجر على 
عمله فقط كان عليه ان يحرص على الاشياء المقدمة له وان يراعي 
اصول ا لها وان يؤدي حساباً بأ لرب العمل عما 
95 قرد 0 الشيء نرت العمل الآفى حالة القوة القاهرة 
ولم يكن هى في حالة التأخر. 


| واذا 50 فسان في أو عدم امكانية التنفيذ من جراء 
لوم بره الشميء الذى تلتياة والتسويضى من القسرى المناضل 
للزبون(") 


5 هه خخ اه 05 ٠‏ نب 5 5 2 2 3 


-أع شام 5ع1 مستأاوعط6 د5عنا12 .0107 .كل عل 15" - .1 .لازن أ0) نال 1789 أكث (1) 
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الشيء ان هذا الشيء مصاب بعيب او كونه سريع العطب مثلاً 
القفماش الذي تسلمه لصنع الثوب اى الحخشب لصنع الاثاث. أو 


فيتوجب عليه ان يخطر صاحب العمل فوراً بذلك والاً كان 
مسؤولاً عن الضرر المترتب على اهماله من نتائج. 


ويبقى المؤجر مسؤولاً عن اقامة البينة على القوة القاهرة التي 
يدعيها أو ان المادة المقدمة اليه غير صالحة ‏ وتمتد مسؤولية المقاول 
اذا خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها او انحرف عن اصول 
الفن وعادات الحرفة او لم يوفر عناية الشخص العادي في المحافظة 
على المادة او كان عديم الكفاية الفنية(١).‏ 


وبالاضافة الى ذلك لا يمكن للمؤجر ان يطالب بأجره عما قام 
ولم يفعل("). 

تقديم المؤجر العمل والشيء. 
الشيء قبل تسليمه يجعل المؤجر مسؤولاً عن الاخطار الآ فى حالة 


.8” د. السنهوري  الوسيط 7 الجزء الاول عدد‎ )١( 
)2( عع12ا10 تال ع1028م110‎ 781" 9. 


سيق انذار صاحب الامر لاستلام الشيء وتأخره!١).‏ 


وبالتالي فان هلاك او اتلاف الشيء المصنّع مع مواد الملتزم 
يقع على كاهل هذا الاخير كائناً ما كان السبب سواء خطأ او قوة 
فاهرة. 


تاريخ انتقال الاخطار وتبعتها. 


9-٠‏ ان انتقال الاخطار يحصل مبدئياً عند تسليم الشيء 


وفي حالة حصول التسليم فان اخطار هلاك الشيء سواء 
أكانت المواد مقدمة من المؤجر او من صاحب العمل تكون على عاتق 
هذا الاخير("). 


وعند عدم وجوبل تسليم فان الملتزم يتحمل الاخطار(") بما في 
ذلك التعويض عن اجره مثلاً السقف المتهدم تحت ثقل الثلج(؟). 


وان عبء اثبات البينة عن القوة القاهرة يتحملها المؤجر. 
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وعلى المؤجر ان يؤدي حساباً عن الاشياء التي تسلمها فاذا 
وجدت أشياء لم تستعمل في المشروع عليه ان يردها اما مسؤوليته 
في هذا الصدد فتكون مثل مسؤولية الوديع عن الوديعة. اي ان 
يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة 
(المادة 191 موجيبات). 


لا 


المادة 54٠‏ - ان الاشياء التي يجب ارجاعها الى السيد 
او المولى, اذا اختلست او هلكت او تعبيت يسيب حريقء؛ لا 
يعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التي ترفع التبعة 
عن المؤجرء الا اذا اثيت انه صرف كل عنابة لتلافي 
الطوارئ. 


مسؤولية المؤجر عن الحريق. ‏ 


"1١‏ اوضحت المادة اعلاه-ان طوارئّ الحريق والاختلاس ا 
تعد من القوة القاهرة. فاذا هلك الشيء بحريق قبل حصول 
الاستلام, لا يمكن للملتزم المطالبة_بدفع الاجر عن شيء لا يمكن 
تسليمه. ويالتالي فان التسليفات التي دفعها رب العمل عن هذه 
الاشغال يتوجب اعادتها الي(١).‏ 


تراجع المادتان 511 و5317 من هذا القانون المتعلقتان بمسؤولية 
المستأجر من جراء حريق المأجور. 
واذا كان الحريق ناتجأً عن عيب في تركيب شبكة الخطوط 


الكهريائية او كان هنالك تشقق فى انشاءات المدخنة فيكون الملتزم 
مسنسؤولا عق العسيث فى الاتشعاءات ولا "يمكته الكسوب فين :قرينة 


4 "81 ,111 .0107 .اأناظ :1976 .اروز 27 ,ع3 .07ل (1) 


المسؤولية التي تقع على عاتقه بوصفه قائماً بالاعمال. 
بدل عداية المؤجر. 


ان مؤجر الخدمة يبقى مسؤولاً عن بذل العناية ولا يكفيه 
التذرع بطوارئ القوة القاهرة والحدث الفجائي لرفع التبعة عن كاهله 
بل ان يكون قد بذل العناية لتلافي وقوع الضرر. 


وبالتالي على المؤجر اثبات بذل العناية مقابل طلب العطل 
بالصورة المطلوبة في العقد او العرف. لذلك فاثبات بذل كل العناية 
اليه الفقرة الثانية من المادة اعلاه. 
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المادة "54١‏ ان اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون 
عن كل تعيب او هلاك او سرقة تعيب حوائج المسافرين 
النازلين عندهم, ما لم يثبتوا ان الضرر يعرى الى المسافر 
نفسه او الى اشخاص يزورونه او يرافقونه او يخدمونه؛ او 
انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهية الشيء المودع. 

المادة 5847" ان اصحاب الفنادق والخانات غير 
مسؤولين عن الوثائق والاسناد او الاوراق المالية او الاشياء 
الثمينة, التي لم تسلم الى ابديهم او ابدي عمالهم. 


مسؤولية اأصحاب الفنادق والخانات عن حوائج 
النرلاء(١).‏ 


١‏ . تحددلد اصحاب الفنادق والحخانات. 


,2-5277 2 بالنظر للمسؤولية اللاحقة باصحاب الفنادق والخانات 
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السكنى(١).‏ وبالتالي لا تلحق حتماً المسؤولية عن الاشياء الضائعة في 
القطارات أو حجيرة حفظ الثياب 006010 في المرأسح أو في فمرية 
الحمامات. 


وذلك خلافاً لما يحصل للمسافرين الذين يحملون حوائجهم 
للفنادق والخانات حيث يحلون للسكنى والنوم وليس فقط لأخذ وجبة 
طعام ولكن يمكن ان يصبح الفندقي مسؤولاً عندما تودع لديه 
الحاجات لحراستها فيصبح وديعاً عادياً. 


1 الاشداء المودعة. 
الفندق اما الاشياء التي توضع-"امام الفندق مثل السيارات فانه يجب 
ان ينبه الفندقي اليها ويكون قد قيل حراستها ضمناً. 

وبالتالي تكون مسؤولية الفندقي قائمة ما لم يثبت ان الضر, 
يعزى الى المسافر نفسه او إلى الاشخاص القادمين لزيارته او الى 
مرافقيه وخدامه أو عن القوة القاهرة أو ماهية الشيء المودع. 


5 - ويالرغم من الاعلانات التي ينشرها الفندقي في الغرف 


]3 اطهث/الا اء عترعماموعءمآ - سوق - 140 .2 ,406 5 ,آلا نظ اء نوطب (1) 
.1241 
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يجب ان تكون قد خضعت لقبول المسافرين وعلى الاقل الموافقة 
الضمنية وان هذه الاعلانات يمكن ان تنقل عبء اثيات الخطأً من 
الفندقى الى المسافرينء: ولا يمكن ان تعفى الفندقي من نتائج اخطائه 
الفادحة(١).‏ 


 “‏ هذا علماً بأن الودائع في الفندق تكون بحكم الودائع 
الاضطرارية وتسري احكام الوديعة. فضلا عن انها تعتبر وديعة 
مأجورة ويكون اجرها داخلاً فيما يدفعه النزيل لصاحب الفندق عن 
اقامته(١).‏ 


المسافرون عندهم وان ايداع هذه الاغراض يعتبر ايداعاً ضرورياً. 


ويكون الايداع عادة في وضع الاشياء في الغرفة اى تسليمها 
الى المودع لديه شخصياً. وقد يرسل النزيل حقائبه الى الفندق قبل 
وصوله وعندما تصل الى الفندق او يتسلمها اتباع الفندقي فيصبح 
مسؤولاً عنها ولكن الامتعة التي يودعها المسافر في الفندق بعد 
مغادرته له. تصبح امانة عند صاحب الفندق طبقاً للقواعد العامة(؛). 


0 2.2 ,1191 "11 .1.36 اأتعملظ اء [متسداط (1) 
(؟) د. السذهوري الوسيط / الجزء الاول عدد 85" ص .7٠6١‏ 
0107.1 .© نال 1952 أعث (3) 
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؛ - غير ان اصحاب الفنادق والخانات لا يسألون عن الاشياء 
رفض استلامها سواء في النهار او الليل. ويكون الفندقي مسؤولاً 
الاثبات على عاتق المسافر. لأن المسؤولية لا تفترض عند خسارة 
النادرة او الاوراق المالية. 


م ل ورد في المادة 15١‏ اعلاه ان هلاك أو سرفقة حوائج 


غير ان مسؤولية السرقة ترفع عن الفندقي اذا اثبت ان الضرر 
يعزى الى المسافر أو صحيه اى زواره او انه ناتج عن قوة قاهرة. 
فلو ترك المسافر باب الغرفة وياب الخزانة حيث يودع حاجاته 
مفتوحين وحرج من الغرفة. او ان السرقة ارتكبت بقوة السلاح فان 
المسؤولية تسقط عن كاهل الفندقي. 


4 ,11 ,1990 .0.2.ل :1990 5315 20 ,ع1 .از (1) 
1م02 أء 10امن) كذ - هادم - 1224 "31 لطو/لا أء عترعم أ أصوعم] - تملسو (2) 
517 26ةا 


د 


لكن القانون الفرنسي كان اقسى من القفانون اللبناني لانه جعل ‏ 
قرينة المسؤولية تلحق بالفندقي في كل الحالات ما عدا القوة القاهرة 
او السرقة مع القوة المسلحة (المادة ١667‏ فرنسي) أو عن قصف 
القنايل(١).‏ 


وان سرقة السيارة المتوقفة في مرآب الفندق تجعل الفندقي 
فنسدة ولا عنهار؟): 
وان قرينة المسؤلية اللاحقة بالفندقي وصاحب الخان لا يمكن 


ان تثار الا من قبل المسافرين: وليس من المستأجرين في الفندق 
مثلاً(”). ْ 


2.1 ,1189" ,1.21 راقع ملآ أء أمتمواط (1) 
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القحل السادس 
في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة 
ع0 01116 2102 زوع '1 ع1 
1 ذاو مزهو 


المادة 1541 تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: 
اولاً بانقضاء المدة المتفق عليها او باتمام العمل. 


ثانياً بصدور حكم من القاضي بصخ العقل في احوال 
معيدة في القانون. 

ثالثاً باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او 
لوفاة المستخدم او المستصنع وتراعى في هزه الحالة 
الاخدرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ‏ 

ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او 
المولى. 


انتهاء اجارة الخدمة او اجارة الصناعة!(١).‏ 


6 جاء في المادة 147 اعلاه ان اجارة الخدمة او 


اولاً . بانقضاء المدة المتفق عليها او باتمام العمل. 


. وفقاً للقواعد العامة القانونية يمكن ان ينتهى العقد مهما 
كان موضوعه باتفاق الطرفين ان ان الاتفاق هو شرعة المتعاقدين 
ونهذة الطريقة ل تحضل: حاحة الأزستال: الخظارات 


كما يكون الانتهاء المالوف بتنفيذ العقد. وذلك من قبل الطرفين 

حيث يؤمن رب العمل التزاماته د بير م1 يون اقنينة نن بعزاء او 

مال لتمكين المقاول من أنجاز عمله وتسليمه لرب العمل. فيحصل 

التسليم ويدفع الاجر وينتهي العقد بتنفيذه الآ انه يبقى الضمان 

بشأن العيوب التى تكون خفية وتظهر فيما بعد وقد حدد لها المشترع 

مهلا معينة وفقاً لنوعية العمل اذ انه ريما استمرت مدة الضمان الى 
عشر سنوات في منشآات البناء الثايتة. 

5 .الل .01 عل .15 - .5 اء 175 .2 ,935 7217 ,21 16 أتعم81] أء [مأمداط (1) 

- .5 اع 1278 5[ ,آآ .1 رلطقءو105 - .5 اع 32347 !1 ,5ا202113 3115م211221 

د. السنهوري ‏ الوسيط ‏ 7 الجزء الاول عدد ١١‏ وما بعده ‏ اصول قانون العمل للدكتور 


كيره عدد 5٠١‏ وما بعده ‏ شرح قانون الموجبات للدكتور القاضي زهدي يكن - 1794 ]لمر 
ظ 1 .117ن) .ل) ناكل 
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وتكون لمدة فصيرة عندما تتعلق بعيوب الصنعة وقد جرى 


غير أن الواقع الحاصل يجعل العقد منتهياً عند انتهاء مدته 
المتفق عليها. 


؟ . انتهاء عقد العمل يانتهاء المدة. 


- أن انتهاء الاجل المتفق عليه ينهي عقد العمل اذا كان معقوداً 
لمدة معينة(١).‏ 


- وقد اعطت المادة ؟٠‏ من قانون العمل حقا للطرفين بوضع حد 
لعقد العمل عندما لا يكون محدداً للمدة وذلك انسجاماً مع نص 
المادة ١١‏ من قانون العمل التي تمنع الارتباط لمدة حياة العامل. 


ربعيارة اخرى ترك الشترع في عقود العمل الفردية لمدة غير 
التعاقدية لمجرد ارادتهما شر ا بتعويض الصرف والانذار 
المسبق والاً كان الفسخ تعسفياً(") 


بالسمبر ار ا ا المحدد المدة عن 


حا 


00 2 1 0 ,1آ]آ 1 )01 


81/ 


الطرفين في اي وقت شاء. ويكون بالتالي ان كلأ من الفريقين قد 
احتفظ لنفسه في العقد وضع حد لعلاقته مع الفريق الآخر متى 
شياء(١).‏ 


. ان المادة 5٠‏ من قانون العمل اعطت الحق لرب العمل حقه 
:» من قانون العمل. 


كما يمكنه فسخ العقد عند تغيب الاجير بدون عذر مشروع 
اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة اى اكثر من سبعة ايام 
متوالية. 

ويجوز للاجير الذي بلغ السن القانونية او امضى 55 عاماً 
فى خدمة المؤسسة (المادة 50) ان يضع حداً للعقد. 


- ويمكن للاجير اذا اثيت ان حالته الصحية تحول دون أمكانية 
العمل ان يطلب فسخ العقد مع الاستفادة من تعويض الصرف (المادة 
51). 


هذا وقد عددت المادة 74 من قانون العمل الحالات التي تمكن 


-53) نال .2ل ,0311320 أء متم - 271 "21 ,1 .1 لنة139” دل .كل عملإ[تعصةت (2) 
١7/311 2. 41‏ 
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صاحب العمل من فسخ العقد دون تعويض او علم سابق وهي ثمان 
حالات. 


- وفي كل الحالات التي يصرف رب العمل الاجير تعسفاً 
وتعترطن ا اللدييفا” بالاضافة الى د والضرر. يد في 
والضرر. 


.)2١(ةدرفنم فسخ العقد بارادة‎  '' 


اذا كانت المدة غير محددة في العقد فيمكن الفسخ لأنه يجب 
ان يكون لرب العمل امكانية تسريح عامل غير مدربء او غير 
منضبط أو عند تعثر الاشغال 2 الضائقة الاقتصادية او لأنه زائد 
عن الحاجة. كما يمكن للعامل أن شعي حر دنه عندها يشاء وعند 
تطلبات رب العمل المفرطة او التأخر في دفع الاجر. 


واآن مدة الاخطار هي المدة التي تسري بين ابلاغ الاخطار 
للجهة الاخرى وبين تاريخ القطع الفعلي لكل علاقة بالعمل. 


اما الصرف غير المبرر فهى الذي ينتج عنه اضرار مثلاً تسريحع 
هذه الحقبة لأمكن للعامل ان يجد عملاً. او ان العامل طرد لأنه 


ةا 000001120 


.5 859 7[ ولا 1 راأقعم1ظ] أء [أمأمواط (1) 


ا 


ينتمي الى نقابة العمال. اى عدم اعادة الاجير الى الخدمة بعد 
التوقف المؤقت ويالرغم من الحكم ببراءته. 


وفيما يتعلق بالمقاولة فانها تنتهى ايضاً بانتهاء المدة» ولى كانت 
اهمية المدة غير اساسية في عقد المقاولة كما هي في عقد الايجار. 
مثل الانتهاء من التزام العمل او اصلاح الشيء المخرب. 


ولكن تصبح المدة مهمة عندما يكون موضوع العقد صيانة 
المصعد مثلاً او الاجهزة الكهربائية وتكييف الهواء لمدة سنة. وتنتهي 
المقاولة بانتهاء المدة. 


اما التحلل من المقاولة فلا يجوز للمقاول فسخ العقد بارادته 
المنفردة بل يبقى ملزماً بتنفيذه الى النهاية. ولرب العمل ان يلزم 
المقاول حتى بالتنفيذ العيني وفقاً لشروط العقد. ويبقى حق رب 
العمل في التنفيذ قائماً بوجه ورثة المقاول عند وفاته وكذلك لورثة رب 
العمل بعد موته. 


على ان فسخ العقد من قبل رب العمل اذا اجازها القانون(١)‏ 
عندما يكون العقد جزافياً فعليه ان يعوض على المقاول. 

وحيث ان هذا الحق المعطى لرب العمل فى التحلل من العقد 
دون خطأ من قيل المقاول وهو حقى يتعارض مع القانون العادي, فان 


0107.1 .ل نال 1797 غتث (1) 


ذلك يعطى الصلاحية لقضاة الاساس فى الدعوى المقامة على هذا 
الاساس العودة الى القواعد العامة خصوصاً الى المادة ١١64‏ من 
القانون الفرنسي المتعلقة بشرط فسخ العقد المتبادل عند اخلال احد 
الفريقين بتعهداته. والمرادفة للمادة "١‏ موجبات ويعود لقضاة 
الاساس التقدير وفقاً لظروف واسباب القضية وما اذا كان عدم 
التنفيذ من المقاول يظهر الكفاية من الجسامة لامكانية قبول الفسخ(١).‏ 

ثانياً:. بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال 

ان الالتجاء الى القضاء يكون عند اخلال احد الفريقين بشروط 
العقد او بمخالفة القوانين التي ترعى الموضوع. 

وانه فيما يتعلق باخطاء الاجير فقد اوردت المادة 5 من قانون 
العمل الاخطاء الجسيمة التي تبرر الفسخ من قبل رب العمل وقبل 
الالتجاء الى القضاء. 1 

كما اوردت المادة 0 من القانون نفسه اخطاء رب العمل التي 
تجيز للاجير ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد. بالاضافة الو زواج 


وان كل اجراء من احد الفريقين يراه. الفريق الاخر غير مبرر 


111,110 .107ن) .الب :1973 161161 6 36 .از (1) 


٠.١ 


وفقاً لمندرجات القانون ويكون حكم القاضي كافياً لانهاء اجارة 
الخدمة او الصناعة. 

ثالثاً:. باستحالة اجراء العمل لقوة قاهرة او وفاة 
المسذ لمستخدم. ْ 

١‏ ان الاستحالة الناتجة عن قوة قاهرة تمنع تنفيذ العقد. فاذا 
كانت استحالة التنفيذ هي لمدة قصيرة تترك الاشياء في حالة يمكن 
معها امكانية استعادة التنفيذ فيمكن اعتبار العقد معلقاً. فيتوقف 
تنفيذ العمل وبالمقابلة يتوقف دفع الاجر. 

وهكذا يكون قطع العمل موقتاً مثل طوفان او حريق او كارثة 
ممالة. اما اذا كانت الاستحالة نهائية او لمدة طويلة فيفسخ العقد 


دون تعويض من الجهتين. 
ويحصل الفسخ مثلاً(١):‏ 
. بتدخل السلطة العامة لتوقيف عمل المؤسسة. 


.5 »6 851 *[7 ,21 1 ,)ز6م11] أء 2101واط (1) 


التوقف الدائم للمؤفسسة الناتج عن حريق مدمر أو هزة 


ارضية. 


امقس 


- المرض الطويل او المقعد اى غير المبرر والذي لم يعطّ اعلاماً 


نتائج الحرب بما فيها الدعوة للتعيئة العامة. 

الدعوة لخدمة العلّم. 

- الاأفلاس الذي يودي الى اغلاق المؤهسسة ولكنه لا يمنع 
التعويض. 


تنفيذ التعهدات. ظ 


" . وفاة الاحدر. 


فيكون العقد جارياً على اساس الطابع الشخصي «بالتالي ينتهي 


أن هذا الاخير لا يدخل في الاستخدام على اساس شخصية وصفات 


١.5 


رب العمل(١)‏ وليس ما يمنع من استمرار العقد مع ورثة رب العمل. 


اما اذا كان العمل متعلقاً بخادم ملحق بشخص رب العمل فان 


واذا كان رب العمل شخصاً معنوياً وقد ازفت الشركة على 
نهايتها فيبقى للعقد مفعوله مع تاريخ تصفية الشركة. 


 “‏ انتهاء عقد المقاولة. 
ينتهى عقد المقاولة عند اتماح العمل المتفق عليه. 


ولكن يحدث احياناً ان ينهي_رب العمل بارادته المنفردة عقد 
. المقاولة(؟) لاسباب طارئة مثل صدور قوانين تجعل استمثار المشروع 
غير مريح مثل قانون الايجارات. او ان يصاب رب العمل بخسائر 
تجعله عاجزاً عن الاستمرار في تمويل المقاولة او اسباب وجيهة 
اخرى تسهل الرجوع عن العقد. 


ولكن هذه المجريات تفرض التعويض للمقاول بما لحقه من 
ااال 222252525222222 سس ماك 
]111 نمه كل عل 15 اقمع أء مع وبآ - 372 5 ,77 ,1311 أء تإ#طاناث (1) 


6 "781 ,11 رعع0103آ رلطة/11 أ 2116 لأ ضوء3.] - 8310197 - .5 اء 539 81 


العامة العاوئة ومشمموة. العقد. 


غير ان الرجوع عن العقد بعد ان يكون المقاول قد انجز 
المشروع المتفق عليه. يرد ولا يقبل فسخ العقد(١).‏ 


«اسسسسسس سس رس سسا سس ا ا 1ط 


.69 81 ,11] .لكأن .ألظ :1976 .1601 19 ,00.36 (1) 


في عقد الاستخدام او احارة الخدمة 


10 29211) 06 216) د60 
25 016 1011286 


المادة 5145" ان عقد الاستخدام او اسحار الخدمة 
مخضم للاحكام العامة الممصوص علبها في المادة 4 وما 
يليها ولاحكام المواد الاتية: 


بورح 


المادة 546 اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد, 
وجب على هذا ان يقدم نفقات العنايبة به سحابة عشردن 
دومآ انا اصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجاً عن خطا 
الاحدر نفسه. 


المادة 15475 يكون السيد في حل من الموجب المعين في 
المادة السسايقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك 
العناية من احدى جمعيات التعاون التي اندمج عضواً فيها 


او من شركة ضمان كان مضموناً لديها او من دائرة 
الاسعاف العام. 0 


حيث ان المادة 744 تخضع لاحكام المادتان 145 و7417 فقد 
جرى بحثهما معا. 


عموميات. 


3268 2- سبق لنا ان اتينا على دراسة اجارة العمل واجارة 
الصناعة عند دراسة المادة 175 من هذا الكتاب. 


واننا نذكر بأن قانون الموجبات والعقود لا يعالج قوانين العمل 
التي تختص بقانون مستقل هو قانون العملء وان قانون المهجبات 
اكن .كل احارة انهيمة او الجارة: الضكاعة موصهيما من العقوة. 


وقد تطرقت مواد قانون العمل الاولية الى تحديد رب العمل 
والعامل وتقسيم الاجراء من متدربين اى مياومين وفصل التزامات رب 
العمل ونس انقه عن امقهواء الأرلا والنساء وجاعات العمل 
والراعة» وسكن القاهين مع .رت العدل. 


- وقد أوضحت المادة ©1526 اعلاه وضع الاجير الذي يعيش في 
مكل السعمد: [13 اضنيي ممرهن: اق حادف له.يكن 'ناتها عن نخطا 


الاجير نفسه. فكلّفت السيد ان يقدم النفقات لمدة عشرين يوماً. 


وان قانون العمل احتاط باتخاذ التدابير والوقاية الصحية 
الواجب التقيد بها في اماكن العمل بموجب المادة ”1 منه كما ان 
قانون الضمان الاجتماعي ضمن للاجير المرض والطوارئفي ماديته 
التاسعة والعاشرة ولكنه لم يأت على ذكر الاجير الذي يعيش في 
منزل سيده فجاءت المادة 145 تضع على كاهل هذا الاخير نفقات 
العناية بالاجير ولكنها حصرت الموجب لمدة عشرين يومأ عندما يكون 
سبب المرض أو الحادث طبيعياً ولم يكن مسبباً بخطأ الاجير. 


ينتمي اليها الاجير او من شركة ضمان انتسب اليها الاجير. 
كما ان قانون الضمان الاجتماعي اخضع لاحكامه العمال 
والمستخدمين ايا كانت مدة اى توع او طبيعة او شكل او صحة 


العقود التي تربطهم برب عملهم واي كان شكل او طبيعة كسبهم او 
اجورهم (المادة التااسعةالمعدلة بالقانون رقم 70/١1‏ تاريخ 
١غ‏ /). 


علماً بأن المادة لا من قانون العمل قد استثنت من احكامه 
الخدم فى بيوت الافراد. 


المادة 5141 على رب العمل او اليد وبالاحمال على 
كل من يستخدم العمال: 


١.ان‏ يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة, 
والصحة في المصائع والغرف, وبالاحمال في جمبع الاماكن 
التي يقدمها للعملة او المستخدمين, او الخدم ليتمكنوا من 
تنفين اجارة العمل. 


؟ .ان بسهر على العدد والآلات والادوات وبالاجمال 
جميع الاشياء التي يقدمها للعملة والمستخدمين او الخدم 
لتنفيذ اجارة العمل حتى لا يدجم عنها اي خطر على 
صحتهم وحياتهم غير الخطر اللارم لأجراء العمل على 
مدوال عادري. 3 

“" - ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل 
والاحوال التي يتمم فيهاء لحماية حياة العملة, والمستخدمين 
او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون 
بها تحت ادارته ولحسابه. 


وبكون رب العملء او السيد مسؤولاً عن كل مخالفة 
لاحكام هذه المادة. 


١6٠١ 


6 - توقتير شروط الصحة والسلامة في امكنة 
العمل. 


١‏ جاء في الفصل السادس من قانون العمل المتعلق بوقاية 
الاجراء «انه مع الاحتفاظ باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5١‏ تاريخ 
5 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة العامة أو 
المزعجة. وباحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم 
الاشتراعي الآنف الذكر. وياحكام المادة /141 موجبات وعقود يجب ان 
تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العمل 
(المؤفسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها) 
ان تكون نظيفة دائمة ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين 
للاجراء. 


؟ - ويجب أن تكون المؤفسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة 
الاجراء. اما الآلات والقطع الميكانيكية واجهزة الانتقال والادوات 
والعدد فيجب ان تراعى في تركيبها وحفظها افضل شروط ممكنة 
للسلامة». 


كما اضافت المادة 77 من قانون العمل وجوب اتخاذن التدابير 
اللازمة لحماية السلامة والانارة والتهوئة والمياه الصالحة للشرب 
والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطيات ضد 
الحرائق. وتحظير ادخال المشرويات الكحولية كافة وعدم السماح 
بادخال اشخاص في حالة السكر (المادة 18). 


11.١ 


كما فرض قانون العمل تعيين طبيب للمؤسسات الكبرى عندما 
يتجاور عدد اجرائها العشرين اجيرأ لمراقبة صحتهم وتخفيف خطر 


كل ذلك تحت طائلة الغرامة والحيس عند المخالفة. 
وقد نصت المادة 55 من قانون الضمان الاجتماعي على: 


مساهمة الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض 
والطوارئ وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير 
الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لارباب العمل والاجراء والمؤوسسات 
الفردية. ْ 

وفي ما يتعلق بالمؤفسسات العامة (كالمصالح المستقلة) فان 
الاطباء التابعين لها مكلفون من قبل الصندوق بمراقبة اجازات المرض 
الممنوحة لموظفي واجراء هذه المؤسسات والناتجة عن العجز الموقت 
الممسبب عن المرض او الطارئ وذلك بناء على اقتراح وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الاداراة. 


وذلك حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحة وحياة الأجراء 


١١ ؟‎ 


غير الخطر اللازم لاجراء العمل على منوال عادي. 


" - ويتوجب على رب العمل كما اشارات اليه الفقرة الثالثة من 
المادة /ا1 ان يقوم بكل تدبير واجب لحماية حياة العمال 
والمستخدمين والخدم لصيانة صحتهم اثناء الاعمال التي يقومون بها 
تحت ادارته ولحسابه؛ ويكون رب العمل او السيد مسؤولاً عن كل 
مخالفة لاحكام هذه المادة. 


١1 


المادة 544 - أن رب العمل او السيد يكون مسؤولاً 
ايضاً عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في 
اثناء قيامه بالعمل والذي بوكل اليه اذا كانت الحوادث 
والنكبات ناشئة عن مخالفة مستاجره للانظمة الخاصة 
المتعلقة دممارسة تجارته, او صناعته او مهدته او عن عدم 
محافظته على تلك الانظمة. 


المادة 5154 يجون في الاحوال المنصوص عليها في 
المادتين السابقتين ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب 
الحادث خطأ المصاب او عدم تيصره. 


المادة 56٠‏ - كل اتفاق او نص يراد به تخفيف او نفي 
التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب 
العمل او المستاجر يكون باطلاً على وجه مطلق. 


حيث ان موضوع المواد الثلاث تتعلق بحوادث العمل فقد جرى 


>, 


6 المسؤولية عن طوارئ العمل. 


١‏ - ان طوارئ العمل وما يصيب العامل من حوادث ونكبات 
عند قيامه بالعمل افرد لها المشترع اللبناني أسوة بباقي الدول قانوناً 
خاصا ادرجه في المرسوم الاشتراعي رقم 5" .8.1 تاريخ 
14 الذي الغي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ١١6‏ تاريخ 
١1١‏ ايلول سنة ”1918 المتعلق بالاصابات المفاجئة الناجمة عن عمل 
خارجي والتي تلحق بالاجير المرتبط بعقد استخدام بمفهوم المادة 
من قانون الموجبات والعقود وذلك بسبب تنفيذ العقد المذكور او 


5 : به تنفيذه. 


الاصابة بنص هذا القانون فقط (اللمادة ؟). 


وصنف هذا المرسوم التعويضات الناتجة عن حوادث العمل 
وفقأ لعمر الاجير المصاب. وما اذا كان الحادث قد سبب عجزاً 
مستديماً جزئياً. او عجزاً مؤقتاً عن العمل, او اذا تسبب بالوفاة 
وحقوق الورثة بالتعويض ونسبيته (المواد ” و5 وه و1) وقد الحق به 
جدولاً بمعدلات انواع العطب التي ادت الى عجز عن العمل جزئي 


مسنديم : 


تستحق له بموجب قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعى أو غيره 


١ 


من القوانين (المادة 8). 


الآ انه منع عن الاجير اي تعويض اذا كان قد تسب بالحادث 


هيدا . 


كما اعطى القانون الاجير اى اصحاب الحق من بعده مقاضاة 


فهمها وما كانت تؤدي من اضرار للعمال الذين يعملون عليها مما 
جعل من الصعوية بمكان تحديد مسؤولية الحادث فقد اقرت القوانين 
قرينة مسؤولية صاحب العمل. ا 


وهذا ما اوجب. على ارباب الغمل اجراء عفود تأمين مع شركات 
التأمين لضمان التعويضات المطالب بها (المادة ؟١).‏ 
ويذلك امكن مقاضاة شركات التامين بالاضافة الى صاحب 
العمل. 
؛ ‏ وفى حال افلاس صاحب العمل لا تدخل المبالغ المترتبة 
0 


ملدلا 


وتكون ديون الاجير المصاب بطارئ عمل مكفولة بامتياز خاص 
على مجموع اموال صاحب العملء المنقولة وغير المنقولة. ويعود 
لرئيس مجلس العمل التحكيمي تحديد شروط ماهية التأمين 
والتعويضات المكفولة (المادة .)١5‏ 


ولا يجوز التنازل عن تعويض العجز الدائم او الوفاة الا فى 
حدود ريع فيمته وذلك ايفاء لديون ناتجة عن مواد غذائية. 
دفن فهي غير قابلة للحجز او للتنازل. 


9 المعالجة الطبدة. 


©» جهو 


يتحمل صاحب العمل؛ مهما استمرت مدة انقطاع الاجير عن 
العمل بسبب الحادث الذي تعرض له في العمل او بمناسبته جميع 
النفقات الطبية والجراحية والصيدلية ونفقات المستشفى على ان لا 
تتجاوز النفقات التي يلزم بها صاحب العمل التعرفة المحددة في 
الاتفاقات التي تعقدها وزارة الصحة العامة مع هذه المستشفيات مع 
اضافة 2٠‏ كحد اقصى (لمادة ١17‏ و15). 


يتوجب على صاحب العمل ان يصرح الى قلم مجلس العمل 
التحكيمي عن كل طارئ عمل يصيب اجيره خلال مدة ثلاثة ايام من 


١١ 7/ 


وقوعه. وذلك مع ارفاقه بشهادة طبية. كما يتوجب على الاجير ايضاً 


وفى كل حال اوردت المادة 159 اعلاه بأن الحادث الذي 
يحصل بخطأ المصاب اى عدم تبصره يجيز تخفيض قيمة التعويض. 
وت هذه المسؤرية على فكرة كهمل: الخاطر: 


والملفت للنظر ان العقويات عن المخالفات تصل الى الفرامة 


اعم > 


اما الاصابات الجسمانية الحاصلة للاجراء بسبب العمل او 
بمناسبته فهي معددة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 
“"ا/؟"” المذكور اعلاه. 


48 9 الزامية تطبيق قانون طوارئ العمل. 


جاء في المادة " من المرسوم الاشتراعي رقم 585/11 بأنه 
لا يحق للاآجير التذرع بسبب الاصابة بأي نص قانوني غير احكام 


1>./ 


وقد اشارت المادة 165١‏ اعلاه بأن كل نص او اتفاق لنفي او 
تخفيف التبعة عن رب العمل او المستأجر يكون باطلاً على وجه 

ولا يمكن بالتالي للاجير التذرع وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية 
كما وردت في قانون الموجبات لأن على المحكمة العادية ان ترد الطلب 
وذلك للحفاظ على حقوق العمال وعدم تعديلها باتفاقات خاصة يمكن 
أن تضر بمصلحة العمال. 


١>. 


المادة 56١‏ تنتهي اجارة العمل او الخدمة بانقضاء 
المدة التي عينها المتعاقدان. 


واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او 
الخدمة بلا معارضة من الفريق الاخرء. وكانت مدة العقد سنة 
على الاكثر او اقل من سنة, عد هذا العقد مجدداً للمدة 
نفسها تجديداً ضمنياً. واذا كان العقد لمدة اطول من سنة, 
عد مجددا لسنة واحدة واذا كان بالمشاهرة فلا بعد مجددا 
الالشهر واحد. 


اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة 
العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني. 


- انصرام مدة عقد العمل او الخدمة. 


فى الاساس حرمت القوانين(١)‏ ارتباط الانسان بعقد عمل ما 
لدة حياته او الامتناع هكذا عن الشغل في مهنة معينة لمنع المنافسة. 

ومن المنطق والمعقول ان تنتهي العقود بانتهاء الاجل المتفق عليه 
)١(‏ المادة ١١‏ من قانون العمل اللبناني ‏ المادة ١78٠١‏ من القانون المدني الفرنسي. والمادة 
٠‏ من الكتاب الاول من قانون العمل الفرنسي والمادة /ا11 من قانون الموجيات. 


١. 


في بنودها او ان تنتهي ايضاً بانتهاء العمل الذي يتعهد به الاجير 

غير انه في الواقع كثيراً ما يستمر الاجير فى العمل دون 
معارضة رب العمل ليعد انتهاء المدة المحددة فى العقد مما ينشئ 
وضعاً جديداً يتوجب حله؛ وقد جاءت المادة 50١‏ اعلاه فحددت هزه 


الامور كما يأتي: 
اذا كان العقد لمدة تتجاوز السنة يتجدد لمدة سنة واحدة. 
- اذا كان لمدة سنة اى اقل يتجدد العقد للمدة نفسها. 
- واذا كان العقد بالمشاهرة فلا يتجدد الأ لمدة شهر فقط. 


اما أذا كارب العمل قد .صبرك» العامل» بحبورة :صنريمة ناا 
يقبل التجديد الضمنى. ْ 


١5١ 


المادة 509 الفيت بقانون 70 ابار سنة ١98/‏ 
واستعيض عنها بالنصوص التالية: 


اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مستفادة 
من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين 
ان دطلب الكف عن العمل بشرط ان ينيه مقدماً الفريق الاخر. 
وتكون مهلة التنسده شهراً واحداً اذا كان عقد العمل قد تنفذ 
لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذن لمدة 
تزيد عن ثلاث سدوات. 


١‏ عقود الاستخدام لمدة غير معيبة. 


ان يضعا حدأ للعقود برضاهما المشتركء وكذلك يمكن لاي من 
الفريقين فى العقود لمدة غير معينة ان يضع حداً لعقد العمل؛ وقد 
يطلب الكف عن العمل بالعقد الآ انه يتوجب تنبيه الفريق الاخر قبل 
التوقف عن العمل بالعقد. وذلك حتى لا يوقعه بالضررء والتنبيه اشار 
اليه قانون العمل فى مادتيه ١‏ و.6. 


عير ان المادة اعلاه أوضحت الاحراءات التي يتوجب ان ترافق 


يفن 


وقد جعلت مدة التنبيه المسبق تنسجم مع مدة العمل التي 
نفذها الاجير فحددت مهلة التنبيه بشهر واحد اذا كان عقد العمل قد 
تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل. ومهلة شهرين اذا كان العقد قد تنفذ 
لمدة تزيد عن الثلاث سنوات. 


وان القانون قد كرس هذه المهلة في المادة ”5 من قانون العمل. 
وان مخالفة رب العمل او الاجير للاحكام المتعلقة بهذه المهلة 


تفرض على الاول دفع اجرة الايام الداخلة في مدة التنبيه والتى لم 
تراع. 

كما تفرض المخالفة من قبل الثاني اذا تعاقد مثلاً مع رب عمل 
جديد؛. تفرض عليه تعويضاً يعادل احرة شهر أو شهرين حسب 
مقتضى الحال. 


تفن 


المادة 55 اذا قطع الاجير عهداً بأن يشتغل كعامل او 
كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام 
فان الخمسة عشر يوماً الاولى تعد كزمن تجرية يحق فيه 
لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع 
تعويضا وائما تحب اداء الاحر المستحق للاجير وابلاغه 
الصرف من الخدمة قبل الفسخ بدومين. 


ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير 
ما تقدم. 


57ت استخدام الاجدير على سيدل التحرية. 


درجت العادة ان يشتغل العامل او الخادم أى المستخدم في 
البدء على سبيل التجرية وذلك لمعرفة مؤهلاته الخدماتية وحسن 
تصرفاته وحقيقة كفاءاته وخبرته ومن ناحية اخرى لمعرفة الاجير 
اوضاع وظروف العمل وصعويته والاجر الملائم له. وقد سميت هذه 
الحقبة بزمن التجرية لكلا الفريقين» وذلك قبل ابرام العقدء وعند عدم 
رضى احد الفريقين بماهية العمل او مؤهلات الاجير يكون الاتفاق 
باطلاً ويالامكان فسخ١(١).‏ 


عمل تحكيمي ديروت قرار رقم أغف تاريخ ١‏ . العدل عدد 5 سنة الاوا ص 
7 . 


١>» 


وقد احتاط المشترع لتعيين مدة التجرية خوفاً من استفلال 
العامل واستمرار عقد التجرية فحددته المادة 707 بخمسة عشر يوماً 
تعد كزمن تجرية يحق عند انصرامها الغاء العقد دون اي تعويض 
على ان يبلغ الاجير الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين. 

غير أن قانون العمل عاد فحدد فى الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة والسبعين مدة التجرية بثلاثة اشهر من تاريخ الاستخدام. 
وهذا ما حدده المشترع الفرنسي(١).‏ 


وهذا ما حرم على رب العمل ان يطيل حقبة التجرية لما بعد 


هذه المدة. 


على ان المفهوم المنطقي لهذه التجرية تسمح للفريقين انهاء 
العمل خلال فترة التجربة وقبل نهايتهاء وذلك لعدم الفائدة من 
الاستمرار ما دام الفريقان او احدهما غير راض باستمرارية العقد 
بعد ان اطلع على مضامينه وغير مستعد لابرامه. 


ولا تستعمل التجرية ال مرة واحدة مع المستخدم نفس("). 


.145-52 1 82 1.1.31 ملعم[ رعميو0 - 2 - 38 ,11 “71 لمقللة© اء مسرظ (1) 
.164 11 ,11 .1 10101210 

11 ,11 .1 20ةننجة .ط (2) 

30 ,1.1 كلع م19 تع © (3) 


١ 


كينا يمكق. ازواع ارول التجيربة تمبلهة احين. التريتين أل 
لكليهما غير ان فسخ العقد لا يؤثر رجعياً على ما استحق من حقوق 


نهائياً على بينة ومعرفة او ان يكتفى بالتجرية-والتوقف عندها. 


ويعتبر الفقهاء العقد تحت الاختيار هو مجرد عقد تمهيدي 
مؤقت(١)‏ موضوعه تقدير الظروف وكفاءة العامل» وهو يختلف عن عقد 
التمرين او التدرج الذي يقصد ب١(')‏ التعليم بينما ان العامل تحت 
الاختبار يفترض فيه الخبرة والتمرين انما يراد التحقق عن مدى 


 ١١*‏ اثيات العقد تحت الاختيار. 


حيث ان عقد العمل تحت الاختبار هو عقد عمل ولكنه غير بات 
فيخضع اثاته للقواعد التي تحكم اثيات عقد العمل ويعيارة اخرى 
لان العامل يستطيع اثباته بكافة طرق الاثبات سواء بالشهادة او 
القرائن اذا كان رب العمل تاجراً. 

اما صاحب العمل فيجب عليه اثبات العقد بالكتابة وفقاً لاحكام 


.2 .2 ,0101150116 021131 ع1 رعناع 106120 (1) 
.2.8 ,161 "11 ,11 .1 ونكللا أع أموىنان[ (2) 


١1 


المادة ١١*‏ اصول محاكمات مدنية التى نفضى بعدم جواز اثيات ما 
يجاور او يخالف العقد الخطي الآ بدليل خطى. 


١١618‏ مدة التحرية. 


كانت المادة ”1657 اعلاه قد ذكرت الخادم والاجير والمستخدم 
الذي يقطع عهداً بأن يشتغل في مخزن او دكان د 
وحددت لهم مدة خمسة عشر يوماً كزمن للتجرية لا , يستحقون عليها 
اي تعويض صرف من الخدمة اذا لم يستمر عملهم بعدها. 


ثم جاء قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ “53 ايلول سنة 
41 فحدد في الفقرة الثانية من المادة 4 كما ذكرنا أنفاً. حدد 
مدة الاختيار بثلاثة اشهر من تاريخ الاستخدام. 

ولا موجب من تحديد مدة الاختبار في العقد المكتوب ما دام انها 
محددة في القانون كحد اقصى لا يمكن تجاوزه او التلاعب به لقطع سبل 
التلاعب من قبل صاحب العمل وفصل العامل دون اخطار أو تعويض. 


ويمكن اطالة مدة الخمسة عشر يوماً الواردة فى المادة اعلاه 
ولكنها تقتصر على هذه العقود الخاصة بينما لا يمكن تمديد مدة 
الاختبار لاكثر من ثلاثة اشهر المحددة كحدٌ اقصى للتجرية(١).‏ 


رن 3 7 


)1( شرح قانون الموهجبات للقاضي رهدى يكن ج ٠١‏ عدن 5.8. 


١1 


المادة 704 في اجارة العمل او الخدمة يكون حتماً 
لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق 
الأخرر ينا بحب علده 


ويجوز ايضاً سن القت له ا ان 
احد الفريقين لاسياب هامة. 


65 حالات فسح العقد. 


ان المادة ”15 من هذا القانون عددت انتهاء اجارة الخدمة أو 
الصناعة باحوال ثلاثة (تراجع المادة المذكورة). 


كما ان المادة ١4؟‏ من قانون الموجبات والمتعلقة بموضوع حل 
العقود اشارت الى الغاء العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين 
بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ, 
واعطت الفريق الذي لم تنفذ حقوقه الخيار بين التنفيذ الاجباري او 
الغاء العقد مع حق التعويض. 

واعطت القاضي سلطة التدقيق في اسباب عدم التنفيذ لتبرير 
الغاء العقد. خصوصاً اذا كان الفسخ يتعلق باسباب هامة ثم جاءت 
المادة الرابعة والسبعون من قانون العمل اللبناني فعددت الحالات 
التي يجوز فيها لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم 


١> 


سابق وهي سبع حالات مفصلة (انظر المادة 701 من هذا الكتاب). 


وفد خفف قانون الضمان الاجتماعي: فرع نظام تعويضات 
نهاية الخدمة فنصت المادة ؟© منه بتخفيض تعويض الصرف 
الستحق للاجير والمنتسب اختيارياً للصندوق عن فترة عمله السابق 
لتاريخ انتسابه. الى التثلث اذا ترك الاجير عمله تلقائياً قبل نهاية 
الاثني عشر شهراً التي تلي تاريخ انتسابه لنظام تعويضات نهاية 
الخدمة(١).‏ 


وقد اكدت المادة 104 اعلاه هذه القواعد في عقود الاستخدام 
بشكل خاص واعطت الحق لكل من الفريقين بفسخ عقد العمل او 
الخدمة في حال اخلال اي فريق بموجباته بينما اعطت المادة 5/ا رب 
العمل في الحالات المذكورة حق فسخ عقد العمل على مسؤولية 
الاجير عند الاخلال. ظ 


4١ ص١ الوسيط في قانون العمل المذكور آنفاً ج‎ )١( 
اع 2 3 .1 عل .ادم .1هجآ .أن نوعمع‎ 5. 


المادة 66" بحق لرب العمل ان يبفسخ عقد الاجارة 
لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته 
على وجه مرضء بعد ان بدفع له ما استحق عن مدة خدمته. 


1655 - مرض أو جرح الاحدر. 


لوت العمل اق يقست العقد. 


ولكن ينبغي ان يكون المرض إو الجرح المصاب بهما الأجير من 
الجسامة التي تحيل دون اجراء العمل. وذلك ان المرض المؤقت الذي 
ينقطع خلاله الاجير ليعالج باجازة مرضية معطاة بالاستناد الى 
تقرير طبي يحدد مهلة الانقطاع عن العمل. يوقف فسخ العقد. 

وقد عالجت المادة ”15 من هذا القانون الامر فجعلت العقد 
سه لاستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة. وان المرض الطويل 
او الجراح الجسيمة التي تمنع الاجير عن القيام بعمله هي التي 
تعطي الحق بفسخ العمل على ان يدفع رب العمل للاجير ما استحق 


عن مدة خدمته من تعويض. 
97 الاجازات المرضية. 


باجازة مرضية. 


- ا لدة شهر للاجير الذي قضى في الخدمة سنتين الى اربع سنوات. 


- وشهر ونصف براتب كامل وشهر ونصف بنصف راتب 
للاجير الذي مضى في الخدمة من أربع سنوات الى ست سنوات. 

- شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب للآجير الذي 

وتخفض هذه المدة الى ثلثها للاجراء الذين يشتغلون لدى 
المنصوص عليهم في المادة ٠١‏ من قانون التجارة. 


- وخلال الاجازات المرضية لا يمكن لرب العمل ان يوجه اليه 


الاشتراعي رقما 85/15 فهي تعطي للاجير تعويضاً موقتاً طوال مدة 


ضفن 


6 المراض المهنية. 
جاء فى المادة 84>" من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة 
بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١5‏ تاريخ .1577/5/5 قولها: 


المادة 4؟"  ١‏ ينشاً صندوق لضمان العمل والامراض المهنية 
واضافت الففرة " من المادة 59 من القانون نفسه بقولها: 
المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة 
لتأثير عوامل مضرة او شروط خاصة بطبيعة عملهم. 

٠‏ وان الامراض المهنية التى لا تظهر الآ بتاريخ لاحق لتاريخ 


انتهاء تعرّض العامل لتأثير العوامل المضرة يتحملها الصندوق خلال 
المهلة المعينة فى اللائحة المذكورة فقط. 


وتكون مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان الامراض المهنية 


كما ان ابلاغ المرض المهني الى الصندوق يكون خلال /5 
ساعة (المادة 54 من قانون الضمان). 


بين 7 7 


المادة 61 (الغيت يقانون 70 ابار سنة /و١‏ 
واستعيض عنها بالنصوص التالية): 


اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن 
مسيياً عن مخالفات لموجب العقد او خطأا ارتكبه الاجدر 
يستحق عند ذلك لهذا الاجحير تعويض قدره راتب او اجرة 
شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس الاولى وراتب 
او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين 
الباقية, والراتب او المعاش الذي يتخذ اسراساً لهذا 
التعويمض هو آخر راتب او اجرة كان يتداولها الاجير حبن 
فسخ العقد. 


واذا لم يراع رب العمل المهلة المصوص عليها في 
المادة السايقة بلزمه ان يدفع للاجير تعويضاً اخر يساوي 
راتب او اجحرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من 
امهلة وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون بالا ا 
يحتد ده. 


اما اذا كان فسخ العقد صادراً عن الاجير بدون سيب 
مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفاً يلزمه ان يدفع 
قيمة الضرر الذي لحق برب العمل. 


واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجدداً يخدمة بعد 


تفن 


فسخ عقد العمل الاول خلافاً للاصول فان رب العمل الجديد 
يكون مسؤولاً بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب 
العمل الاول وذلك في الحالتين التاليتين: 


)١‏ اذا استخدم عاملاً كان عالماً بأنه مرتبط بعقد عمل. 


؟) اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا 
العامل ما رال مرتيطاً مع رب عمل اخر بعقد عملء وفي 
الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين 
عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافاً 
للاصول ‏ ان هذا العقد قد انتهى حكمأ بحلول اجله اذا كان 
من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت قد مضت مدة 
6 بوماً على فسخ العقد المشار_اليه. 


ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من 
احترام موحباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ 
تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصاً اذا 
كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة اق 
تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية 
يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد 
ومستخدمي المؤوسسة. 


نان 


6 - فسخ العقد تعسفاً من قبل رب العمل. 


أاشرنا سابقاً الى المادة 5/ا من قانون العمل التي اجازت فسخ 
العقد دون تعويض لاسياب سبعة عددتها المادة المذكورة وهي : 


خلال ” اشهر. 


> ارتكان. الأحير عملا اى اهمالاً مقصوداً لالحاق الضرر 
نوت العمل 


- أقدام الاجير بالرغم من التنبيهات الخطية على ارتكاب 
مخالفة هامة للنظام الداخلى ثلاث مرات فى السنة. 


في محل العمل وفي اثناء القيام به. او الحكم على الاجير لاجل 
افعال منصوص ومعاقب عليها في المادة غ8غع؟» عقويات. 


* - اعتداء الاجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في 
فكل: العدل: 


ولكن يمكن التساؤل هل ان لرب العمل خارجاً عن الاسباب 
المذكورة اعلاه هل يمكنه فسخ العقد بارادته المنفردة دون تعسف؟ أو 
ان قمت العتن بلا مدرن هل معاي التلرف الانذي الندق بالتعريض معن 
الضرر؟ 


في الواقع يمكن لرب العمل عند محافظته على مهل الاخطار ان 
يصرف الاجير دون سبب محتمل أو معقول. الآ ان الانصاف يقضي 
بأن يحصل الاجير على عطل وضرر اذا طرد ظلماً. ويكون له 
تعويض مختلف هو التعويض عن الطرد غير المبرر(١).‏ 


تراجع المادة 147 السابقة. 


ويمكن ان يحصل انهاء الحمل بسبب الحجوز او الديون على 
العامل تحت يد رب العملء او ان يكون انهاء العمل بطريقة غير مباشرة 
نتيجة مسلك صاحب العمل غير المبرر تجاه العامل بمعاملة جائرة واذلال 
العامل لاستنفاد صبره والتخلص منه بدفعه الى انهاء العقد. او احدث 
تغيير في العمل او نقل العامل الى مركز اقل ملاءمة. 


وفي هذا المجال يقع عبء اثبات الانهاء التعسفي على عاتق 
العامل(؟). 
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اما اذا كان فسخ العقد صادر عن رب العمل دون أي مخالفة 
ارتكبها الاجير فقد اعطت الفقرة الاولى من المادة 1405 اعلاه 
التعويضات المفصلة وفقاً للمدة التي قضاها الاجير فى العمل. وذلك 
مع موجب مراعاة المهلة القانونية والاً الزم رب العمل ان يدفع للاجير 
تعويشيا يساوي أجرة المهلة أو المدة الباقية منها. وهذا .ما نصت 
عليه المادة ٠٠‏ من قانون العمل. كما يؤخذ بعين الاعتيار عدم أمكانية 
توجيه الانذار في الحالات الواردة في المادة "5 من نفس القانون اي 
الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس ولمرأة المجازة بداعي 
الولادة والاجير اثناء الاجازات العادية او المرضية. 


مع الاشارة الى ان الاجراء الذين استمروا على العمل بدون 
انقطاع لمدة سنتين على الاقل يصبح وضعهم فيما يتعلق بتعويض 
الصرف مماثقلاً للاجراء المرتبطين بعقود استخدام لمدة غير معينة 
(المادة 0). 


بالنظام العام واعتبر كل تنازل سابق عن هذا الحق باطلاً لا يعتدٌ به 
وهذا ما اكدته الفقرة الثانية من المادة اعلاه. 
١‏ فسخ العقد تعسفاً من قبل الاجير. 


أوردت الفقرة الثالثة من المادة 1 اعلاه بأن فسخ العقد بدون 
سبب اذا كان صادرأ عن الاجير ودون مراعاة المهل القانونية يتوجب 


١ / 


غلنةرقع قيمة الشرى:اللاحق جرب العمل. 


مثلاً اذا فسخ الاخير عقد العمل خلافاً للاصول والتحق برب 
عمل جديدء وفي هذه الحالة يكون رب العمل الجديد مسؤولاً 
بالتضامن عن الضرر اذا كان عالمأً بأن الاجير مرتبط بعقد عمل 
سابق. او اذا استمر بتشغيل العامل بالرغم من علمه بارتباط هذا 
الاخير مع رب عمل أخر. 


اما اذا كان عقد عمل الاجير قد حل اجله حكمأ وكان من العقود 
النظليئة لوة عدو هعينة وقه عضن حم شد نوفا على فض العقد 
المشار اليه. فتكون مسؤولية رب العمل الجديد غير ملزمة. 


غير ان الاجتهاد اللبناني بالاستناد الى المادة ١‏ من قانون 
العمل التي كرست حق كل من الفريقين بايقاف مفعول عقد 
الاستخدام المعقود لمدة غير معينة شرط التقيد باحكام تعويض 
الصرف والانذار المسبق. وبالتالي فان حرفية النص لم يترك مجالاً 
للتفسير ولايسمح باعتماد نص المادة ١75‏ موجبات للقول بالصرف 
التتعسفيء لا سيما وان هذا القانون هو قانون خاص لا يجوز 
التوسع في تفسير(١).‏ 


٠١” ص‎ ١538 سنة‎ ١ العدل عدد‎ 6/٠ قرار م.ع.ت. بيروت رقم 18 تاريخ‎ )١( 
ص 047 وقرار م.ع.ت. بيروت رقم‎ ١414 والقرار رقم 47 تاريخ 77/1/75 المحامي سنة‎ 
ص ”175 والقرار رقم ”48 تاريخ‎ ١1917. سنة‎ ١ تاريخ ؟ 14/:/7 العدل العدد‎ ١ 
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وخلافاً لهذا المبدأ ويما ان المادة ١74‏ موجبات كرست _نظرية 
التعسف في استعمال الحقء وان من يضر الغير بتجاوزه حدودن 
حسن النية او الغرض الذي من أجله منح هذا الحق, فانه يلزم 
بالتعويض. 


ويما أن المادة .م/ة" موجبات اكدت بأن الفريق الذي يفسخ 
العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا اساء استعمال حقه في 
الفسخ خلافاً لروح القانون او العقد. 


وآن المادة 101 موجبات الزمت رب العمل اذا انهى العقد دون 
خطأ ارتكبه الاجير او خلافاً لموجب العقد. 


وان ضرف الاخين دود التذرع بأي مأاخذ او خطأ في سلوكه 
او الاداء بأي سيب مشروع وكاف يؤلف اساءة لاستعمال الحق يلزم 


وان الاجتهاد متضارب بهذأ المعنى وفد أصدر مجلس العمل 
التحكيمي قرارات عديدة اعتبر فيها ان المشترع اللبناني عند وضعه 
لقانون الموجبات والعقود تأثر بالتعديلات المستحدثة على المادة ١7/٠.‏ 
المدنية الفرنسية وعلى هذا الاساس نصت المادة 107 موجبات على 
)١(‏ قرار م.ع.ت. بعبدا رقم ١7‏ تاريخ  7١/11/4‏ الوسيط في قانون العمل المذكور أنفاً 


ص ١١١‏ شرح قانون العمل اللبناني للدكتور محمد شنب ص 51 وما يليها. قرار 


افرن 


الزام الفريق المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام بشكل تعسفي 
بتعويضات لمصلحة الفريق الآخر. 


ولكن بعد صدور قانون العمل اللبناني الغيت صراحة وعملاً 
باحكام المادة ١١5‏ منه, احكام المواد 161 و1181 وغ.٠”‏ واستبدلت 
بالمواد ١‏ و.٠65‏ وه عمل. ١‏ 


وحيث انه لا يجوز عن طريق القياس الاخذ بالنصوص 
الفرنسية الحالية كون قانون العمل هو قانون خاص. وانه لى شاء 
المشترع اللبناني الاخذ بنظرية التعسف في الصرف لكان بامكانه 
ادراج هذه النظرية صراحة في قتانون العمل (الوسيط في قانون 
العمل للقاضي محمد الشخيبي ورفاقه ص 15 وما بعدها). 


9-١‏ التغيير في الوضع القانوني لرب العمل. 


اوجبت الفقرة الاخيرة من المادة 1457 اعلاه على رب العمل 
احترام موجباته نحو الاجير الآ فى حالة القوة القاهرة. 


اما عند حدوث تغيير في حالة رب العمل بسبب إرث او بيع أو 
ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان عقود العمل 
الجارية عند حدوث التغيير يبقى معمولاً بها بين رب العمل الجديد 


وانه حتى فى حال تأجير المؤسسة باعتبارها مؤسسة تجارية 


نبقى عقود العمل سارية المفعول. 


واذا حصل التغيير عندما يكون رب العمل قائماً باستغلال 
رأس المرفق اذا لم تعهد بالاستغلال الى ملتزم آخر وتبقى ملزمة 
بتنفيدك العقود مأ دأم المرفق | فى نشاطه. 


وانه ما دام ان المؤسسة قائمة بالعمل فان التغيير الداخلى مثل 


وهذا ما نصت عليه حرفياً المادة ستون من قانون العمل اللبناني. 


2-7 الصرف من الخدمة. 


اح 


تراجع المواد ٠ئ‏ و.5 حتى ٠١‏ من قانون العمل اللبناني. 


والمواد 44 حتى 056 من الباب الرابع المتعلق بتعويض نهاية 
الخدمة من قانون الضمان الاجتماعى مع تعديلاته. 


اما بصدد اصحاب الحق بالتعويض بعد وفاة الاجير, تراجع 
المادة ١4‏ و١5‏ من قانون الضمان الاجتماعى. 


بن بن بن 


سل يي ب 
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الباب الثالث 
في اجارة الصناعة (الاستصناع) او 
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الفصل الأول 


احكام عامة 


الفصل الأول 


المادة لاه" ان ايجار الصنذاعة او عقد التزام المشاريع 
بمخضع للاحكام العامة الخصوص عليها في المادة 5714 وما 
يليها الى غابة المادة 576 وللاحكام المبينة في المواد الاتبة: 


١1١7"‏ تحدىيد عقد ابجار الصناعة او المقاولة. 


١‏ - سبق لقانون الموهجبات ان حدد في المادة 174 السابقة 
فقرتها الثانية بقوله: 


١ ؟'‎ 


«وعفد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضأه 
اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل». 

.)١(يسنرفلا وقد جاء فئ القانون المدني‎  " 

«يوجد ثلاثة انواع اساسية لاجارة الصناعة... 

و" احجارة أو المقاولة مع المهندسين او الملتزمين والفنيين عدن 
اثر تصاميم 65 هه 06715. ولا يوجد أي تحديد آخر في القانون 
الفرنسي. 

كمرئف. الفشيهين ملأقيول :ورجبيرا؟) وقد قالا: 

ان المشترع لم يعرف عقد المقاؤلة ولكن الفقهاء حددوا المقاولة 


بأنها: العقد الذى يكلف شخص بموجبه شخصاً آخر بعمل معين 


لقاء ثمن بحسب وفقاً لاهمية هذا العمل. 
بموحية أن الغريقن دوه الدخول بخدمة الآخرء ان ينقّذ عملا معيناً 
لقا :انحن 

فهو اما ملتزم يتعهد باشادة بناء. اى حرفي يلتزم بتصليح 
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ك١.‎ 


كران ررد ككل سا ا 


وكل هؤلاء يستعملون ويمارسون عقد المقاولة الذي يظهر 
بمظاهر مختلفة. 


0 - ووفقاً لرأي آخر: 

أن أجارة الصناعة او المقاولة تقوم على تنفيذ عمل لشخص 
دون الدخول فى خدمت(١).‏ 

| - ويالاستناد الى ذلك جاء تحديد آخر("). 

أن أجارة الصناعة هي عقد يقوم على عمل مطلوب من شخص 
لآخر دون ان يكون في خدمته لقاء اجر في اكثرية الاحيان. 


وان الاصطلاح في التسمية عند الفرنسيين فقد كثر استعمال 
عبارة 00015601156 21:86هء أى .عقد المقاولة بدلا من أاجارة الصناعة 


أو عع2ئلاناه”0 عع3ناه1(؟). 
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٠ 7‏ وقد ورد في القانون المصري قوله: 


والمقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يضع شيئاً او 
ان يؤدى عملاً لقاء اجر يتعهد به المقاول الآخر(١).‏ 


.١ المادة 187 من القانون المدني المصري  د. السنهوري. الوسيط / الجزء الاول عدد‎ )١( 


١2١ 


الفصل الثاني 


ان عفد لاجرب رضائي من عقود المعاوضة ولا اد يشترط 


وهو يتناول ركنين. 


. الاول هو الشيء المطلوب صنعه او العمل المطلوب تأديته وهذا 


دتعهد ئه رب العمل. 


ويالتالي فهو عقد ثنائي يجمع المقاول مع رب العمل ويكون 
العمل. ش 


١ /ا‎ 


الفصل الثالث 
5 79 الفروقات مع العقود الأخرى. 


ان التفريق بين عقد المقاولة وغيره من العقود له اهمية كبرى 
لانه يودي الى تطبيق منحى قانونياً مختلقاً. هل هو موجب وسيلة أو 
موجب نتيجة والاتفاقات على تحمل المسؤولية والضمانات المفروضة 
على الملتزمين. او ان العمل المطلوب تنفيذه يقترن بالعمل مع تقديم 
الموادء اى حراسة الشيء او اعطاء المشورة.. 


أ التفريق بين عقد المقاولة وعقد العمل(١).‏ 


بالرغم من ان العقدين يتعلقان باداء عمل غير ان القواعد 
القانونية التي تطبق على الواحد تختلف اختلافاً جوهرياً عن الآخر. 


أي أن القؤاعن: القملةة يفخ العقن كخلت في العقدين: لان 
عقد العمل يتطلب مراعاة اتخاذن الاخطارات فى حدود المدة التي 
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دون التطلع الى الارباح التي يجنيها المقاول. 


" - ان المقاول يكون مسؤولاً عن خسارة او تلف الشىء فى 
اعماله كلاف لما هو وضع الاجير(١).‏ 


العمل لا تطبق على المقاول. 


المقاولين وذلك بالرغم من ان للمقاول حق حبس الشيء اذا كان هو 
الذي قدم المواد. 


1١‏ - ان مسؤولية الاسياد-على اتباعهم مثل الاجراء لا تطبق 
على المقاولين. 


" - ان اصول المحاكمات للفصل في النزاعات للاجراء والتي 
هي المجالس التحكيمية للعمل. لا تطبق على المقاولين. 


4 - ان دفع الاجر للمقاول يختلف عن الاجور المحددة للعمال. 


4 ان وضع الاجير ازاء رب العمل وصفة التبعية له لا تتفق 
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١عة‎ 


مع استقلالية المقاول تجاه صاحب العمل(١).‏ 
ب - التفريق بين عقد ال مقاولة والوكالة. 


يلاحظ في كلا العقدين ان هناك عملا يجب تأديته لصاحب 


١‏ - بأن عمل عقد المقاولة هو عمل مادى بينما ان العمل في 
عقد الوكالة هو تصرف قانوني يمثل الوكيل الموكل وينوب عنه بينما 
ان المقاول يعمل بصورة مستقلة عن صاحب المنشة("). ولا يخضع 
لتبعية هذا الاخير(). 


 "‏ ان اعمال الوكيل تلزم الموكل بصفته يتصرف باسمه 
ولصلحته ما دام تصرفه ماديا بينما ان تصرفات المقاول والمقاولين 
من الباطن لا يمكن ان تطال صاحب المشروع الآ بالقدر الذي يكون 
فيه رب العمل مديناً للمقاول الاصلي. 
العطل والضرر اما الوكالة فيجوز الرجوع عنها في اي وقت. 

: ان الوكالة تنهي بموت الوكيل او الموكل ولكن المقاولة لا 
)١(‏ قرار م.ع.ت. بيروت رقم 547 تاريخ 1١/77/5715‏ نق. السنة ١‏ ص 605. 
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تنهي بموت المقاول الا اذا كانت معقودة مع اعتبار شخصيته -ننام 


6 11658. 
ج - التفريق بين عقد المقاولة والاحارة. 


١‏ - ان هدف عقد الاجارة هو الانتفاع بالشىء بينما يكون 


" - ويوجد مقاولة عند الاشتراك بخط هاتفي حتى ولو انتفع 
المشترك باتصاله بغيره من المشتركين ولكن هدف العقد هو تأمين 
الاتصال للمشترك بمن يريد التكلم معه ويالتالي يكون العقد هو تأدية 
الخدمات الموعودة من قبل الوزارة. 


؟ - وفي موضوع اخذ سيارة للقيام برحلة لمدة معينة يعتبر 
وتوجيه السائق اما اذا اعتبر الزبون بمثابة راكب فيكون العقد 
اجارة(١).‏ 


جدران البناء او فوق مبسطحه فاذا قام مالك البناء بالاعمال اللازمة 
لتأمين نشر الاعلان يكون العقد مقاولة, واذا اقتصر العمل على 
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١ لمك‎ 


السماح للمعلن من نشر اعلاناته يكون العقد اجارة(١).‏ 
د - التفرديق دين عقد المقاولة والوديعة. 


ان موضوع الوديعة هى حراسة الشيء ورده عيناً الى المودع 
وهذا ما يسمح عموماً بازالة كل التباس عن المقاولة التي تهدف 
لتنفيذ عمل. غير ان الفرق يصبح دقيقاً عندما يكون العمل قائماً على 
اصلاح الشيء الموجود والمسلّم مؤقتا للشخص المختص مثلاً على 
ذلك عندما تودع سيارة عند صاحب المرآب لاجراء بعض 
الأضلاحات: فيكون هتالك موجب حراسة على عاتق .صاحب المرآب 


ومسؤولية عند حدوث سرقة كما هو وديع اهنا . 


عير أن هذا الحل غير كس 0 ار الملتزم الذي يأخذ الشيء 
لاجراء الاصلاحات عليه لا يجعله وديعاً. ولا يوجد وديعة الآ اذا كان 
الاصلاح قد جرى وببعه ايقاء الشىء ببن يدي الملتزم أو بعد دعوة 
المالك لاستلام الشىء(؟). 


ه - التفريق بين عقد المقاولة وعقد البيع. 


ان البيع يقوم دائماً على شيء بينما يهدف عقد المقاولة الى 


)١(‏ د. السنهورى الوسيط " الجزء الاول عدد؟. 
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١6 ؟‎ 


ولا يوجد صعوية عندما يكون الشيء قد اصبح موجوداً عند 
ابرام العقد. لآن من يطلب الحصول عليه يجوز له ذلك بموجب 
الشراء ولآن استصناعه مهما كان شأنه قد اندمج بالشيء وهذا ما 
يحصل عند شراء شيء عيني سواء غير منقول او منقولاً كما يكون 
من السهولة بمكان عندما تكون المواد لاستصناع الشيء قد وفّرها 
الزبون وان الصانع لم يقدم سوى عمله فهو مقاول. وليس بائعاً. 


وصيانته فيكون هنالك اداء عمل فقط(١).‏ 


وقد يحصل احياناً ان يجري تعاقد مع نجار يقدم الخشب 
وفي هذه الحالة تنقسم الآراء فيرى البعض ان العقد مقاولة والمادة 
ليست الأ تابعة للعمل» وحسب رأي آخر ان العقد هى بيع مستقبلي. 
وحسب رأي ثالث يكون العقد مقاولة او بيعاً بحسب قيمة المادة او 
قيمة العمل فاذا كانت قيمة العمل تفوق كثيراً قيمة المادة كالرسام 
مثلاً فالعقد مقاولة. 


اما اذا كانت قيمة المادة تفوق كثيراً قيمة العمل مثلاً اذا 
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اما اذا كانت قيمة المواد تعادل او تقرب قيمة العمل فيكون 
العقد مزيجاً من بيع ومقاولة. فيقع البيع على المادة وتسري احكامه 
فيما يتعلق بهاء وتقع المقاولة على العمل وتنطبق احكامها عليه. 


بون يز د 


.7 و5 "1ل ,2 .1 رأقعم1] اء [منقماظ 


١6 


الفصل الرايع 
كا ١‏ - تدظيم عقد المقاولة. 


ان عقد المقاولة يخضع في تكوينه لنفس شروط عقود القانون 
العادي, من اهلية ورضى» وموضوع واجر. 


الفرع الاول 
- فريقا العقد. 
ان فريقي العقد هما: متعهد الاداء. والمستفيد من الاداء. 


أ متعهد الاداء او المقاول(١).‏ 


هه © 


يجب ان يكون المقاول متمتعاً بأهلية التعاقد وفقاً للقواعد العامة 


وعموماً يكون المقاول مهنياً مع الاضافة الى الشروط المطلوبة 
اذا كان النشاط يتعلقء بالتجارة او الحرف او المهن الحرة. وان 
اكثرية العمل تتشكل من التجار وملتزمى الاشغال ورجال الصناعة 
وناقلي البضائع او المسافرين ووكلاء الاعمال. وكل ما يتفرع عن 


س7 _ سس ب ص 
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وقد اشارت الفقرة الثالثة من المادة 774 الى ان العقود التي 
الاساتذة فى المعاهد هى من قبيل اجازة الصناعة بما في ذلك عقد 
النقل. وكذلك اصحاب الفن 2015665 165. 


وقد وضع المشترع حصراً لبعض الخدمات مثل تموين الكهرباء 


ب - المستفيد من الاداء. 


الفريق الثانى فى العقد هو رب العمل والمستفيد من الاداء 


ويجب ان يتمتع بالاهلية. 2 


ولكن يحصل بعض المرات ان يكون تقديم الخدمات بالاشتراك 
اي عندما يكون المتعاقد مع المقاول قد انيكفان لسن بخص ل 
بواسطة شخص ثالث. مثلاً عند توفير الكهرباء يكون الاداء قد افاد 
شاغلي العقارات وليس مالكها وكذلك بشان الهاتف عندما تكون 
المخايرات قد افادت اشخاصاً آخرين وليس صاحب الخط. 


وفى هذه الحالات يكون المشترك ملزماً بثمن الاداء المقدم دون 
ان يبفرض على الممون للخدمات ان يهتم اذا كانت هذه التقدمات قد 
افادت المتعاقد شخصياً ام لا 


١5 


وان المشترك يكون مسؤولاً عن استعمال الخدمات داخل العقار 
حيث وضع الجهاز حتى تاريخ فسخ العقد(١).‏ 


الفرع الثاني 
2-0 الرضى في المقاولة. 


ليس لعقد المقاولة اي شكل معين والمهم ان يتطابق الايجاب والقبول 
على عناصر الشيء. وهذا ما سبق الاشارة اليه فى المادة 775 من هذا 
الفانون حيث نوهت بحصول العقد بمجرد تراضى الفريقين. 


رما 


5” 


اما في المقاولات الكبيرة مثل مقاولات اليناء فيجب اقفران 
المقاولة بالتصاميم والمقايسة. 


وبالرغم من قبول الرضى الضمني ولكن لا يمكن افتراضه مثلاً 
اذا قدم مهندس بناءء تصاميمه دون ان يكون مكلفاً وعلى امل 
الحصول على ادارة الاشغال المزمع الشروع بها فلا يمكنه المطالبة 
باتعابه عنها. اما اذا نفذت الاشغال وفقاً لهذه التصاميم فيمكن 
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١ /اه‎ 


الحق بالتعويض المفروض واذا لم يحدد فيجب الرجوع الى العرف 
والعادة وال يعود الامر للمحاكم المختصة. 


وقد يلجأ العمل الى. طريقة المسابقة ومن يفوز يحصل على 
جائزة وفي هذه الحالة يكون على رب العمل ان يذكر انه غير مجبر 
على ابرام عقد المقاولة مع الفائز فيبقى للفائز الجائزة فقطء واذا لم 
يذكر هذا الشرط فيكون ملزمأ بتنفيذ التصاميم الموضوعة. لأن 
الدعوة الى المسابقة تعتبر ايجاباً ولا ينقصها الا القبول("). 


4 2 عبوب الرضى فى المقاولة. 
ويكون عقد المقاولة مشوياً بالعيب اذا انتابه غلط او خداع أو 
اكراه او غبن واستغلال. 


والغلط في شخص المقاول اصلاً لا يفسخ العقد انما اذا كان 
شخص المقاول ملحوظاً لكفاءاته فى العمل المطلوب: مثل الطبيب 
الجراح او المحامى أو المهندس فى مقاولات الانشاءات الكبيرة وهو 


7 . ,921 "81 ,21 "1 والتعمنظ اء [مأمداط (1) 


عقد المقاولة قابلاً للايطال. 


اما الاغلاط في الحسابات فيمكن تصحيحها. 

ويرجى العودة لين المواد .5" حدى 5.7 من قانون المومجيات 
المدرجة في اعداد هذا المؤلف. 

الموضوع في المقاولة. 


يجب أن يكون العمل في المقاولة ممكناً وغير مستحيل لأنه لا 


فأن تكو :موشبوقة مشتروها لا يخالف القانون والنظام العام او 
الاتفاق على تهريب المخدراتء او البضائع من الجمارك(١).‏ 


2-٠‏ الأجحر في المقاولة. 


الاجر هو المبلغ المتفق عليه والمتوجب على رب العمل ان يدفعه 
للمقاول مقابل القيام بالعمل المعهود به اليه. 
)١(‏ د. السنهوري. الوسيط ‏ الجزء ١‏ عدد 8؟. 
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ويجب أن يكون مشروعا ومعينا او قابل التعيين. 


ويحصل ان لا يعين الاجر مسبقاً كما يحدث في المهن ويترك 
للذي يقوم بالعمل ويحدد اجره. مثل اتعاب المحامي والطبيب» ويحدد 
في هذه الاحوال وفقا لاهمية العمل وصعوياته الفنية والوقت الذي 
يستهلك. وعند الخلاف يعود لقاضي الاساس تفسير ارادة الفريقين 
على ضوء العرف والعقود المتداولة(١).‏ 


١5‏ التعاقد مع اصحاب المهن الحرة. 


ان التعاقد مع الطبيب هو التزام ببذل عناية وقد اوضحت المادة 
578 فى فقرتها الثالثة انه يعد من قبيل اجارة الصناعة اي عقد 
بالاعتناء بالمريض ولا يمكنه ان يؤكد ويضمن الشفاء التام. 


وهذا منا مطدق انقبا على الخامي الذى ذل عنايته فى 
الخسارة. 


هذا ما عدا ما اذا كان الطبيب خاضعاً في عمله الى توجيه 
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المؤسسات ويكون ركن التبعية الادارية متوفراً فى القضية. 


وهذا ١‏ ينطبق على العمل مع الاساتذة فى المعاهد. 


إن: 7 بن 


1١1١ 


المادة 66 - بحون في الاستصناع ان بقتصر الصائع 
على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عبد 
الاقتضاء. كما بجوز له ان بقدم المواد مع عمله. 


على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي 
الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعاً كان 
هنالك لسلسم أ استصناع. 


67 2 تقديم المواد من قبل المقاول. 


تراجع المادة السابقة الفصل الثالث تحت عنوان التفريق بين 
عقد المقاولة وعقد البيع. 
مثل الخياط الذي يقدم قطعة القماش ويخيط الثوب منها للزيون. 
ايضاً احدثت نقاشا بين الفقهاء الذين اعتبروا العقد فى هذه الحالة 
هى عقد بيع(١).‏ بينما اجازت الفقرة الاولى من المادة اعلاه اعتبار 
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1١11 


العقد مقاولة عند تقديم العمل مع المواد. 


الثمن الذي يفرض في البيع دون المقاولة. وانتقال الملكية والاخطار 
التي ل تطبق بصورة واحدة وكذلك قواعد الضمان(١).‏ 


- ومن ناحية اخرى ان اداء الملتزم يكون بالعمل لاجل ارضاء 
حاجات بعض الزبائن المختصين بينما يتوجه البائع الى العامة دون 
تمييز وذلك بمنتوجات نموذجية 513002101565 يكون فد وضع سابقاً 
مواصفاتها الموافقة لتوقعات اكبر عدد من الناس. 


وان المقاول الذي صنع الشيء ورفض الزيون ان يتسلمه لعلة 
عدم موافقته لطلباته من الصعوية ان يجد مشترين له. بينما ان 
البائع للشيء النموذجي يجد مشتر آخر بسهول(١).‏ 

” - على ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه اوجدت حلاً لذلك 
عندما اعتبرت ان المواد التي يقدمها الصانع اذا كانت ذات اهمية 
وهي تشكل الموضوع الاساسي في العقد ولم يكن العمل ذا اهمية 
بل فرعاً كان العقد بيعاً. ظ 
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اما اذا كانت المواد المقدمة لا قيمة لها بالنظر للعمل الهام 
المقدم مثل عمل الرسام فان العقد هو مقاولة(١).‏ 
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المادة 64" يجب على الصانع ان يقدم العدّد والادوات 
اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف. 


١١8”‏ - عددن وادوات العمل. 


١‏ من الطبيعي القول بأن المقاول يجب ان يقتني العُدد 
والادوات الواجبة للقيام بحرفته او مهنته. ويالتالي فان سقالة البناء 
وادوات العمار والاشادة تكون على عهدة المهندس البنّاء وعريات 
النقل على الناقل وعدة المعاينة وادوات الجراحة على الطبيب وادوات 
الدهان والوانه على الدهان وغير ذلك من الادوات التي يحتاج اليها 
المقاول في انجاز المقاولة من اي نوع كانت. 


وهذه الامور لا يفترض ان تدون كبنود في العقد ما لم يقض 
العرف .مغن ذلك 


5 - وقد يحتاج المقاول الى حرفيين او عمال زاولوا المهنة 
المطلوب ممارستها في العمل المطلوب انجازه فيعملون تحت اشرافه 
وتوجيهه ال فيما يعود للمهارة الشخصية المطلوبة من المقاول مثل 
الطبيب او الفنان. 


وبالتالي على المقاول ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل 


١ 6 


من ادوات وعدد اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف 


بغير ذلك(1١).‏ 
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المادة 65 اذا كان من الضرورة لاتمام العمل ان يقوم 
صاحب الامر بشبىء مل فيحق للصانع ان ددعوه صراحة 
للغيام يه 


واذا لم يقم صاحب الامر بواجيه بعد المهلة الكافية, 
فالصانع يصبح مخيراً بين ان يبقى على العقد او ان يطلب 
حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضاً من 
الضرر الذي اصبياه. 


5 - تقصدر صاحب الامر القيام بدواحداته. 


١‏ اذا تأخر صاحب الامر عن القيام بما هو مفروض عليه 
لاجل انهاء العمل تنتفي مسؤولية الصانع ويحق له ان ينذر الآخر 
للقايم به فاذا استمر رب العمل في الاخلال بواجبه بعد المدة المعقولة 
فيكون خطأ التأخير على عاتقه. 


مثلاً اذا تأخر رب العمل في دفع اقساط الاجرة المستحقة 
للمقاول في مواعيدها لتميكنه من انجاز العمل يكون هو المسوّول عن 
اى اذا اخل صاحب الامر بتقديم المواد التي تعهد بتقديمها 
مثل تقديم الخشب الى النجار او الارض للبناء او الدهان 


١1 


للدهان(١)‏ او كما لو ان صاحب الامر طلب تعديلات جديدة لم يكن 
متفقاً عليها في العقد فلا يكون الصانع مسؤولاً عن التأخير("). 

او ان المواد التي التزم بتقديمها رب العمل لم تكن صالحة مثل 
الخشب المسوس او الاقمشة المحميّة التى تنسل وتتعطل عند العمل 
فيها. | 

 "‏ وقد اعطت الفقرة الثانية من المادة اعلاه فى هذه الحالات 
الخيار للمقاول ان يبقى على العقد او ان يطلب حلّه وان يطالب 
الامر عن مده به والقيام بما يفرضه عليه العقدء فيكون له الحق 
بالمطالبة بالتعويض عما تحمله في هذا المجال. 

واذا طلب الحل يمكنه المطالبة بالتعويض ايضاً عن الضرر من 
صاحب الامر المخل بتعهداته. 


ويراجع فى هذا الصدد نص المادة 178 من هذا القانون. 


#6 7 ين 


.5" د. السنهوري الوسيط " الجزء الاول عدد‎ )١( 
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١ 1/ 


المادة 57١‏ يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد 
بعد انذار الصانع: 


اولاً: اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير 
سبب مشسروع. 
ثانياً: اذا كان الصانع في حالة التأخر عن التسليم, ما 


لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في 
تأخدر الذ لتسليم بعرى الى خطأ من صاحب الامر. 


6 - تأخر المقاول عن_تنفين العقد. 


١‏ - يجب على الصناع تحت طائلة العطل والضرر انهاء العمل 
في المدة المحددة. واذا لم يكن تاريخ التسليم قد تحدد صراحة في 
الزمن المعقول يعود للمحاكم ان تقدر مدة العمل(١).‏ 

ويكون الصانع مرتبطأ بالاتفاق ومعرضاً للعطل والضرر حتى 
ولو كانت المدة التفق عليها غير كافية في الواقع لانهاء العمل؛ وقد 
كان غلى المقاول :قبل التعين ان يقدر باهتمام احكام العقد("). 


ام زا و[ .1 وأعناع11اع2 اء ع1!ألاعمع نآ - أمرمرظ (1) 
7 11 .1 ,الوا أ© عا1ع0 أموعم] - بول ند8 (2) 


١6 


 "‏ وانه وفقاً للقواعد العامة لا يمكن استحقاق العطل والضرر 
ال من يوم انذار المقاول بتسليم الشيء المصنوع(١)‏ على ان لا يمنح 
صاحب العمل التعويض الا اذا كان التأخير قد اصابه بالضررء امأ 
اذا كان العقار قد لحظ دفع التعويض في حالة التأخر عن الاجل 
الجن محدى ون العدل. كن “كنات اشر الكل 110 


"؟ ‏ كما يجب ان يكون تأخر المقاول منسوياً اليه وليس حاصلاً 
الجبري. غير الحاصلين عن فعل المقاول اى خطأه. 
وققى العطتك 1كان2: 331 الحق اصباحب الامن أن .يطلت: خل 
العقد بعد انذار الصانع في حالتين: 
١‏ اذا تمادى الصانع فى تأجيل البدء بالعمل دون سيب 
؟ ‏ اذا تأخر الصانع عن التسليم. الآ اذا كان التأخير 
ناكها غم بخطأ سناحتن العمل 
وقد تبين من الفقرة الاولى ان التباطئ في الشروع بالعمل من 


1 .107ل) .1[اناظ :1965 عتطططع 6 9 1616 .0507 - .11 .007 .ل نال 1146 أتث (1) 
دا 

لام 3 ,صروح - 49 "1 عأرأونالمذ ”ل أء عع 3 اناه ”ل عع قنا10 .1211 .تإعصظ (2) 
32 1973.2 .291 .032 :1972 
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هنالك قوة قاهرة أو حدث قاهر, وكان التأجيل فد جعل المدة المتفق 

فاذا كانت شخصية المقاول هي الراجحة في العقد مثل الرسام 
في رسم اللوحة او الطبيب في اجراء العملية الجراحية جاز لصاحب 
الامر المطالبة بالتنفيذ العيني امام القضاء مع طلب الغرامة الاكراهية. 


وفي الحالات الآخرى التي تلعب فيها: ية المقاول 
بالتنفيذ بواسطة مقاول اخر على ختتماب الصانع المخل(١).‏ 


يكتفي بالحكم بالتعويض اذا اعلن الصانع مبادرته فى انجاز المطلوي 
منه وفقاً لمندرجات العقد. 


واذا قضي بالفسخ فانه يترافق مع الحكم بالعطل والضرر على 
من قبل المدين الى الحكم عليه بالعطل والضرر("). 


0 شرح فقانون الموجبات والعقون للقاضي رهدي يكن 8 ١١‏ رقم آغ. 
.5 5ه .0 نال 252 غ316" ] 6الساككة .1 0ن .0 برل 1142 أرى (2) 


خصوصاً اذا كان التنفيذ العيني قد اصبح مستحيلاً فيكون 
التعويقن عو اننا العكال والقيور ١١‏ ): 


1 ولكن التأخير لا يطال المقاول بالعطل والضرر وحده بل 
يتوجب ايضاً على صاحب الامر ان ينفذ ما يقع على عاتقه لاجل 
اتمام العمل. مثلاً الحصول على قرارات التخطيط او التراخيص 
الادارية» وعند الحاجة الحصول على حق الاشتراك بالفاصل -نزه]01: 
6اعسه . واذا كان عليه ان يوفر المواد ان يقدمها في الوقت 
المناشيى )2 ْ 


يطالن مقه الفظل والقبرن اق فسة العقد...وذلك: ان 'الفافيدة :العامة 
تفرض على الفريق المخل بموجباته ان يتحمل الضرر وحتى طلب 
فسخ العقد وفقاً لاختيار الفريق الآخر(). 


وهذا ما ورد فى المادة السايقة رفم ٠أأ.‏ 


"٠‏ اما التأخر عن التسليم فيعتبر اخلالاً بالعقد ويشكل خطأ 
لا يحتاج الى اثبات ولا ترفع مسؤولية الصانع المتآخر الآ اذا اثبت 
ان السبب يعود لقوة قاهرة او حدث فجائي او فعل الغيرء او ان 


3 *[11/,3 .0107© .[اناظ :1993 .أع0 5 .0زم (1) 

"1 ,11 1 .لطة/الا أء عأزعم 1أمدعم] - لإتلنة8 - 5 غامد 514 .م ,امفلتاعظ (2) 
.30/70 

4 أتنث (3) 


١ا/‎ 


يكون مسبباً بخطأا صاحب العمل الذي اخل بنفسه سواء في تسليم 
المواد التي تعهد بها أو في دفع الاقساط المتوجبة عليه بموجي العقد 
اى اذا طلب خلال التنفيذ ادخال بعض التعديلات فى الاشغال مما 
ادى الى التأخير. وعلى الصانع ان ينفذ العمل وفقاً لقواعد الفن(١).‏ 


ويحكم عليه باعادة اصلاح الشىء وازالة العيوب لاعادة كافة 


تظهر فيما بعد وخلال حقبة ضمان العيوب("). 


000333 
0 11 أمملبعءظ (1) 
د لطت ناه أع ع138اناه ل ع28نا 10‏ /ا .لازن .1ل .0211آ .اأعنزعوظ (2) 


١ 


في ما يجب من الضمان على الصانع 


ااناعأة100 ! 121 عنقل عا ممعردع 15 ع1 


المادة 57 اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في 
المواد التي يقدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد 
اقامة بنيان او غيره عليهاء عيوب او نقائص من شانها ان 
تحول دون اجراء العمل على ما يرام, وجب على الصانع ان 
يخبر عنها صاحب الامس بلا ابطاء. واذا لم يفعل كان 
مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا 
بتسنى معه لعامل مثله ان بعرفها. 


7 - مسؤولية الصانع في اجراء العمل. 


١‏ على العامل ان يكون حذراً في عمله وخصوصاً التدقيق 
في المواد التي يقدمها صاحب الامر. وعليه قبل المباشرة في 
الاستصناع ان يتأكد من جودة المواد وهل هي قابلة للتصنيع في 
الهدف المخصصة له. واذا وجد ان الارض مثلاً لا تصلح لاقامة 


١ 


اوناوعانيا لعو عبار يا فى تحيل لل اناك اران العيائن 
المطلوب اخاطته للبرادي أو الثياب هو محمي وسريع التفسخ؛ توجب 
عيه احاطة صاحب العمل بالامر مباشرة لثئلا يتحمل مسؤولية الضرر 
الممكن ان ينشاً عن العمل فيها. 


؟ ‏ وقد استثنت المادة اعلاه في آخرها ان يكون الصانع لا 
يمكنه الالمام مسبقاً بالعيب اللاحق بالمواد المقدمة اليه وعندها ينتقل 
امر اثبات العيب ويصبح على رب العمل ان يثبت ان جهل الصانع 
الفني كان السبب في اتلاف او خراب المواد المقدمة اليه. وعلى 
الاخير ان يدل على حصول سبب غريب ادى الى الضرر وانه قد 
بذل كل ما يستطيع لتلافي الضرر. 


واذا كان الخسري التحاصيل لمكن مغروفاً عنن السناتع الى لمعك 
ملماً بالعيب الخفي ولا يمكن لمثله ان يعلم به فلا يكون مسؤولاً عن 
عاد الب نا 


5 .م ,2390 "721 .3 .1 نادع51432 (1) 


١/1 


المادة 577 ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامناً 
لدوعها. 

اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدّمها فيجب على 
الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنيّة وبدون اهمال 
وان يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد 
الىه ما لم يستعمله منها. 


17 - المواد المقدمة من الصانع. 


- جاء في الفقرة الاولى من المادة اعلاه ما مفاده اذا كان 
لايل هو الذي 5 مادة العمل كان ا عن جودتها ونوعها 


وقد سبق بحثنا هذا الموضوع فى المادة 19/8 فقرتها الثانية من 
هذا القانون. وانه اذا كانت المواد المقدمة من الصانع هي الموضوع 
الاصلي في العقد يكون العقد بيعاً وليفن. ايتصيتاها . وعندئذ يصبح 
الساتع شيافا العيوب التقدرة. 


؟ - وفي هذا المجال لا تنقل الملكية الى المتعاقد مع الصانع الآ 
بعد أنجاز العمل(١).‏ 


0 1 .1 لطةثلالا اء متعم اسصمعم] - سلب8 - .5 عزن .© بل 1138 انث (1) 
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اا 


ولكو اقنطاق العمل انيعد كافياً الأ معد التسقق .عن ذلك من 
قبل مساحي الآقو واسكلامه للش ةا 


6 المواد المقدمة من صاحب الامر. 


١‏ - واذا كان رب العمل هو الذي قدم المواد فعلى الضائع ان 
يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استعمالهاء وان يؤدي حسابا 
لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه ما بقى منها. 


الشوء الى هناكتب. الامرذ). ظ 


 "‏ وعلى الصانع أن يبذل في_المحافظة عليها عناية الشخص 
العادي وهنا تقترب مهمة الصانع من مهمة الوديع لان عليه المحافظة 
على الشيء المسلم اليه فصاحب المرآب مسؤول عن السيارة المسلمة 
اليه والمصرفي عن المبالغ المودعة لديه. 


وعلى الصانع ان يكون ملماً بأصول حرفته او مهنته ويطلع 
صاحب الامر عما وجده في تلك المواد فاذا كان القماش المسلّم اليه 
-12 ل أع ع01157128 0 أء 0011571286 ع101138 “17 .07زن) .01 .1221102 .لأعمظ (1) 


11 ,1 .1 أزعم11] أء [متصواط - 24 “ل8 عزئؤكسل 
08 ل. السنهوري, الوسيط لا الجزء الاول عدد .25١‏ 


١14 


كان عليه ان يعلم صاحبها بالامر بلا تردد والا كان مسؤولاً عن كل 
ما ينتج عن اهماله. 


"اما اذا هلك الشيء لعيب موجود فيه دون علم الصانع 
فيكون رب العمل هو المسؤول عنه. 


ولكن اذا كان على الصانع أن يعلم بالعيب بالنظر لاختصاصه 
والمامه بمهنته فيكون مسؤولاً عن الضرر(١).‏ 


ويكون المقاول مسؤولاً عن اعماله تجاه صاحب الامر وتجاه 
الغير فالرسام يسأل عن الاشياء التي يكسّرها في مجال تجميل 
الشقة كما يسأل المقاول عن الاشغال التي ينفذها وتحدث اضراراً 
للاملاك المجاورة("). ويسأل ايضاً عن الاشخاص الذين يعملون 
معه("). 


0011 
7 8 ,آغة 1 أتعومنه أء أمتمواط (1) 
ع ذأ 3916 "71 ,1[ .1 ,أطوا أ 1قعماأضوع2] - بوتلنو8 (2) 


2,060 و74 5 ,1.5 ,1310 اع لإوطنرخ (3) 


من 


المادة 54" يجب على الصائع في جميع الاحوال ان 
يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. 


وتطيق على هذا الضممان احكام المواد "5:5 و4515 


8 ضمان عمل الصائع من العيوب والتقائص. 


المهنة الخفية. بدليل انه يكون عالماً تخفايا الحرفة او المهنة التى يعمل 
بها. 


اللسم - 


ولكن اذا كان قد قدم المواد ايضاً فأنه يكون مسؤولاً عن 
للاستعمال فيما اعدت له. اما العيوب الخفيفة المتسامح بها عرفاً 


؟ - ويكون شأن الصانع هو شان البائع في ضمان العيوب 
مثل ضمان وجود الصفات التي ذكرها هو او اشترط صاحب الامر 
وجودها وذلك كما ورد فى المادة 557 المشار اليها فى المادة اعلاه. 


1/3 


عند استلام المنقول مثلاً ان ينظر في حالة المصنوع. 


فاذا اكتشف فيه اي عيب ان يخبر الصانع بلا تردد وذلك 
خلال مهلة اسبوع واحد تلي الاستلام. والاً اعتبر الشيء المسلّم 
مقيولاً. 


وفى هذا المجال لا يمكن للضاتم السدى» :الثنة والعايف :لكين 


واعادة الثمن. 


وغلاوة على ذلك يمكن: لاحب الأمن :ان يظلب. القطل والضدور 
اذا كان الضاتع.غالماً بعيوب المصتوغ او كلوه مق الضنفات الوغون 
بها. والتقدير يكون ان الصانع يكون عالماً بذلك بوصفه صانعاً 
للشيء وملماً باوصافه. 


١/١ 


العيوب وكذلك خلو المصنوع من الصفات الموعود بها والواجب 


 :‏ وفي صدد مسؤولية الصانع(١).‏ فأنه بالرغم من ان الصانع 
حر في العمل وليس لصاحب الامر حق الاشراف والتوجيه عليه. غير 
ان من حق رب العمل ان يراقب سير الاعمال وانطباقها على 
الشروط والمواصفات المطلوية وانطباقها ايضاً على اصول الصناعة 
واعرافها. 

ومن المستحسن ان تجري هذه المراقبة منذ البداية سعيأ لتوفير 
المشقات والخلافات الممكن حصولها اذا جاء العمل منافياً لشروط 
العقد ورفض العمل. 

وقد .يحدت ذلك مكلذ انر اناس البناء لم يكن بالعمق المطلوب 
او ان الجدران لم تكن بالسماكة المطلوية أو ان الخشب المقدم من 
النجار هو غير الخشب المتفق عليه. 


وفي هذه الحالات يمكن درء الوقوع في الاخطاء في البدء 
ومحاولة اصلاحها قبل وقوعها واستحالة تعديلها وتدارك النقص 
الحاصل قبل التعرض لفسخ العقد نهائياً. 


# ند 7 
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المادة 6 - يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص 
عليها في المادة السايقة ان دمرفض المصفوع واذا كان قد سلم 
اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان بمحدد 
للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسدّ بعض الصفات ان 
كان هذا الاصلاح مستطاعاً, واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع 
بواجيه كان صاحب الاأمر ان يختار احد الامور الآتئة: 


١.ان‏ يصلح المصنوع على يد شخص آخر وعلى 
حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكناً. 


؟5-٠ان‏ يطلى تخفهمض الاحرة. 
"او ان يطالب بفسخ العقد وبترك الشيء لحساب من 
صدعه. 2 
ذلك كله مع الاحتفاظ نما يجب اداوّه عند الاقتضاء من 
واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد. حق له ان 
ان احكام المواد 157 و1604 و56: تطبق على الاحوال 
المخصوص علدها تحت الرقمين " و” المتقدمين. 


١8 


٠‏ الحالات التي يمكن لصاحب الامر ان يرفض 
المصنوع. 

اوبهت الفتكرة الأرلن.من الاو اعتلاةكق صباكي: لأسن 
برفض المصنوع اذا شابته العيوب والنقائص في المواصفات المطلوية 
وله الحق ايضاً وان كان قد تسلمه ان يعيده ضمن مهلة الاسبوع 
التالي لتسلمه. 


واذا كان الاصلاح ما زال ممكناً. يحدد للصانع المهلة الكافية 
لهذا الاصلاح ولاعادة الصفات التى كانت منقوص .)١(‏ 


الأخين أن يكتان الاموى الآقة: 


الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكناً. 

يصلح العيب ما دام ممكناً اصلاحه. مع تحديد اجل معقول لاصلاح 
هذا العيب فاذا انصاع المقاول واصلح العيب ضمن المهلة فيكون له 
الحق ان يمضي في تنفيذ العمل على الوجه الصحيح. 

.55 د. السنهوري الوسيط 7 الجزء الاول عدد‎ )١( 


6ك 


اما اذا نازع في طلب صاحب الامر وادعى انه لا يوجد عيب 
في العمل او انه سلّم بوجود العيب ولكنه ابى ان يصلحه في المهلة 
المحددة فيعود لرب العمل ان يتوجه الى القضاء مطالباً اما فسخ 
العقد اى التنفيذ العيني وفقاً للقواعد العامة. 


ويرجع للقضاء اجابة طلب الفسخ والتعويض اذا كان الواقع 
يقضي بذلك. واذا لم يكن هناك سبيل للفسخ فيحكم على الصانع 
اذا كان عمله معيباً باصلاح العيب على نفقته ويالتعويض عند 
اللزوم. 


هنالك تلكو من المقاول فيجوز لصاحب الامر ان يطلب انجاز العمل 
على الوجه الصحيح بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الاول اذا 
كان هذا ممكناً. 

وقد اجاز القانون المدني المصري في مادته 7١5‏ اذا كان العمل 
0 ومتعلقاً بترميم حائط يهدد بالسقوط؛ اجاز لصاحب الامر 
ان يلجأ الى مقاول آخر ليصلخ العيب على نفقة المقاول الاول وذلك 
دون ترخيص من القضاء. 


؟ . ان يطلب تخفيض الاحرة. 


وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة 457 من هذا القانون والتى 


وعندما تكون المقاولة متعقدة على عدة أشياء موصى عليها 
التى تتالف فيها المقاولة. 


وى عضالة فسخ القاولة على حماهن: الأنيو :ان يرد الشن.. 
المصاب بالعيب وفقاً لمندرجات احكام المادة 554 من هذا القانون 
والمشار اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 1754 اعلاه. والمرجو 


“.او ان بطالب بفسخ العقد ويترك الشىء لحساب من 


مه - 


الصانع يمكن مطالبته بالعطل والضرر. 


او سرق أو انتزع منه فلا يمكن استرداده ولا خفض الثمن وهذا ما 
اشارت اليه المادة 555 التي ذكرتها المادة 175 في فقرتها الاخيرة. 


المواد اذا كان هو الذي قدمها. 


1ما 


اما اذا تسلّم صاحب الامر الشيء المصنوع وعلم بالعيب 
اللاحق به وسكت عنه ولم يعترض عليه فانه يكون قبله وتنازل عن 
حفه بالرجوع عنه. 


ا 


المادة 575 - اذا استلم صاحب الامر مصنوعاً يشتمل 
على عدب او تعوره احدى الصفات المطلوية وكان مع ذلك 
عللماً بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه 
طبقاً لاحكام المادة السايقة, فيصح عندئذ تطبيق المادة 451 
في ما يختص بال مهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض 
اذا لم بثيت انه كان عالماً بتلك العيوب. 


استلام المصنوع مع العلم بالعيب. 


اذا استلم صاحب الامر المصنوع المشتمل على عيوب ظاهرة 
ولم يتحفظ بشأنها سقط حقه بالرد_وذلك عملا بالمادة 5١‏ من هذا 


القانون. 


اما اذا كان المصنوع مشتملاً على عيب او تعوزه احدى 
الصفات المطلوية وقد علم بها صاحب الامر واستلم المصنوع دون 
الاحتفاظ بحقوقه تطبق عندئذ احكام المادة ”57 من هذا القانون 
والتي حدّدت المهل التي يجب ان تقام خلالها الدعوى المتعلقة بوجود 
عيوب موجبة لرد المصنوع او عن خلوه من الصفات الموعود بها. 
ويجب اقامة الدعوى: 


.كلذل :854:حوما حفن لذ احن الأموزال الثائتة: 
0-0 له مو اح مق ّ 


مما 


" - خلال ثلاثين يوماً بعد التسليم من اجل المنقولات. 


والحيوانات شرط ارسال البلاغ الى الصانع خلال السيعة ايام 
على ان الغلط في الحسابات لا يشكل عائقاً بالرغم من الاستلام 
على اعادة النظر فى الحسابات المغلوطة. 

غير ان الغش والخطاً الجسيم لا يفسحان المجال للاتفاق على 
الضمان. 


١/8 


المادة 5517 ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 
55 وما بلبها الى المادة 5"6, اذا كان سيب العيوب تتفدذ 
تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافاً لرأي المقاول او 
الصانع. 


١١5‏ تعليمات صاحب الامر ومسؤولية الصانع. 


ان عقد المقاولة فى تحديده يجعل المقاول مستقلاً في عمله دون 
ارتباط خضوع لصاحب الامر وذلك بما له من معرفة واختصاص في 


حرفته ومهنتة. 


وقد جعلته المادة 177 ضامناً للمواد التى قدمها ولنوعيتها كما 
اعطت المادة 115 الحق لصاحب الامر ان يرفض المصنوع عندما 


يشويه نقصان وعيوب. 


ولكن عندما تتشابك اوضاع صاحب الامر مع المقاول بأن يوجه 
صاحي الامر المقاول ويطلب اليه تنفيذ تعليمات صريحة تخالف رأي 
المقاول او الصانع فان الضمانات التي كانت مفروضة عليه تسقط 
لانه في هذه الحالة يكون منفذاً لاوامر صاحب العمل خلافاً لالمامه 
باصول مهنته واختصاصاتها . 


المادة 514" ان المهندس او مهندس البناد او المقاول 
الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في 
مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الاخر 
الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او 
المنشاً كله او بمعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من 
جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض. 


واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال, فلا يكون مسوولاً 
الآعن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. 

وتبمتدئى مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم 
استلام العمل. 

ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوماً تدتدئ من 
يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمانء والا كانت مردودة. 


5 مسؤولبة المهددس والمهندس المحماري والمقاول 


لعيوب الدناء(١).‏ 
آذآ لس 


و1028 لطه/الا اع علرع0 1أصوعج,] - لإزليد8 - "2 ,7.5374 ,1311 أء نقزأندى (1) 
1[ رعع2نا10 ,110310 أن 6 - 5 أء 29 115 131/1 الرع نهآ - 5 اء 3917 *71 ,11 
5لا ,11آ رعع6 11012101 3 عل غ10 1أنال اع مم1 1م02 ونام .لم - .و غه 839 و*لمر 
.دا 945 85 1 .1 أرعمن8 اء [متهماط - وغه 1095 
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ان المهندس والمهندس المعماري والمقاول يسالون عن تهدم البناء 
والمنشآت الثابتة الاخرى كلياً او جزئياً او التداعي الناتج عن نقص 
في اللوازم او عيب في البناء او الارض وذلك خلال مدة الضمان 
الواردة في المادة اعلاه وهي خمس سنوات ابتداء من يوم استلام 
العمل. 


وفى ذلك ا نان اللقايل قد و عملا صيخيها ‏ 


ا هذه لا قاسية ا 0 صاحب العمل الذي هو 
مستورة اده الآبعد مضى د بعض الوقت. 


وأنه مع الززمن تظهر الخسوفات 1325560685 والتشققاتء لذلك 
فان المشترع اراد حماية المالك من نوع هذه الاحتمالات فاوجد 
ضمانة له حتى ولو بعد تسلم الاشغال ‏ وقد جعل القانون اللبناني 
سنوات (المادة ٠‏ من القانون المدني المصريي(١)‏ وكذلك في القانون 
المدنى الفرنسى(؟) 


وهكذا كان المشترع متشدداً في هذا الضمان بالنظر لخطورة 


)١(‏ د. السنهوري الوسيط 7 الجزء الاول عدد ٠١‏ و؟أ. 
.007 .ل نال 2270 الث (2) 


1١1 


تهدم المباني وتصدعها ونتائجها الخطيرة سواء بالنسبة لرب العمل 
أو للغير. 


اطراف الضمان. 
ثابتة. وتشتمل على كافة المباني الثابتة سواء بنيت بالحجر او 


والسدود والخزانات والانفاق والمداخن؛ وان يكون هنالك عقد مقاولة 


بأجر. 

ويترتب الضمان على المهندس المدني ومهندس البناء والمقاول 
كما ورد فى المادة 13/8 اعلاه. وذلك سواء قدم هؤلاء المواد او قدمها 
صاحب العملء ويكون المقاول ملتزماً بالضمان عن اعمال مساعديه. 


والمستفيد من الضمان هو رب العمل لأنه يكون المتضرر في 
حال وجود عيوب في البناء او تهدم وتداعي. 
توريع المسؤوليات. 


4 - اشارت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بأن مهندس 
البناء اذا لم يدر الاعمالء فلا يكون مسؤولاً الآعن العيب الذي 


١3 


ولا يكون بائع المواد مسؤولاً بصفته بائعاً ولا يمكن تحميله اية 
مسؤولية ال بصفته ضامناً العيوب المخفية للشىء المباع. 


وقد اعتبرت المادة 5714 اعلاه ان المهندس والمقاول هما مسؤولان 
عن تهدم البناء او العيب في الارض. وذلك بأن مسؤولية مهندس اليناء لا 
تسأل فقط عن عيوب البناء المنسوية لاخطاء في التصميم الذي نظمه 
ولكنها تمتد الى الاخطاء المرتكبة من المقاول في تنفيذ هذا التصميم. وهنا 
يصح التساؤل فما دام ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه قد جنبت مهندس 
البناء عن المسؤولية اذا لم يدر الاعمال ولكن في هذا المجال ينظر الى 
القضية بأن مهندس البناء اقتتصرت مهمته على تنظيم التصميم ولم 
تتجاوز الى السهر ومراقبة التنفيذ. - 


ولكن هذه القضية هي استثنائية لان مهندس البناء هى تقريباً 
مكلف دائماً يتنفيك تصميمه, ويالتالى يصبح مهندس اليناء مولا 
عة. اخطاء القاول عواء كان .هذا الآخين تابعا له اى معقيرا مشتقلا 
وليس خاضعاً لاوامره ولم يساهم فى اختياره(١)‏ وتنتج هذه المسؤولية 
ضمنياً من موجب ضمان عيوب الانشاء وعيوب الارض التي تقع على 
هل من تضامن بين مهندس العمار وال مقاول؟ 


03 "781 ,351 ,1 أقعم11 اء [متمواط (1) 


ل 


بوجود تضامن علماً بأنه لا يوجد تضامن الا اذا اشار القانون 


صراحة دوحوله. 


هذا وقد ورد فى مطلع المادة 174 اعلاه بأن مهندس اليناء 
والمقاول يكونا مسؤولين عن الضررء دون ان يتبين فيما اذا كانت 
هذه المسؤلية بالتضامن ام لا 


0 في النص الفرنسي في المادتين ١0‏ و٠‏ 5" لم 


ولكن يمكن للفريقين ان يتفقا على التضامن(2). 


خداع المقاول. 
1151 ب وسيكن اتصياحن العمل ان يتوسل مسؤولية المقاول 
خاره جأ عن 2 المادة اعلاه 6 ادفة للمادة ١9/57‏ من انيج م 


ا م ام اسمس ممم 
الحه ا وا لذ .1 أرعم 81 اء [متمواط (1) 

:1991 2315 13 .0 - 129 *73 ,111 .1 .زنع :86 اع 11نناز 23 ,ع3 .0 (2) 
0 1 ,111 .0117 .1ادظ 
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خرت ا : 


ويمكن ايضاً للمقاول ان يدعي بوجه مهندس البناء فيما اذا 
كان عيب الانشاء منسوياً الى عيب فى التصميه("). 


ادتداء مهلة الضمان. 


17" تبدتئ مهلة الضمان ابتداء من يوم استلام العمل كما 
اوضحت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه وقد فرق الفقه الفرنسى ما 
بين وضع اليد «105ام666: على الشىء ويين الامستلام والتسليم 
ممكتة1! اي حصول التدقيق والتحقق في الشيء المستلم. وان 


ماكب الفمل: 


وفي كل حال أن وضع اليد ل الشيء مع انتهاء الاعمال هى 
المسلّم يه. 
19947 .1651 16 .1107© - 119 ,1آ ,1984 .1و2 .2ه :1983 202315 165 رع3 .0ن (1) 


.عناوعع6ع1ع12 .وطن ,72 ]1 ,1[ .لازن .[أناظ 
5 "11 11[ رعع3نا10! ,3:0نا1!0أنا) (2) 
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وقد اشارت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه ان المهلة تبتدئ من 
يوم استلام العمل. 


سبب الضمان وموضوعه. 


١١54‏ - ان سبب الضمان يكون في البناء عند التهدم الكلي او 
الجزني وفي العيب.فى الارض غين الضلية 'لتحملالمنشات: 


ويمكن أن يكون العيب في مخالفة المواصفات والشروط المتفق 
أو في أساس غير متين او جدران رفيعة ليس فيها السماكة الواجب 


وجودها. 


لا يهدد سلامة البناء فهو لا يوجب الضمان بل تسري بشأنه القواعد 
العامة(١).‏ : 


وجوب اقامة الدعوى خلال ثلاثين دوما. 


6 جاء في الفقرة الاخيرة انه يجب ان تقام الدعوى في 
خلال ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان, 
وال كانت مردودة. 


6 د. السنهوري الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 55. 


١ 1/ 


وفي هذا المجال يتوجب يقظة المالك المتضرر ان يبادر الى اقامة 
الدعوى غبٌ حصول الضرر او بيان العيوب التي ستؤدي ضمناً الى 
الانهيار والتداعي. خلال المهلة المحددة وهي ثلاثين يوماً تحت طائلة 
رد الدعوى. ْ 


وانه في حال انتقال ملكية العقار يكون للمالك الجديد نفس 
الحقوق التي كانت للمالك السابق خلال مدة الضمان. 


١3/6 


المادة 756" كل نص يرمي الى دفي الضمان المنصوص 
عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه. يكون باطلا. 


؟1 - في الواقع ان المالك الذي يدخل في حيازة بناء دون 
عيب كي ا 8 في أبداء تحفظات: ولكن 00 هو لود 
5039 


وأآن هذا الضمان الخماسي هو تدبير للمصلحة العامة 
خصوضا عندما يأتي القانون في المادة "55 من هذا القانون فيجعل 
مالك البناء مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأً عن هبوطه أو تهدم جانب 
منهء وهي المادة المرادفة للمادة ١١87‏ من القانون المدني الفرنسي. 


لذلك فان مسؤولية 0 تستمر 00 الشتوع ‏ ومن اكيم 
والمقاول فلي صعيد الات فد 580 2008 المرادفتين للمادة 


٠78‏ من القانون المدني الفرنسي. 


وان مسؤولية مهندس البناء والمقاول تجبرهما على التعويض 
الكامل للمتضرر من عيب البناء. 


113 


كان باطلاً. وتكون المسؤولية فى هذا الموضوع قانونية وليست 
تعاقدية(١).‏ 

ويما ان مسؤولية مهندس البناء والمقاول لا تزول اذا نفذا اوامر 
المالك فانها لا تزول ايضاً عندما يدخلان فى العقد بنداً بنفي 


الضمان. 


وان الانتظام العام يهتم بأن تكون الابنية والانشاءات متينة 
وصلبة. 


التخفيف من قساوة هذا المبدأ. 

2٠١‏ غير أن هذا الميدأ يقبل بعض التعديلات وهى: 

١‏ عندما يكون للمالك المام فني تجعل منه مهندساً معمارياً 
الحماية القانونية غير متّصفة بالانتظام العام. 


 "‏ ويمكن تحييد المسؤولية بالمخالفات للانظمة الادارية التي 
يعرفها المالك كما يعرفها الباني. 


7 تفكن للافرقاء ان يخفضوا مدة الضمان الى زمن كاف 


7ع 948 ,947 781*5 21 .1 أقعم1] أء [متقصاط (1) 


لمعرفة العيوب ومساطة المهندس الينّاء. 


اداكتما سكن حصير مسدق ليزه موتدين. البقاء على عضن 
الاشغال. 


كه امكان اعفاء مسؤولية الباني بعد انتهاء اعمال البناء لأن 


خخ 3890_3339 ”يكقظكقشقءً ح ً ع ع اها_<1ها اجاج3اه3ا|/ ا اتعتواستسسسسسسسصسسسسسس سس سس سس يمسي سس سم ل 


- 55 اع 33 ”[ز[ ولاخ رأقاع1ناه] - 6 - 30 غأم0م 374 5 ,7 خآ اع لإزطناخ (1) 
7 ”711 ,51 .1 أتعم نا اء أمنومام 


المادة "1١/١‏ ب بحب على صاحب الاممر ان يبيستلم 
المصنوع اذا كان منطبقاً على شروط العقد, وان ينقله على 
حسابه اذا كان قابلاً للنقل. 


بموجبه قبول المصنوع مع التحفظ او دون تحفظ بناء لطلب الفريق 
الأكذن التخاجا وذلك كيبا اق قتضماتنا .” 


ويمكن لصاحب العمل ان يرفض استلام المصنوع اذا كان غير 
المجال الشروحات الواردة تعليقاً على المادة 175 من هذا القانون). 


ويكون موقفه مطابقاً لموضوع رد المبيع عند خلوه من الصفات 
الموعود بها او وجود عيوب توجب رد المبيع. ويكون مقيدا بالمهل 
المبينة فى المادة 477 السابقة. 


وقد جاء في القانون المدني الفرنسىي(١)‏ ان الضمان لاتمام 
العمل يكون فيه الملتزم ملزماً لمدة سنة ابتداء من الاستلام ويستمر 
على اصلاحات جميع العيوب التي اشار اليها صاحب الامر سواء 
في التحفظات التي ابداها في محضر الاستلام او بواسطة التبليغ 


5 .© 2006 ندال 6 - 1792 انث (1) 


؟ .> 


الخطي عن العيوب المكتشفة بعد الاستلام. 


وان المهل الضرورية لتنفيذ اشغال الاصلاح تحدد باتفاق 
مشترك وعند عدم وجود هذا الاتفاق وعدم التنفيذ خلال المدة المحددة 
يمكن بعد الانذار الذي بقي دون ثمرة تنفيذ الاشغال على مسؤولية 
وحساب المقاول المتخلف. 


ويمكن للصانع ان يتطلب استلاماً متجزئاً عندما يكون العمل 
ميضتلوغا باجزاء متعددة أو مصنوعاً على القيا س(١).‏ 


واذا كان المصنوع منقولاً فيكون التسليم باليد في محل المقاول 
أما اليناد فيوضع تحت تصرف المالك لوضع بده عليه أو تسليمه 
المفاتيح في مكان العقار. 


واذا سلّم الصانع بعض المنقولات لصنعها او اصلاحها فيمكنه 
في حال عدم استلامها من صاحب الامر لمدة سنتين ان يبيعها 
بالمزاد العام بعد اعلام القضاء. وان يستوفي اجره من الثمن ويودع 
الباقي في صندوق الودائع والامانات الآ في حال اعتراض مالك 
المنقولات مما يستوجب الدعوة امام القضاء("). 


ين *# * 
ممم ا 330ؤغ2 
وغطة/لا اع علمعم امدءم] - 8310051 - 795 717 ,11 رععدنامآ ,لتقناه!1 أن (1) 
١5-3‏ 1 ,1]آ رعع128ام.آ 
1 11 ,21 ,1 أتعمنظ أء امتموام (2) 


القصل التثالت 
فى خطر التلف او التعدب 
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المادة "1/١‏ في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع 
المواد. لا يكون مسؤولاً عن هلاك المنشأ كله او بعضه بسيب 
قوة قاهرة. 


ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد 
حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخراً في 
الاستلام فتكون المخاطر اذا على الصانع. 

وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان 
على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث 
قبل استلام صاحب الامر للشيء. 


تقديم المواد من الصانع وتلف المصنوع بقوة قاهرة(١).‏ 


67 98 اذا قدم الصانع المواد يصبح العقد مزيجاً من البيع 
مع المقاولة. وما دام ان الصانع هو مالك للمواد فيكون هنالك نقل 
ملكية لصاحب الامر. وتكون المواد والمصنوع ما زالا في ملكية 
المقاول حتى التسليم. واذا كان الشيء مصنعا كمجموعة 6ز:56 8ه 
فمنذ التخصيص في الاشياء. 


ويصبح التسليم عملية هامة فاذا لم تتم لا يمكن لصاحب الامر 
ان يطالب بالشيء لانه ليس المالك بل يمكنه فقط ان يطالب المقاول 
بالعطل والضرر أو يجبره بصورة غير مباشرة بطريقة الاكراه 
بالتتسليم شرط ان لا يجيب المقاول بأن العمل لم ينته بعد. مثل 
الرسام الذي يبقى وحده الحكم بأن مهمته لم تنته بعد. ويعود 
لصاحب الامر ان يطالبه بالعطل والضرر عن سوء النية أى عدم 
المبالاة. 


وعند هلاك الشيء بقوة قاهرة ينعتق المقاول من موجب تسليم 
الشيء ويعود اليه ان يثبت القوة القاهرة اى الحدث المفاجيء. وعليه 
ان يتتخمل الكشتارة سنواء.خصلات مخطأة: اق تحدوة 'قوة قافرة. الا 
اذا كان قد انذر صاحب الامر باستلام الشيء. 


)1( .لا1 ركع و0226 - 926 )ع 925 7[ 2 .1 أرعم81] اء [متدماط‎ )]1٠ 
1995, .6ناوعع8 - 121 .م‎ [.0.2. 1945, 


وما دام ان المقاول بقي مالكاً للشيء فأنه يحتفظ بتحمل اخطار 
هذا الشيء وذلك حتى ولو مارس صاحب الامر مراقبة على تنفيذ 
العمل. لان المراقبة لا تؤدي الى خضوع الصانع والتبعية لصاحب 
الامر. لانه في حال التبعية ينعدم وجود المقاولة ويصبح الامر عقد 
عملء وهذا لسنا بصدده في هذا البحث. ويكون انتقال الاخطار 
مرتبطأ بانتقال الملكية. 


المادة 1/7" في الحالة التي لا يقدم الصانع فيها الأ عمله 
او صنعته لاا يكون مسؤولاً عن الهلاك بسيب القوة القاهرة 
ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد: 
او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متأخراً عن استلامه. 


الاخطار عند تقديم المواد من صاحب الامر. 


68 9 اذا كان صاحب الامر هو الذى قدم المواد فان ملكية 


الشىء تبقى له. ويكون بامكانه المطالبة بالثسىء اذا رفض الصانع 
تسليمه ويالتالى يمكن العودة الى تطبيق القاعدة العامة للاخطار: 


يتحرر الصانع من موجب التسليم اذا اشيت بأن هلاك الشيء 
لم يحصل بخطأةه. 

ومن ناحية اخرى لا يمكن للصانع ان يطالب بأجرة عمله. 
وتسليم المصنوع فيكون السيد بالمقابل قد اعفى هو الآخر من موجبه 
بدفع الثمن. 


باستلام الشيء او اجراء التدقيق بالعمل وقد قام بذلك اى دفع ثمنه. 


4 


وكذلك اذا كان الهلاك ناتجاً عن عيب المواد المقدمة من صاحب 
العمل. كما اشارت اليه المادة اعلاه(١).‏ 


ويبقى على الصانع ان يثيت بأن الشيء قد هلك بقوة قاهرة أو 
حدث فجائي. ولكن اذا ادعى صاحب الامر بأن الشيء لم يهلك بقوة 
قاهرة او حدث فجائي بل بخطأ الصانع فعليه هو الآخر عبء 
الاثيات("). 


ا 0 
“11 .1307ب .ل نال 1790 غأرث (1) 
4 2م 11آ .17ت .1اناظ 1993 .2097 15 ,ع3 .007 (2) 


العام ا 1.4 رأصة ا امة0 اع مناه - 2996 "781 2 .1 زعم م3 اناد8 أء أروم زه (3) 


الفحل الرابع 


في اداء الاحرة 


11م نال الفتترء1هم تان[ 


المادة 5177 لا تستحق الاجرة الآ بعد اتمام المنشاأ او 
العمل. 

واذا كانت الاحرة معينة اجراء على شرط ان يدفع الجزرّء 
منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل؛ فان 
الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم. 


زمن استحقاق اداء الاحرة. 


66 - جاء في الفقرة الاولى من المادة اعلاه ان استحقاق 
الاجرة لا يحصل الآ بعد اتمام العمل او المنشاً. 


فالمنقول مثلاً يدفع اجرة السيارة عند الوصول وللسمكري بعد 


ديص 


ولكن يمكن ايضاً حصول الدفع مقدماً في بعض الامور مثل 
المسافر فى الطائرة او القطار يدفع مقدماً. 


ويمكن حصول الدفع بصورة مقسطة مثل المقاولة في البناء 
حسب تنفيذ الاشفالء وتركيب الكهرياء والمنجور والدهان فعلى 
الزبون ان يدفع بعض النسب ويترك الرصيد الى نهاية الاشغال(). 
وهكذا وفقاً لانواع العقود. 


قيمة الآحرة. 


1 9 في الاساس على صاحب الامر ان يدفع الاجر المتفق 
عليه في العقد فاذا لم يحصل اتفاق بهذا المعنى فيكون غالبا الاجر 
الذي يطلبه الصانع. وقد يحصل بعض المساومات للاتفاق على اجر 
يتفق مع قيمة العمل. 


ولا تتوجب الفائدة على الاجر المستحق وغير المدفوع الآ من 
تاريخ انذار المدين بالدفع. 

وليس من النادر في العلاقات بين الحرفيين ان يجري الحبس 
على نسبة مئوية بسيطة تكون ضماناً لحسن التنفيذء او ان تستعمل 
عند الحاجة لاصلاح النقائص الممكن حصولها. 


6 *11 20211215 اناق مأء صلم 5ع1 رمتادعط0 5عناوع3ل .كلك .عل عل .17 (1) 
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كذلك يعود للصانع حق الحبس ضماناً لدفع الاجرة خصوصاً 
اذا كان هى الذي قدم المواد(١).‏ 


.3 ل رك .1 أرعم1] اأء [مأهماط (1) 
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المادة 51/4 اذا انقطع العمل لسيب ليس له علاقة 
بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا 
ما بناسب العمل الذي اتمه مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 51/١‏ 
المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها. 


انقطاع التنفين لسيب غريب. 


7 29 بالرغم من وجود عقد يلزم الفريقين بالتنفيذ لمضامينه 
فانه قد يحصل احياناً اسباب غريبة لا تتعلق بارادة المتعاقدين ولكن 
من شأنها ان تقطع العمل فيستحيل تنفيذه. مثلأ اذا كان العمل 
يتطلب التنفيذ من الصانع شخصياً وذلك ضمن مدة محددة وقد 
اصيب الصانع بحادث او مرض ادى الى توقفه عن العمل. 


سلب بها كن قد |نحن عن الاعال. 


وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 1١/1‏ بخصوص المواد التى 
قدمها الصانع والتى لا يجوز له المطالية بقيمتها. 


51 


المادة 716 من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم 
او تقويم وصفه بنفسه او وافق عليه. لا يجوز له ان يطلب 
زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في 
الرسم او في التقويم الآاذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له 
صراحة بتجاوز المبلغ, او كان هناك نص على العكس. 


منع المطالية بزبادة الاحرة. 


6 2 عندما يتعهد مهندس البناء او المقاول باشادة بناء لقاء 
بدل محدد وفقاً لتصميم نهائي وضعه بنفسه مع موافقة مالك الارض 
فلا يمكنه المطالبة بزيادة الاجرة لاية حجة كانت سواء بسيب زيادة 
اجر اليد العاملة او زيادة ثمن-المواد او بعض التعديلات والزيادات 
على التصميم. الآ اذا وافق صاحب الامر خطياً على التعديل وعلى 
زيادة المبلغ. اى كان العقد يتضمن_نصاً على العكس. 


وفي هذا المجال يجدر بنالالقاء نظرة على العقد المشار اليه اعلاه. 
صفقة المقاولة(١)‏ )ند]م؟ ذ عطءة31. 


9 ان صفقة المقاولة هي التى تتضمن ثمناً اجمالياً نهائياً 


1ع نال عل اع 11226200 - 1.165.321 .1983 .10 .1983 22815 2 رعنة1 .از (1) 
-118م 5ع1 بمتأئعط0 5عنموع12 .0157 .101 - 1344 "7 عزايوم عجره 2 ,2 17 ,111 1 
7 11[ 0211215ت عاناهمك 
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يتفق عليه بين اصحاب العمل عند تنظيم العقد. وعليه لا يجوز اعادة 
النظر في السعر فيما بعد. 


ولكن يمكن فى هذا الموضوع ان يضاف على العقد بنداً 
بامكانية اعادة النظر فى السعر. 


القاعدة الاولى لهذا المبدأ. 


2 وفى الاصل ان النتيجة الطبيعية لهذا العقد هو في 
وضع كافة المخاطر على عهدة من يقوم بالعمل. 


وان مهندس البناء والمقاول اللذين ينشآن ويعملان على هذا 
وان القوة القاهرة يمكن ان تمنعهما من تنفين العقدء ولكنها لا تؤثر 
على تعديل البنود. 1 


ويطبق هذا المبدأ ليس فقط على حالة زيادة اجور العمال 
وزيادة اسعار المواد فحسب بل على كل حادث استطاع ان يخالف 
تطلعات المقاول ويصل الى زيادة الاسعار. 


كما انه يتعارض مع مبدأ نظرية الطوارئ بالاضافة الى القوة 
القاهرة من فيضان او وياء او ان طبيعة الارض جعلت الاشغال اكثر 
كلفة(١).‏ 


-201010 - 25 - 374 5 7 ,تآ أء طناك - 1097 "1 ,آآ رأمةأامة0 اء متام (1) 
1 *11 ,11آ رععدنا10 رأطو/الا أء عتمعم1أموءة] - 18 


511 


القاعدة الثانية. 


2١‏ 9 وبالنظر لقساوة القاعدة الاولى فقد جاءت القاعدة 
الثانية وهي تتعارض مع القانون العادي وخلافاً للقاعدة الاولى فانه 
عندما يحصل تعديلات على التصميم الاول فان مضمون العقد يتبدل 
وان مدى موجبات المقاول تتصاعد ويالتالي يكون الموجب المقايل لدفع 
الزنادة حظوو أنه متيجحب 'أعادة 'النكلن بن 


غير أن المشترع اراد حماية المالكين من المفاجآت التى يقعون 
غالباً فيها بعد ان يكونوا قد اتفقوا على صفقة المقاولة نهائياً, 


ولكن وفيما بعد وعند انتهاء العمل يطالبونهم فجأة بعلاوة 
السعر الذي يفقفلهم المكسب من صفقة المقاولة. 

وان المادة 115 اعلاه هي مرادفة للمادة ١745”‏ من قانون 
المدنى الفرنسي التي هي كذلك منعت كل زيادة في الاجرة لسبب 


العنام. 


5 / 


تفسدسر المادة اعلاه. 
7 -_29 ويما ان هذه القاعدة تخالف القانون العادى فيجب 


لانها تفتر ض أنها مجرد صفقة صرف بلا شروط. لانه أذا 
لحظ العقد امكانية عمل تعديلات تتوقف المادة عن التطبيق. 


؟ ‏ لان النص يفترض من ناحية اخرى ان التصميم قد تقرر 
واتقق هليةدمع تهديه عتاهسن اتفمل. الواجينة التقيذ ...ولا يوه 
بالتصميم التقريبي غير النهائي. 

؟:. كفنا أن اللادة اغلاه "له ققصن الآ اشنانة نناء ولسن: اشبغالاً 
لخر فانانة كنا ماك انف له قط الا على مفقاك. أكنادة :أبفنة 
تعقد مع صاحب الارضء ولا تطبق على بناء خشبي عاتهم(') مثلاً. 


محل يقري ). 


فت كما أن قسن «خمفقة: النناء مقتركى بعقدا ها نتن ميندسن: عناء 


1 *27 ,351 ,1 باتتعملظ8 اء [متامداط (1) 

)2( )010.6 12315 1963: 10. 1963, 7 

1١. 65,7.‏ :1964 .ع06 16 ,11 .0017 (3) 
.5 171 .2 :1971 .اموز 29 ,ع3 .007 (4) 
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بين مقاول اصلي من جهة ومقاول من الباطن من جهة اخرى(). 
ويمكن للمالك ان يتصرف بنفسه او بواسطة وكيل له الخبرة يمكن 
ان يكون مهندس بناء. 


كل ذلك مع الاشارة الى ان التعديل المفيد يحتاج الى شرطين" 
- ان يكون مرخصاً به خطياً. 


ويجب التنبيه بأن دعوى الاسترداد للكسب غير المشروع لا 
يمكن ممارستها حتى ولو توفر للمالك من الاشغال الزائدة ربح 


كما لا يمكن تطبيق قاعدة الحوادث الطارئة("). 


غير ان القانون المدني المصري!؛) اجاز عندما ينهار التوازن 

لل 

.114 11[آ .لان .1أنا8 :1983 .1601 15 ,36 .از (1) 

.لأنا8 1974 111 23 ,ع3 ,597 - وه 941 و*لر لذ .1 أقعم1] أء [مأمداط (2) 

015. 111,151 ْ 

,1616م 1094 "11 2 ,1 أممالمهك اء متام (3) 

(؟) المادة 108 من القانون المدني المصري ‏ د. السنهوري الوسيط ‏ الجزء الاول عدد ٠١6‏ 
ص 18”7. 
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الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة. فيجب زيادة 
التكاليف الفاحشة التى لم تكن فى الحسبان عند التعاقد. وتؤول 
القضية اما الى الحكم بالزيادة اى فسخ العقد. 


7 يكون لمهندس العمار اجر على وضع ولا يستحق المهندس 
اجراً على تصميمه اذا لم يكن من اتفاق بينه وبين صاحب العمل وقد قدم 
وفى مكان اخر اذا كان هنالك مسايقة لوضع تصميم خاص 
لاقامة بناء تدخل فيها ولم يفن. 
وبس صاحب العمل(١).‏ بعد 


ضوء ما يتقاضاه المهندسون الاخرون فى الحالات المماثلة. 


من قيمة الاعمال المقدرة سابقاً(؟). 


ب لون # 


5 - 41 - 40 عامم 374 5 .1زل6 5 رمتعصسكظ اء 811خ1] ولإاتطنلكث (1) 
990 *721 :2 .1 .[لطه/1لا أء عأرعم أأمدءم] - تإتلتاوظ (2) 
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المادة 81/5 ب يحب الدفع في المكان الذي يحب فيه 


تسلدم المصندوع. 


86 2 قضت المادة 7171 اعلاه ان يجري الدفع في المكان 
الذي يتم فيه تسليم العمل. فيسلم المقاول المصنوع ويتقاضى الاجر 


ويتوجب الدفع الى الصانع الذي اتم العمل. 


ولا يجوز لصاحب الامر ان يحدد مكاناً آخر للدفع على اعتبار 
ان المادة 1195 قد اوجدت مبدأ عاماً بأن الدفع يحصل في مكان 


تسليم المصنوع. 1 
ويمكن للصانع مراجعة القضاء عند الاخلال بهذا المبدأ. 
اما زمان الدفع فقد ورد البحث عنه في المادة "11 من هذا الكتاب. 
وعند عدم الدفع يكون للمقاول حق حبس المصنوع ضمانة لحقوقه. 


ويمر الزمن على مطالبة المقاول باجرته بعد مدة سنتين من 


تاريخ تسليم المصنوع (المادة ؟55١).‏ 


55 


المادة //51 ب يحق للصانع ان يحيس المنشأ وسائر 
الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل. الى 
ان بدفع له البدل او الآحر وما تكون قد اسلفه عند الاقتضاء 
ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. 


وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولاً عن الشيء الذي 
بحيسه. وفاقاً للقواعد المختصة بالمرتهن. 


حق الحبس لمصلحة الصانع. 


6 .ان دفع اجر الصانع من قبل صاحب الامر مضمون بحق 
حبس المصنوع. وخصوصاً عندما يَكون المقاول هو الذي قدم المواد. 
وتطبق على الصانع ما يطبق على البائع الذي لم يقبض ثمن الاشياء التي 
باعها وفقاً لاحكام المادة 04 السابقة من هذا القانون والمرادفة للمادة 
من القانون المدني الفرنسي التي تعطي الحق للبائع ان يحبس 
المبيع اذا لم يدفع الشاري الثمن ولم يكن ممنوحاً اية مهلة للدفع. 


ويستدنى من حق الحبس الاشياء العائدة لادارة عامة وهى 

ضرورية لسير المصالح العامة(١).‏ 
أع 232]126116]آ - /8210101(9 ,0113 0ن) - 778 "711 ,11 ,عع 2نا10 ,1310ا110أنا0 (1) 
3 "81 ,11 عع 102 راطدثلا 
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ويقترن بحق الحبس ايضاً مصارفات الصيانة للشى١(١).‏ 
حق الحيس لصاحب الامر. 


المتفق عليه فيما اذا المقاول لم ينفذ الصفقة او كان لديه اسباب 
شرعية لعدم قبول المصنوع مثل وجود عيب فيه» او عدم انطباقه على 


التصميم والقياس. 


وهذا الحق هو تطبيق للقاعدة القانونية ناءاممزل مدهل 
15 وهى الامتناع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لا ينفذ ما 


ا 


ويكون حق الحبس عديم الامكانية اذا قام المقاول باصلاح 
مكان هو في حيازة صاحب العمل.. 


الشيء المرهون دون تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة. 


ويكون الصانع مسؤولاً عن الشيء الذي يحبسه وفاقاً للقواعد 
المختصة بالمرتهن. 


3 .م ,933 817 ,21 .1 أتعمنه اء أمتمداط (1) 


تقف 


أما أن شرك مزه الحسن "السثتن من ثارية: اتحان اموه 
قورح مرالهعة الانة :84 من قانوى العمل والوسوم الاشتراعى يرقم 


5 


المادة 6 - ان جميع الذين استخدموا فى اقامة المنشاً 
يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي 
تكون مديوناً به للمقاول وقت اقامة الدعوى. 


حقوق المقاولين من الباطن والعمال بوجه صاحب 
المال(١).‏ 


تفن - أن المقاولين من الباطن والعمال الذين استخدموا 
لحسابهم في تنفيذ العمل يتمتعون بحق مطالبة رب العمل مباشرة 
بما لا يتجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الاصلي من تاريخ 
رفع الدعوى 


6 هم 


وهذا النص يستدرك الحالة عندما يصبح مقاول البناء الاصلى 
غير مليء وعاجزاً عن دفع اجور العمال الذين استخدمهم في انشاء 
اليناء. 


ولطة/اا اع عتاروعم زا موءة] - 805 - 3012 1[ ,11[ مقعم مة اناو اء أرعمزج (1) 
1/08 اث - .5 أء 932 ]2 ,1ع .1 .أقعم 8 اء امتمهاط - 4027 ”81 ,]1[ دععدنها 
1121581075م 5ع1 ملتأدعط0© 5عناوعة[ .12 .00 بعل عل .15 - مو .نز © نل 
.ذاء 32338 !1 215 امم 

1 السنهوري . الوسيط ‏ الجزء الاول عدد ١١١‏ وما بعده. 
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المقاول الاصلى يعادل الامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلى 
او للمقاول من الباطن عند توقيع الحجز. ويكون الامتياز لكل منهم 
بنسية حقه. كما يجور اداء هذه المبالغ اليهم مياشرة. 


ويالتالى يمكنهم اقامئة الدعوس الناشرة على رن العمل :وفقا 
لصراحة نص المادة اعلاه. 


مفاعيل الدعوى المباشرة. 


4 9 ان الدعوى المباشرة تعادل الامتياز لانها تسمح 
للمدعين الذين يقدمونها التهرب من مطالبات دائني المقاول الاخرين 
المتوجبة على صاحب الامر هى معادلة لدينهم. 


كل ذلك شرط ان يكونوا السابقين فى دعواهم ضد صاحب 


وقد ضمن القانون الفرنسي(") للعاملين من الباطن وسيلتين: 
مؤسسة تكون في الواقع مصرفاً. 


أء أمولناء8 - 1110 "71 ,آآ رعلة تلصدءه84 12 عل .1 اء أمهاأمة) ,متام (1) 
4 "81 ,211 رعئغة1]001 
14 أنه .231322 - كناه50 158 3 2)156اء2 1975 .ع06 31 نال أمآ (2) 
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والوسيلة الثانية للحماية هي الدعوى المباشرة التي تفتح له 
المجال لمقاضاة صاحب العمل عند تخلف المقاول الذي دعاه للعمل 
تحت نظر ومعرفة صاحب العمل ودون ممانعته. 


وأن موافقة صاحب العمل تسمح له بمعرفة ما اذا كان المقاول 
الملتعامل معه قد اناب وفوض مهمته مما يجعله قادرا على طلب 
ابلاغه الاتفاقات من الباطن الحاصلة في صفته. وهذا ما يفرض عليه 
ان يؤمن بعض المراقبة. 


طريقة استعمال الدعوى المباشرة(١).‏ 


6 -9 على المقاول او العامل من الباطن ان يبادر اولاً بانذار 
يمكنه المطالبة بدفع اجر الاعمال التى حققها. 


ويكون صاحب الامر مسؤولاً في حدود ما يتوجب عليه للمقاول 
الاصلي بتاريخ ابلاغه الانذار("). 


وعند تكاثر طلبات يعود لكل مقاول او عامل من الباطن مهما 

لل ل ل ل 00 
11 00111315 لاقم أ لكام 5 ,12أ0165) 5عناو136 .0107 .01 عل .11 (1) 
.م 

2 :2081 12 .0ه - 56 "71 ,111 .3 .1[لن8 1984 .1601 29 ,ع3 .لازن (2) 
117 ,1/7 .1 .1[[ن8 


يفف 


وكان القانون رحوماً تجاه العمال اليدويين لان اجرهم يمثل 
الخاء افق دل «الحشفات: الكخرس. 


وان افلاس المقاول لا يمنع رجوع العمال بعد مراجعة طابق 
بتعويضاتهه!("). 


شرط قبول الدعوى. 


يفهم من نص المادة 17 اعلاه ان المدعى مياشرة ضد صاحب 
المقاول. 


بالكنية الود لت بوجه م - للمادة 1717" موجبات اي ان 


د 7 ل 


2 115 ,111 .از .1[أناظ 1983 .001 11 ,ع3 .0107 (1) 
00 26 ,261 1 0 أ 2130101 (2) 
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الفصل الخا مس 
في النقل 


16 11 


المادة 9/ا5 ب ان اسم النفل مختص بالعقد المتيادل الذي 
ديكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء 
من موضع الى آخر. 


المادة 5٠١‏ ليس النقل الآ نوعاً من اجارة العمل او 
من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود زات 
العوض والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له 
بالاخص ‏ ملتزم النقل ‏ اذا جعل هذا العمل مهنته العادية. 


3 2 ان قانون الموجبات والعقود صف عقد النقل فى باب 


85 .17ن) .5ل 06 .15 - 367 .م ,996 *71 .التحمه .2ل عل .15 رمجوعدو8 (1) 
.للونا .إءلإعمط - 1371 .م ,32460 "71 مأو تامع عسناومأءصلوم 165 يمتاوعط6 
.5 أ 2 317 011م325ماع0 ع0 0011216 
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اجارة الصناعة او عقد المقاولات. في الفصل الخامس من الباب 
الثالث من الكتاب الخامس في المواد 7174 حتى المادة 144 ضمناً 
وحصره بنقل الاشخاص والاشياء من موضع لآخرء بالرغم من 
التوسع الحاصل حالياً الذي شمل النقل البري والنقل الجوي والنقل 
البحري والنهري. وكان هذا الاكتفاء لأن قانون التجارة البري 
والبحري عالج هذا الموضوع تفصيلاً. 

وقد لحق بموضوع النقل تغييرات هامة فنية مدهشة وانتقل من 
عربة النقل 006مهنانك الى الطائرة مروراً بالنقل النهري والبحري 
والنقل بواسطة السكك الحديدية والبري بواسطة السيارات والجوي 
بواسطة الطائرات. 


ويعد أن كانت الاليات تنقل الاشخاص مع البضائع معأ فقد 
ابد :مع :سكة الحديد أن تقردت: حافلات نقل البشناكم عن حنافتلات 
المسافرين وهكذا مع السيارات الكبرى للنقل والطائرات. 


وقد اضمحل النقل النهري الا في البحيرات الكبرى مثلاً في 


وان متعهدي النقل هم من التجار وغالباً ما يكون فريقا العقد 
من التجار كما هو وارد في قانون التجارة اللبناني. 


طبيعة عقد النقل. 
١‏ 98 ان النقل هو عقد اضافى متبادل موضوعه نقل 


خرف 


الاشياء بواسطة آليات خاصة او نقل الاشخاص وفقاً لما اشارت اليه 
المادة 59/ا اعلاه. 


وآن عقد النقل هو عقد عيني لانه يتعلق بتسليم الشيء الى 
الناقل(١).‏ 


وقد رأى المشترع ان عقد نقل البضائع هو فرع من عقد 
المقاولة وهذأ ما رأه المشترع اللبنانى الذى أتبعه بعفل المقاولة. 


والناقل او متعهد النقل هو المقاول الذي يضع خدماته تحت تصرف 
العموم لتنفيذ التنقلات التي يضع شروحها بنفسه. اما اذا طلب 
المسافوون شيويظا اخرى فيصبح العقد اجارة خدمات ويصبح الناقل 
تابعاً يتلقى التوجيهات والاوامر. مثل. النقل في سيارة الاجرة 1:ة1. 

ويحتاج عقد نقل البضائع الى كتابة تتضمن بعض التوجيهات 
واعلان بالاشياء المنقولة واسم او المكان المرسلة اليه. كما أن نقل 
الاشخاص هو الآخر يحتاج الى قطع تذكرة سفر سواء اكان برياً او 
بحرياً او جوياً. ظ 

وان غياب التذكرة الخطية لا تجعل العقد باطلاً. وينطيق عندئذ 
بواسطة التذاكر النموذجية الموضوعة لهذا الغرض(") وان قطع التذاكر 


7 .م 1291 11 ,11 .1 رلصوىء1555 (1) 
115 610,11 125 .لكان .1ن .ل رعا لاع ريوء2 ..آ .7 (2) 


ضرف 


تختص بالاحتفاظ بالمقعد والدرجة!١).‏ 


وان عقد النقل يوجب اجراوه خطياً بالنظر للنتائج الهامة الممكن 
حصولهاء مثلاً خسارة البضائع وقد تكون مكلفة؛ او الحوادث التي 
يمكن ان ينتج عنها وفاة ومسؤوليات. 


ووالتل: الأهعمة عقون التقل واتكفيازقا الكقف فقن تزلحمة 


شركات هامة لها فروع عديدة سواء داخلية أو دولية. 


ويالرغم من ثنائية عقد النقل فان نقل البضائع تظهر وكأنها 
اكبشواطا تلصلحنة اليه قيناتك الزسل. والشاقل والوسك اى كلانه 
اشخاص. ظ 


بيده * 


5 .م ,32464 "1ض .أك .مه للأدعط كعناوع9[ .07 .1ل عل .11 (1) 


ورف 


المادة 58١‏ يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على 
عناصره وشروطه, حتى قبل تسليم الشسيء الى الناقل من 
قبل المرسل الآ اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على 
تأخسر ابرام العقد الى ما بعد التسليم. 


المادة 587 - اذا كان المنقول اشياء وجب على المرسل 
ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان 
التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم 
والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء 
ثمينة, وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها. 


الاشخاص المتعاقدون. 


7 9 عندما يتعلق عقد النقل بالاشخاص يكون ثنائياً اي 
طالب النقل والناقل. وقد يتدخل عملاء اخرون في العملية اى وكالات 
تسفير وذلك عندما تتعهد الوكالة بموجب بيان رحلة وتؤمن التنقلات 
والفنادق وامكنة الزيارات للمتاحف والاثارات(١).‏ 


اما اذا كانت العملية تتعلق بنقل الاشياء فان التعامل يتجاوز 


1 .م ,999 -1ظ .درمت .كل عل .115 توعدو (1) 


تذرض 


الاثنين اي المرسل والناقل لان العقد يصبح اشتراطاً لمصلحة الغير 
كما اسلفنا ويتكون من ثلاثة اشخاص بعد ادخال المرسل اليه١(١)‏ 


وبالتالي عندما يتلقى البضاعة يصبح فريقاً فى العقد١(')‏ ويكون 
العقد لمصلحة الغير. 


7777 - ويكون للعقد ارتباطات عديدة مثل عقد البيع عندما 


وان شروط العقد تتم قبل تسلم الشيء الى الناقل اى بعد 

تسليم الشىء. لانه يتوجب على الناقل مسؤولية الاضرار الممكن 

حدوتها للبضاعة خلال النقل وهي مسؤولية نتيجة الا في حالة القوة 
القاهرة. 

ويتوجب على المرسل أن يعين بوضوح عنوان الشخص المرسل 

.5 أء 70 17[ ,31786 1782 .أرخ ,بز .0 .ل .1ع1ل[لث .51 (1) 


*71 ,/إ1 .لاه .اام ,1984 رعن؟16 28 .مره© (2) 
.5 أء 18 !]1 ,610 .ه1325 .20ه2) .01 .ل رعاااعزء< ..آ .17 (3) 


رف 


اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها. ومبحتوياتها ومهلة التسليم 
واعلام الناقل عن مضمون البضاعة خصوصاً اذا احتوت على اشياء 
اعلاة. 


وان ايراد هذه الشروط تسهل حل الخلافات عند حصول 
اضرارونزاعات حولهاء وخصوصاً فيما يعود لسلوك الطريق الواجب 
اتباعها ان ان الذهاب الى مرافئ متعددة ويمكن ان تكون بعيدة مع 
ما يستلزم من هدر اوقات في الارساء وتسليم البضائع. ولريما يكون 
مشتري البضاعة بحاجة اليها وانها موسمية ويقع في التأخير 
والخسارة: 


بالاضافة الى الموجب الذي يتحمله الناقل عند وصوله لاعلام 
المرسل اليه بوصول البضاعة لئلا يتعرض هذا الاخير الى التأخير 


طبيعة النقل. 
فريما يكون متعاقباً اي ان يكون برياً ومن ثم يصبح بحرياً او 
بالعكس ولكن تطبق عليه الصفة وفقاً للجزء الاكبر الذي حصل خلال 
المسير(١).‏ 


.18 - 14 ]8 .م كصهها عل أهنامم .1ل2 .نزعمظ (1) 
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وتتشعل غنملنة التقل لسن فنقط التقل دل وانفبا بضرافيدة السياء 
النقل. 


احرف 


المادة 5817 يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الاشباء 
وعن تعيبها او نقصانئها فيما خلا الاحوال الناشكثة عن 
القوة القاهرة او عن عيب في المنقول او عن خط المرسل. 

ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئكة من التبعة 
تطلب من الناقل الأ اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عبب 
في حزم البضاعة, وهذا التحفظ يولّد لمصلحة الناقل قرينة 
يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فبها عند الاقتضاء. 


موجيات ومسؤولية الداقل للاشياء. 


6 ل ان المادة ”78 اعلاه جعلت الناقل مسؤولاً عن هلاك 
الاشياء التي سلمت اليه ال فى حالة القوة القاهرة او عيب البضاعة 
او خطأ المرسل. 


وهذه القاعدة هي تطبيق للقانون العادي. 


والناقل يعتبر مسؤولاً فى حالة هلاك البضاعة او فقدانها 
272211 اللاحق باليضاعة: والتأخير فى التسليم, وعند عدم تسليم 
البضاعة الى المرسل اليه المدون محل اقامته فى العقد. 


خرف 


عدم مسؤولية الناقل. 


“7 989 ولا يسأل عن المتاع الذي يحمله المسافرون الآ بقدر 
الثمن المتوقع منه. وليس الثمن الخيالي غير المتوقع(١).‏ 


وفففى. التاقل مق هسؤولية الأضرار اذا:.حخصلت نقزة قاهرة أو 
ولف الطرود 6505311286. 


كما يمكن للناقل ان يتحرر من الاضرار الناشثة عن حالات 
تسمى الحالات الاستثنائية التي يضعها الناقلون عادة في هذه العقود 
وهي: خطأ ربان السفينة او حالة الحريق او الاضراب أو عيب 
البضاع(') شرط ان يكون هو واتباعه قد اتخذوا كافة التدابير 
الضرورية لتماشي السببء وانه يوجد حد اعلى للتعويض(). ولكن 
يمكن تجديد الحد الاعلى في حال الخطأ الموصوف للناقل. وعليه يقع 
عبء الاثيات. 


وكما يتوجب على الناقل ان يوصل المسافر سليماً الى المكان 
المقصود فعليه ايضاً ان يوصل البضاعة سليمة. 


4 581 0116م325نا عل رمه .01507 ..01 .12211 .اعنزعموظ (1) 
.5 ا 362 5[ عه ا كقاومط يال اء ع161ل50 ./ا (2) 
35 ,لهلمءئعء7814 اأء 2800181 (3) 
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ماهية مسؤولدة الناقل. 


الناقلون على هذا الصعيد ليدخلوا في عقود النقل بنوداً بعدم المسؤولية 
عن الحوادث الا ان القانون الفرنسى اعتبر هذه البنود باطلة. 


فعاد الناقلون ليدخلوا بنوداً اخرى لا تبطل المسؤولية بل 
تخففها ولكن البند الذي يحدد تعويضاً بخساً يعتبر بمثابة بند برفع 
المسؤولية(١).‏ 


وكات القاتوق, التجاري بالرصناد :ققد رقن يتود. .عدم السورلنة 
خلافأ لما هو جار على صعيد المسؤولية التعاقدية وفي موضوع نقل 
البضاعة(") وذلك حماية للاعمال التجارية بوجه تعسف شركات النقل 
وقد فسخت محكمة التمييز الفرتسية() القرار الذي قبل بند تخفيف 
مسؤولية الناقل والذي بلغه الى الرسيل وذلك فى تكسم ريق 
البضاعة خلال نقلها. 


كما ان المادة ”18 اعلاه جعلت الناقل مسؤولاً فيما خلا القوة 
القاهرة او عيب فى المنقول او خطأ المرسل فقط. 


10 - 39 و38 ,37 ]1 011مكهقتا عل أهتاممه .01 .مه .221102 .اع نزعوظ (1) 
1950 .0آ ,1950 نع الاضوز 3 .مم2 - 14 .متصرمة ,1948 .2 .1947 [تروج 30 
5 .0121.11 .) نال 103 أتى (2) 

.11289 ,17 .لازن .1اناظ :1985 .06 3 .جره© (3) 


طرف 


وفاته الى اقريائه الوارثين له. 


وعند حصول الوفاة تكون المسؤولية جرمية. 

النقل المجانى. 
اجارة المقاولة التي ينص عليها قانون الموجبات تفترض الأجر ويما 
ان الناقل هى ملتزم فان خدماته تكون بعوض. 

ولكن النقل الموافق عليه دون. اجر يشكل نقلاً مجانياً يبعد كل 
تدخل لقواعد عقد النقل. 

وبالرغم من ان الناقل لا يستفيد بأي اجر اذا نقل صديقاً او 
قريباً او بدافع الخدمة للمنقول. فان الشىء او الشخص المنقول 
مجاناً عند حصول حادث لا يخضع لقانون النقل بل لمبادئ المسوولية 
قانون الموجبات والمرادفة للمادة ١587‏ من القانون المدنى الفرنس ى(١)‏ 
التى تفرض اثبات خطأ الناقل('). 

ا لز ين 


7 .م ,829 ]أ .تقدممك .كل عل .11 .قتهعد8 (1) 
26 1ط ,021735 عل 161 2ت مع 1015 عل كاتاكآصمء 5ع1 8١1)11101,‏ (2) 


5. 


المادة 5445" للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مياشرة 
على الناقل من احل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل, وبهذه 
الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل العطل 
والضرر عند الاقتضاء.ء لعدم اتمام العمل كله او بعضه. 


المادة 585 على الناقل ان يعلم المرسبل اليه حالاً بعد وصول 
الدمضاعة. 


اقامة الدعوى بوجه الناقل. 


46 952 من المسلّم به ان العقد الذي نظمه المرسل كان 
لمصلحة المرسل اليه اي المستفيد من البضاعة وهو الذي دفع الثمن 
وسيدفع اجرة النقل ان لم يكن قد دفعها سابقاً عند تسليم البضاعة 
الى الناقل. ش 


ويفتحان له باب المراجعة بوجه المسؤول عن الضرر وهى الناقل. 
وقد اعطته المادة 144 حق اقامة الدعوى المباشرة على فاعل 


الضرر وهو الناقل الذي اخل بموجب مسؤولية نتيجة بعدم ايصال 
البضاعة لصاحبها. 


5 


وتكون الدعوى بالمطالبة بالتسليم وعند التعذر المطالبة بالعطل 
والشينن: 

9 أما المادة 145 فقد اوجبت على الناقل عند وصول 
البضاعة ان يعلم المرسل اليه فوراً لئلا يحصل تأخير في التسليم 
الذي ريما يكون منصوصاً على تاريخه في العقد. ودرءاً لتحمل 
مصارفات ورسوم اضافية عن بقاء البضاعة في الجماركء والتأخير 
في الاستفادة من وصول البضاعة والتصرف بها. 


ا إن إن 


يدي 


المادة 65 للناقل امستياز على الاشياء المنقولة 
لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته, وله ايضأ الحق في حيسها. 


فبض الثمنء وتكون ضمانته لدفع الثمن: 


حق الحبس. وذلك عندما يصبح الناقل دائناً فيمكنه ان يؤجل 


- حق الامتياز على الاشياء المنقولة المؤفسس على فكرة رهن 


حيازة المنقول الضمني وهذا الحق يستمر حتى بعد نزع الشيء دون 
ارادته وذلك بحالة السرقة اى ضياع الشى(١).‏ 


00330 
اع 6855 اء 684 .م - 1306 ”لز 61 ل هتامم م1 ,1آ .1 .لمورعوون1[ (1) 


51 011مكمقنا عل غ2ناممه .211 .ان نوعمظ - 1598 *لر 


ردن 


المادة لا 541‏ ان الحق فى اقامة الدعوى على الناقل 
سقط بمرور الزمن بعد سنة تيتدئ من دوم التسليم في 
حالة وجود التعيب. ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم 
في حالة هلاك الشىء. او التآخر عن تسلدمه. 


سقوط الدعوى ضد الناقل. 


انرون الزن .على اقامة الدصريج كبس النافل عد 
فى مرا اتن جما سافن + ارس سورك لامر 


غير ان دالوز اعطى هذا الحق الى الناقل والى المرسل اليه("). 


وقد حددت المادة /ا1 اعلاه مدة مرور الزمن يسنة واحدة كما 
وقد حددت المادة 587 اعلاه الحالات التى يطبق فيها مرور 
5 85 .هك .كل عل .1 ,متوعءوط (1) 


1011 01]6مكمقع عل أغأمتامم .211جمآ .اع نزعوط (2) 
0120.1 .0 ال 108 أتث (3) 


ع5 


الزمن السنوي وهي: 
- العوار في البضائع. 
الهلاك للبضائع. 
التآأخير في التسليم. 


وتبتدئ مسؤولية الناقل منذ اللحظة التي استلم فيها الاشياء 
حتى تاريخ تسليمها الى المرسل اليه. 


وقد طبقت مدة مرور الزمن السنوي على مسافر سلّم حقيبته 
الى عتال داخل المحطة ليعود فيسلمها اليه خارجها ولم يحصل 
عليها(١).‏ 7 


غير ان هذه المدة لا تطبق على الحالات التالية: 
- اذا تصرف الناقل بطريقة الخداع والغش. 

- دعوى الناقل المتعلقة بالمطالبة بالاجر. 

- دعوى استرداد المبالغ الزائدة وغير المتوجبة والتي دفعها 


المرسل اليه. 
ال 0 


.15 *]3 147 .م1952 ./وعه 1951 )ع للتدز 24 ونموط (1) 


>» 


دعوى استرداد البضاعة التي وجدت بعد فقدها(١).‏ 


وقد تبين من المادة “748 السابقة ان الناقل مسؤول عن 
الاضرار الا فى حالة القوة القاهرة او عيب المنقول او خطأ المرسل. 

هذا انض يطوق على كنافية انوا ع النقل مواد الببوى اق 
النسرى او الحرى: 


م 


انضنا. 
بدء مهلة مرور الزمن("). ‏ 


١75‏ - في حالة الهلاك الكلى للبضاعة فان مدة مرور الزمن 
قيذا من القوم التحرن الاتخراء الفسليم الى لم مهيل رفي العالات 
الاخرى تبدأ مدة مرور الزمن بتاريخ تسليم البضائع للمرسل اليه او 
عند عرضها عليه وحتى لو رفض تسلمها. 


قطع مدة مرور الرمن. 
7 2 لا تقطع مدة مرور الزمن ال فى حالة الحرب التي 


.07١ عدد‎ ١١ شرح قانون الموجبات القاضي يكن ج‎ )١( 
)2( يأك .م0 وجزوع85‎ 7815 989, 990 


اثر ذلك تدابير اشتراعية تقطع مرور الزمن خلال كل او جزء من 
مدة الاعمال الحربية. 


/اغ ”> 


المادة 58 - ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد 
على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. 

وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالماً الى المحل 
المعين. وفي المدة المتفق عليها, واذا وقع طارئ ماء فان 
التدعة الناشئة عن العقد تدتفي عن الناقل داقامة البينة على 
وجود قوة قاهرة او خطأ من قيل المتضرر. 


المادة 544" ان الامتعة التي جرى قيدها تكون 
موضوعاً لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافرء اما الامتعة 
اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها الا 
اذا اقام الككيرن الددئة على ارتكاب الناقل خطأ معيناً. 


عقد نقل المسافردن(1١).‏ 


نالف - أن عقد نقل المسافرين ينطوي على فريقين: الشخص 
المسافر والناقل. بينما يكون نقل البضاعة يتضمن ثلاثة افرقاء. 


وفى الحالة الاولى يتعاقد المسافر وحده ولذاته مع الناقلء لانه 


8 011.11) .م0 ,252218 (1) 
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هى في الواقع ينفذ الانتقال. 


ولكن لا يخلو الامر من وجود شركات تسفير توقر تذاكر 
السفر وحفظ المحلات وتنظيم الرحلات وفقأ لبيان تطوافي يحدد 
منهاج الرحلة واماكن الزيارات والفنادق المعدة والامكنة الاثرية. 


رضى الفريقين. 
5١١‏ ومثل كل عقد فان عقد نقل المسافرين يفترض تبادل 
الرضى على شروط النقل. 


وفى الواقع ان النقل الداخلى عندما يوقف الناقل سياراته للنقل 
وفقاً لاسعار معلن عنها لا تتطلب اي مناقشة لان العقد هو عقد 
اذعان. ويمجرد ان يصعد الراكب الى الالية حتى ودون التكلم مع 
الناقل يعرب عن قبول الناقل بالعقد(١).‏ 

او عند الاستحصال على تذكرة لقاء ثمن النقل وذلك كما هو 
معهود في النقل بواسطة سكة الحديد او الطائرة او الباخرة وان 
مجرد الحصول على التذكرة تثبت حصول دفع الثمن عن النقل. 


موحدات المتعاقددن. 


0 2 على المسافر ان يدفع ثمن النقل وفقاً للتعرفة. وكذلك 


.8 815 .1 .] ,513262100 .1 اء 11 (1) 
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المحافظة على السلامة. دون التجول فى الحافلات اذا كان السفر فى 
سكة الحديد والمحافظة على النظام دون ان يكون مسلحاً او سكراناً 
يزعج بقية المسافرين. 


اما الناقل فيتحمل موجبين. 
- توصيل المسافر الى مكان الوصول في الوقت المحدد. 


والتأمين على سلامة المسافر اى ان يصل سليماً معافى الى 
فكات الوهبول. ظ 


والسلامة تمتد من جرح المسافر البسيط حتى موته بحادث ما 
وتكون مسؤلية الناقل جرمية وذلك وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية 
حسب المواد ١587‏ 158753 من القائون المدني الفرنسي المرادفتين 
للمواد ١١١‏ و١١٠١‏ من قانون الموجيات. 


ما عدا القوة القاهرة وخطأ المنقول المتضررء حيث تنتفى التبعة 
الناشئة عن العقد وعليه اقامة البينة على ذلك. 


نقل الامتعة. 
64 298 ان الامتعة التى يصحبها المسافر معه تقيد بعد وزنها 


وهي طرود او حقائب تفتح مجالاً لعقد نقل مضاف الى عقد نقل 
3 افر < ما اوض حت المادة 8 أعله. واذا زاأدت عن الوزن 


المسموح به لكل مسافر فرض عليها اجر عن كل الوزن الزائد. 


اما الامتعة اليدوية فتكون وفقاً لتسميتها ممسوكة بيد المسافر 
أو موضوعة بقربه اى على رف يعلو مقعده ويكون المسافر هو 
الممسؤول عنها الآ اذا اقام المتضرر البينة على ارتكاب الناقل خط 
معيناً كما اشارت اليه المادة 784 اعلاه صراحة. 
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الكتاب السادس 
فى الوديعة والحراسة 


©6051 نال أ» 0604 نا»نآ 
الباب الأول 
في الوديعة العادية 
0101211 06201 نالآ 
الفصل الأول 


احكام عامة 


المادة 59٠‏ الابداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من 
المودع شيئاً منقولاً ويلتزم حفظه ورده. 


ولا يحق للوديع اجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق 
الفريقان على العكس. 


تحديد الو دئعة. 


6 9 جاء في التفريق الوارد في المادة .14 اعلاه بأن 
ات 0 عقد بينما جاء في المادة 6 - في القانون الدني 
5000 عيناً». 


وان استعمال كلمة «عمل» بدلا من كلمة «عقد» لأنها تنطيق 
ايضاً على الحراسة الوفاقية. كما تنطبق على الايداع القضائي الذي 
ليس هو عقد وهكذا ينطبق على انواع الوديعة. 
ثمنه لا يشكل عقد وديعة. 5 

الصفات الاساسية لعد الوديعة. 

9 لا يوجد ايداع بالمعنى القانوني للكلمة الآ اذا كان 
عنصر «المحافظة على الشيء» هو الهدف الاساسي من تسلّم هذا 
الشيء. لأنه اذا سلّم الشيء لهدف آخر لا يعد «وديعة» بل عقد آخر 
وحتى لو كان مستلم الشيء ملزمأ باعادته. 

وهكذا فان دفع مبالغ الى صندوق المصرف لانتاج فوائد 


0 


الاختياري لا يشكل وديع(١).‏ 


وحالياً فان الفقه يصف الايداع بأنه «عقد استرداد» مثل 
الاعارة(") غير انه يبقى في الوقائع وجهاً ظاهراً هو الخدمة المجانية. 
حتى ولو كان غالبا يجري هذا العقد بعرض مثل مصارف الايداع 
وحواسة النقولات, 


الأخرين(؟) وفي نظن البعضن[4). 


حفن الايداع هو عقد يسلم بموجبه احد الفريقين (المودع) 
الى حراسة الاخر (الوديع) شيئاً منقولاً. يتعهد بالمحافظة عليه ويلتزم 
برده عند اول مطالية. 


اما العناصر الخاصة للايداع فتعود لثلاثة: 
١‏ . الشىء المنقول: 


110 .أممع10 "7 .لازن .1ل .12211 .اع نوعوظ (1) 

.5 أء 845 "3 روعم نوه اء 1131310116 (2) 

0 11 .اك .مه متأدعط0 د5عباوء12 .از .عل عل .15 (3) 
.5 اأء 1166 15 ,51 .1 أقعم181 أء [مأمقاط (4) 


ويالتالى فان الايداع هو عقد عينى حسب التقليد(١)‏ ه201610:] 
ولا يوجد ايداع الآ اذا كان الشىء المودع هو منقول. 


؟ - حراسة الشيء المودع. 


الوديع رضاء اي ان يلتزم صراحة او ضمناً بتأمين الحراسة. 


لذلك فاق نقرك: العامل. ورا حكة عنة .رت اتعفل: ان ,تقر لك الزائن 
سترته في المطعم او عند المزين وغير ذلك من الامثلة التي لا تشكل 
ايداعاً لان المتروكة لديه هذه الاشياء لم يتعهد بحراستها والمحافظة 


اسه * 


“" - موجب الاعادة. 


18" - لا يوجد ايداع الآ عند الالتزام برد الشيء المودع 
بكامله. حتى ولو كان الشيء المودع قابلاً للاستهلاك ءاطنوده: فان 


وان الايداع في المصارف لا يعتبر وديعة تامة بل قرضاً أو 
اتفاقاً بفتم حساب جار. 


32 5ط ,11 ,أمقاام ةن اء منام0 .ى - 127 .م ,401 5 ,آلا ,بها اء لأرطناك (1) 
17 1,11[ ,2320ع1055 - 1016 *781 راطهة/الا أء عترعم ل اموعم.] - 8019 - 


_ مجانية الوديعة. 


6 29 ان المادة ٠‏ أعلاه اكدت بأنه لا يحق للوديع اجر ما 
على حفظ الوديعة. 


اي أن الوديعة فى الاصل تكون مجانية. 
ثم اضافت بأن الفريقين يمكنهما اجراء العكس. 


وهكذا جاء في القانون الفرنسي(١).‏ فبعد ان وجد في ان 
الوديعة هي عقد مجاني عاد فسمح بأن تكون مأجورة(”) واعترض 
بعض الفقهاء بأنه عندما يطالب الوديع باجر عن حراسة الشيء 
فان العقد يصبح مقاولة او اجارة خدمة. ولكن في الواقع يوجد 
بعض الاعمال التي توجب تقاضي الخدمات مثل عمل الوكيل 
والمصرفي والمحامي ويكون العمل قائماً على حراسة وحفظ الشيء 
المنقول(). 


المشاهدين. 


1 .ان .) ندل 1928 اع 1917 غعث (1) 

8515 ,أطة/الا أ 10116 أضدع2م] - 8211013 - 401 ؟ ,آلا ,ناه اء لإوطناى (2) 
11 ,[آآ رأمة )امه اع منلله© - و غه 

.5 2.500 ,1711 ,1170 885 ,21 .1 رأوعمنه اء أمتمماط (3) 
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657 9 اختلاف الوديعة عن يقبة العقود. 
١‏ . اختلاف الوديعة عن عقد البيع. 


يحصل غالبا ان يحتفظ البائع بعض الوقت بحراسة الشىء 
المباع اى بالمقابل ان يكون شراء المشتري للشيء معلقاً على شرط او 
احتمالياً فيأخذ الشيء للتدقيق به وتجربته ويتحمل بذلك الحراسة 
لبعض الوقت فلآ يوجد عند ذلك ايداعء لان الايداع في هذه الامور 
ليس هى هدف الافرقاء وليس له الآ دور فرعي. وفي حالة الشراء 
تنتقل الاخطار التي تصيب الشيء الى كاهل المشتري. اما في 
الايداع فتبقى الاخطار على كاهل. المودع. 


” - اختلاف الوديعة عن اجارة الاشداء. 


بالانتفاع من المأجور بينما ان المودع لا ينتفع بالشيء المودع. مثلاً 
عن اجارة الخزائن الحديدة في المصارف لايداع الاشياء الثمينة. 


والمبدأ في هذه الحالة هو الايجار اكثر منه الايداع. واذا هلك 
الشيء فان مسؤولية الوديع تلزم اكثر منها في حالة الاجارة: لان 
الوديع ملزم على المحافظة على الشيء بينما ان المؤجر لا يلزم الآ 
بأن يوفر المكان الملائم لشروط العقد. فضلاً عن ان الوديع ملزم 
باعادة الوديعة عند الطلب كما كانت عليه لانه ملزم بالمحافظة عليها. 
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* - اختلاف الوديعة عن الاعارة. 


يختلف الايداع عن الاعارة بأن الوديع خلافاً عن السمتعير لا 
يمكنه التصرف بالشيء المودع(١)‏ بل يجب رده عيناً. بينما ان القرض 
ينقل ملكية الشيء على ان يرد المستعير مثله. 

واذا كان الشيء غير قابل للاستهلاك فيكون العقد عارية 
استعمال. وسوف تأتي على الصفات القانونية للوديعة في دراستنا 
للمواد اللاحقة. ظ 


سسلسسلللللللللل سلس اببس يبب سي ف 


.5 ,30 *ل8 غقم26 "لا ,لاك .ل .الوط .اءترعمظ (1) 
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المادة 54١‏ - اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود او اشياء 
من المثليات, وأذن للوديع في استعمالهاء عد العقد بمثابة عارية 
استهلاك. 


الودبعة الناقصة «ءذانعة6 1 .0. 


1 - اشارت المادة السابقة بان الوديعة تحصل باستلام 


الوديع من المودع شيئاً منقولاً ويلتزم حفظه ورده عيناً. 


بينما اتت المادة اعلاه تقصد وديعة من المثليات يمكن للوديع 
استعمالها باذن المودع. وهذا ما يختلف مع التعريف السابق لان 
عنصر الحراسة والمحافظة على الشيء موضوع الوديعة ينتفي 


وتصبح الوديعة عنددك بمثابة عارية استهلاك أو وديعة شاذة 
خين مكقيلة الفتافضس الاساعة: لان الؤديعة تكتاول.عندكن: نقودا أ 
اكسناء مخ المثلنات. 


واذا كان الشيء المودع قابلاً للاستعمال دون الاستهلاك يكون 
العقد اعارة وليس وديعة عادية. 


5 


ولا يكون هنالك اساءة امانة بل وديعة ناقصة(١).‏ 


وبالتالى فان وديعة الاشيّاء المثلية القابلة للاستهلاك تنقل ملكية 
الشيء الى الوديع. وذلك برضصضى وارادة المودع. غير أنه يمكن أن 
يميز المودع الاشياء المودعة فيضعها فى صندوق عليه اشارة مميزة 


استردادها بالذات اذا كانت مميزة("). 


اما اذا كانت الوديعة من المثليات القابلة للاستهلاك فيعاد ما 
يمائلها ولذلك اطلق على هذه العملية اسم الوديعة الشانذة .-تآباوءمذ .0 
© او الناقصة وهذا النوع من الودائع هو نادر الآ عندما يتعلق بمبلغ 
من الدراهه("). 


يببسب س7 دحج خا اا 
.26 11 ,408 216 .62م .ع00 .وممج:ة03 (1) 

0 21 ,1/7 .لازن .1[أنظ ,1979 غ116أناز 9 .مره© (2) 

) نال 1932 اث - 33501 85 .اك .م0 ,لتأدعط0 د5عناوع13 .007 .كل عل .1 (3) 
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المادة ”59 ان الابداع وقبول الوديعة يستوجيان 
اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قيل شخص 
ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ماء لزمه ان 
بقوم بجميع موجبات الوديع. 


المادة 5191 اذا اودع شسخص من ذوي الاملية وديعة 
عند شخص لا يتمتع بالاهلية, جاز له ان يطلب ارجاعها 
اليه اذا كانت لا تزال بين بدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة 
قد انتقلت الى بيد اخرى فلا دجوز له اقامة دعوى الاسترداد 
الآ بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية وتطبق 
عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند 
ارتكابهم جرماً او شبه جرم. 


الافرقاء في العقد. 
اصحاب الاهلدة وفاقدو الاهلية. 


4 0 يتبين من المادتين اعلاه ان المشترع فرض الاهلية معاً 
لدى المودع والوديع. وان الوديعة الطوعية لا تصح الآ بين اشخاص 


بض 


لهم اهلية التصرف(١)‏ لدى المودع والوديع. الا ان المادة 797 اضافت 
بان الوديع صاحب الاهلية هو ملزم بجميع موجبات الوديع اذا قبل 
من مودع لا اهلية له ايداع شيء ما. وهذا ما اكدته المادة المرادفة 
لها من القانون المدني الفرنسي("). 


ويمكن ملاحقته من الوصي او القيّم على القاصر المودع. واذا 
ادار قضية الوديعة باخلاص فانه يعامل حتى تاريخ ابطال الايداع 
على اساس الفضالة ويمثابة فضولى(). 


واذا كان الوديع يتمتع بالاهلية فانه يكون مسؤولاً عن الوديعة 
وملتزماً بها حتى ولو كان المودع لا اهلية له. 


المعتوه والمحجور عليه ان يجريا شرعاً الوديعة كما لا يمكنهما ان 
يلتزما باستلام ودبعة. 


او الولي او للقاصر عند بلوغ سن الرشد ان يطلبوا ابطال الوديعة 
اى استرداد الوديعة فى اي وفت دون طلب ابطال العقد(؟). 

ب بر ا ل الي ل يا سي 

ْ 10.1 .ن) نال 1922 غزى (1) 

010.1 .ن) نال 1925 غأتى (2) 

5 861 بأقم6ل .حل بعل .لله .برعمع (3) 


ع( د. السنهوري ‏ الوسيط ‏ الجزء الاول عدد 587. 


نكس 


واذا توجب على المودع اجر او نفقات ومصارفات فعليه طلب 
الايطال. 


عدم اهلية الوديع. 


لحار - اشارت المادة ”15 اعلاه الى حالة عدم الاهلية عند 


انا اذا كام الوديع قل تصمرفك مها .وانتقلت. الى عن لخر نقد 
أجازت المادة اعلاه للمودع بتقديم دعوى الاسترداد الى اية يد 
التقلت على ا :تكن اللالينة محصورة يما مسار العسي الذى 
يكون قد احرزه المودع فاقد الاهلية وذلك طبقاً لقواعد الاثراء غير 
المشروع. 


التعويض الكامل على عمله الذي يشكل جرماً او شبه جرء(١).‏ 


ومن المعلوم انه يدخل في الوديعة الاعتبار الشخصي «يالتالي 


7 ]6م06 نامآ ملطهالا اء عزرعم تاموعم] - لزملنو8 - 37 *[7 لنمنه1 ]أن © (1) 
0 .م ,402 ]8 ,آلا .1 مأعصحظ اع نج] ,لأتطنخ - 1037 
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السبب الاساسي في الايداع هو الاعتبار الشخصي. ففي حال الغلط 
تيطل الوديعة(١).‏ 


بيعب ب ب ب تر يبري يي يلين يس 
وكا 343 5 ,1/ا .1 نهآ اء لإرطنرخ - 67 “381 غؤم06 .حزن .1211.02 .لمم (1) 
0 3 .107ن) .0) - 4 11016 
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المادةت 585 2ه لبمس من الضرورة لصحة الابداع دين 
الفريقين ان يكون المودع مالكاً للوديعة, او واضعاً بده عليها 
بوجه شرعي. 


شروط الابداع. 


9 خلافاً لما ورد في القانون المدني الفرنسي() الذي 
اوضح بأن الوديعة لا يمكن اجراؤها شرعاً الآ من قبل مالك الشيء 
المودع اى مع موافقته الصريحة او الضمنية. فان المادة 595 اعلاه 
رأت ان الايداع لا يحتاج بالضرورة ان يكون المودع مالكاً للوديعة او 
واضيغا بده عليها. 5 


وقد جاء في مجموعة داللوزء القانون المدني تحت كلمة وديعة 
عدد 19. بأن جميع المؤلفين يقرون بأنه يمكن الايداع ليس فقط 
للاشياء التي يملكها المودع ولكن للاشياء التي ليس له عليها الآ 
التمتع مثلاً المستثمر والدائن الذي تسلّم الشيء بمثابة ضمان. 


المودع عندما تدفع له المصارفات التى تكبدها على الشيء المودع. 


1 لا .© ندل 1922 أعى (1) 
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وما دام ان المالك لم يتسعمل حق استرداد الشيء ضد الوديع فان 


واذا كان الشيء المودع مسروقاً تبقى الوديعة قائمة بشروطها 
ما بين المودع والوديع ولكنها لا تسري على مالك الشيء وهذا ما 
اشارت اليه المادة اعلاه بقولها: ليس من الضروري ان يكون المودع 
واضعاً يده على الوديعة بوجه شرعي. 


ينض 


المادة 5146 بيثم عقد الابداع بقبول الفريقين وبتسلم 
الشيء. ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الثسيء المراد 
ابداعه موجوداً من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر. 


قبول العقد والحراسة. 


0١‏ 9 ان الوديعة العادية تشكل بالرضى المتبادل ما بين 
المودع والوديع. والارادة الخاصة هي ضرورية لتنظيم الوديعة. ويجب 
ان يكون من ناحية؛ نية تسليم الشيء الى الغير. وبالتالي لا يكون 
هنالك عقد وديعة دون هذه النية. مثلاً اذا ترك الشيء بدافع النسيان 
اى اذا نزعت الزيونة عقدها في غرفة التزيين وتركته على رف صغير 
وضاع فان قضاة الاساس يرون ان المتضررة قد اخطأت لانها لم 
تطلب وضع العقد في صندوق للمحافظة عليه(١)‏ مما يفرض الرضى 
المتيادل. 


وهذا الرضى يمكن ان يكون صريحاً او ضمنياً”') ويكتفى 
بعض المرات بالرضى الضمني مثلا عندما يدخل الزبون الى المطعم 
فيأخذ الخادم المعطف ليعلقة في حافظة الثياب فيكون العقد قد 
حصل. 


.484 ,1952 .10211 :1952 ساعد .ترم 115 (1) 
1 .0107) .ل) ندل 1922 أرث (2) 
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السابقة(١).‏ وان كان شرطاأً ضرورياً ولكنه ليس كافياً. لان الوديعة 
هي عقد وبالتالي على المودع ان يثبت بان الوديع قد قبل ان يتولج 


هذا فضلاً عما يلحق العقد من عناصر اخرى مثل الاهلية 


الشرط الخاص للوديعة. 


"6 2 ان الوديعة كما اشرنا اليه سابقاً هي عقد عيني لا 
تتم بمجرد الايجاب والقبول بل وايضاً بتسليم الشيء الى الوديع 
الوديع من المودع شيئاً منقولاً. لذلك فان العقد لا يتم الا بقبول 


الفريقين وتسليم الشيء معاً. 
التسليم السابق. 


7107 - أضافت المادة 145 بقولها ويكفي التسليم الحكمى 
عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجوداً من قبل في حوزة الوديع 
لسبب آخر. ظ 


.8 .1.16 1988 10211 :1987 .ع06 3 وتهوط (1) 
7 38 .18 .01 عل .0 أمملتءظ (2) 
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ان التسليم السابق الذي يجعل من الوديع مزوداً بالشيء الذي 
يكون موضوع الايداع لاي سبب قانوني آخر مثل العارية او رهن 
الحيازة او التسليم لناقل البضاعة التي يتوجب عليه نقلها الى المكان 
المتفق عليه لتسليمها(), اى في حالة وديعة مع بيع حيث يعهد المالك 
بالاشياء الى التاجر الذي يودعها في المخزن لايجاد مشتر لها على 
حساب المودع() او ايداع السيارة لدى صاحب المرآب لتصليحها(). 
مما يجعل التسليم سابقاً لابداء الرضى. فذلك يكفي بأن يجعل 
الوديعة كاملة(؛). 


"11 )6م06 .0107 .01 .0211آ .اعبرعوط (1) 

9 1691165 18 .120من) - .5 8 "31 )0م06 2211.17[ .دنم .مع ,310تمع3 .ل (2) 
2 .11 1969 .0.2.ل 

0 ,9 855 غ6م6ل "7 م6121ممع .م15منال 0211آ (3) 

سآ .012) .065 ,409 ,115 ,1978 .(آ ,1978 30211 27 رع11 .0107) (4) 
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القصل الثاني 


موجبات الوديع 


المادة 5895 - يجب على الوديع ان يسهر على صبيانة 
الوديعة كما يسهر على اشبنائه الخاصة. مع الاحتفاظ 


بتطبييق احكام المادة “١ال!.‏ 


أ التزامات الوديع. 


64 - اشرنا سابقاً الى ان الوديعة هي عقد عيني يتوجب 
معه استلام الوديعة. وهذا الالتزام موجب على الوديع حتى يمكنه ان 
ينفذ ما يلفى على عاتقه من حفظ ورد الوديعة. 


ويكون التسليم مادياً اي وضع الشيء تحت تصرف الوديع في 
الزمان والمكان. 


)1( د. السنهوري ‏ الوسيط / الجزء الاول عدد .5". 


18 


نا س حفظ الشيء المودع. 


606 29 أن الوديع يتحمل موجب الحفاظ على الشيء سواء 
كانت الوديعة مأجورة او مجانية. وان حفظ الشيء هو في اركان 
الوديعة لانه عند غيابه ينعدم وجود الوديعة ويحصل عقد أخر يمكن 
ان يكون اجارة للشيء او مقاولة او عقد غير مسمى(3١).‏ 


وان المحافظة على الشىء تفرض العناية وفقا للحالات ولكنها لا 
تفرض اخذ تأمين لضمان الشيء ضد الاخطار والهلاك او الخسارة. 
كما ان الوديع لا يسأل عن القوة-القاهرة ال في حالة انذاره باعادة 


لسس * 


با 

الوديعة المجانية. 
المادة ١١ل‏ التى كرست مسؤولية الوديع المأجور والذي يقيل الودائع 
بمقتضي مهنته. وسوف يأتى البحث عنها. 


0111© .© .وطن ,569 ,1977 .01 .01 ططتنا .لاع 8 ,1976 .209 020.5 (1) 
.122 ,1 .107© .انظ 19544 391211 7 رع11 .010 (2) 
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الوديعة كما يسهر على اشيائه الخاصة. ولا يسأل الآ عن خطأه. 


ويكون موجبه التزام بذل عناية مثل المستأجر يلتزم بالمحافظة 
على العين المأجورة؛ والتزام المستعير بالمحافظة على الشيء المستعار 
وذلك انه يحفظ الشيء بلا مقابل ولا يحترف مثلاً حفظ الودائع؛ ولا 
يكور :ان مكوة مسؤولا عن اك م عنانة الشتمخصض المتان. 


بتصرفاته وعدم اكتراثه. لذلك اهتمت المحاكم ان تتحري عن الخطأ 
لامكانية الزامه بالمسؤولية(١).‏ 


الود تخوضص 


1 - ان الموجب الواقع على كاهل الوديع بعوض يقدر 
بصورهة اكثر قفساوة وذلك عند اشتراط الاجر للمحافظة علي الوديعة. 


ويكون التزامه ان يبذل عناية الاب الصالح ولو كانت تفوق 
عنايته الشخصية. وهى مثل كل مدين لشيء عيني تقع عليه قرينة 
الخطأ عندما لا يرد الشيء وعليه يقع عبء الاثبات. ولا يتحرر الآ 


1989 .أع0 4 ,ع1 .1ن - 333 !1 ,[ .لازن) .[آناظ :1975 .209 18 ,رع11 .0507 (1) 
5 1 .01707 .1أندظ 


ذف 


بالقوة القاهرة. 


ولكنه لا يتحرر من ضياع الشيء بالسرقة أو الحريق الذي لم 
تعرف أسبابه. ولكن عليه ان يثبت بأن السرقة او الحريق يرجعان الى قوة 
قاهرة اى انه قد بذل العناية الققصوى لتجنب الحريق وتحاشي السرقة 
وان ما حصل لم يكن بخطأه او خطأ اتباعه(١).‏ او باهماله("). 


الصيانة والمصاريف الضرورية. 


4 .ان الصيانة التي اشارت اليها المادة 197 اعلاه توجب 
على الوديع ان يقدم السلفات والمصساريف الواجبة للحفاظ على الوديعة : 
وان يعلم المودع بالاخطار التي تتهددها والطلب اليه ان يعطيه تعليماته. 

وهذه المصارفات يتحملها المودع لانها انفقت على حفظ الوديعة 
كما يتحمل الخسائر التي اصابت الوديع بسبب الايداع وهذا ما ورد 
في المادة /ا١/ا‏ اللاحقة. 


حالات زئادة مسؤولية الودبع. 


16 - جاء في القانون المدني الفرنسي()) انه بالاضافة لما 


أء ع11عهاأضصوعمآ - 8101397 - 511 .م ,1175 *21 ,]3 .1 أتعمنه اء [متهماط (1) 
7 .م 403 5 ,آلا رناهة1 أء نزوطناخ - 1073 “71 أطوثقا 

3 ]31 ,رآ .لازن .1[أناظ 1981 متناز 24 ,ع1 .050 (2) 

5 .57 .© نال 1928 أتى (3) 


عا 


سبق وعرضناه في نص المادة 151 اعلاه: بان على الوديع ان يسهر 


فان مسؤوليته عن حفظ الوديعة تكبر فى الحالات التالية: 


١‏ اذا تقدم الشخص بنفسه وعرض ان يقوم بالحفاظ على 


الوديعة. 
؟ ‏ اذا اشترط الحصول على اجر للحفاظ على الوديعة. 
" - اذا كانت الوديعة قد اعدت خصيصاً لمصلحة الوديع. 


؛ - اذا جرى اتفاق صريح بأن الوديع سوف يسأل عن جميع 
انواع الخطأ. 0 


المصرفي حيث اودعت السندات ان يعلم المودرع عن حدث اثر.على 
حياة ومجرى الشركة التي صدرت السندات(). 


1990 .10 :1990 .279هز 9 .0021 (1) 


نمف 


المادة /ا 59‏ لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصاً آخر 
في المحافظة على الوديعة الآ في احدى الحالتين الآتيتين: 


١‏ - اذا احان له المودع صراحة. 


؟ . اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة حدأ. 


حالة الوديع الذي اناب غيره. 


29 مبدئياً ان الوديعة هي موضع ثقة لا يمكن للوديع ان 
يتخلى عنها لشخص أخر. الآ في حالة القوة القاهرة(١).‏ 


وسو 


ولكن المادة 7517 اعلاه قبلت الانابة اذا اجاز له المودع بها 
صراحة. بينما اجاز الفقه الفرنسي الاجازة الصريحة او الضمنية 
من المودع للوديع. غير ان الوديع يبقى مسؤولاً عن اخطاء المناب الآ 
اذا تضمنت اجازة المودع اسم المناب ايضاً فتعتبر الاجازة وكأن 
المودع عين ايضاً الوديع المناب. 


وتصح الانابة ايضاً فى حالة الضرورة الماسة جداً مثلاً اذا 
اضطر الوديع الئ سفرة طويلة أثناء غياب المود ع, أو دوهم بحيس 


7 *11 أطهث/الا أء عاأرعم6امدءم1 - وملناوظ (1) 


"1 


مما فرض عليه ثقل الوديعة الى شخص يحفظها. 


5١‏ 9 واذا دفع الوديع اجراً للوديع المناب يمكنه المطالبة به 
من المودع في حال اجازة هذا الاخير وكان الامر ضرورياً. ولا يكون 
هذا الاجر مشمولاً بأجر الوديع الاساسي(١).‏ 


مس سس ا ا سس لس لس ف ف 12 ا سالط 


م.م و1183 ]1 ,1 .1 أتعم131] اأء [مأمماط (1) 


يفف 


المادة 544 - ان الوديع يكون. في ما خلا الحالة 
المنصوص عليها في العدد «”» من المادة السابقة, مسؤولاً 
عن الشخص الذي بنيبه منابه؛, ما لم يقم البرهان على ان 
الوديعة لو بقيت في يديه لنابها ايضاً الهلاك او العيب 
بدون ان يرتكب خطا. 


اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصاً آخر 
فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الآتيتين: 

١‏ اذا اختار شخصاً غير حائز للصفات التي تؤهله 
لحفظ الوديعة. ١‏ 

".اذا استيدل التعليمات التى كانت لديه او اصدر 
الى الشخص الذي انابه عنه تعليمات نشأ عنها الضرر وان 
دكن احسن اختباره. 


المادة 51664 2 بحق للمودع ان بقديم الدعوى مياشرة على 
نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفيسه. 


يف 


مسؤولية الوديع عن الشخص المناب. 


.ها خلا الضيرورة الاينة لأنانة شبخصن محفهل الوديطة: 
فان الوديع يبقى مسؤولاً عن خطأ نائبه تجاه المودع. وعليه في هذه 
الحالة ان يقيم البرهان على ان الوديعة لو بقيت في يديه لاصابها 
الهلاك أو العيب ولى لم يرتكب خطأ. 


فانه يبقى ضامناً للوديعة: 


. اذا اختار شخصاً لا يتمتع بالصفات والمزايا الكفيلة بحسن 
المحافظة على الوديعة. 


- اى ان الوديع خالف توصيات المودع فاعطى الشخص المناب 
تعليمات مخالفة لما اوصاه به المودع. 


- او ان تعليماته الى نائبه كانت السبب فى نشوء الضرر 
حتى ولو كان فد احسن اختيار هذا الاخير. (تراجع المادة /ا6” 
السابقة). 


اقامة الدعوى المباشرة. 


١١‏ اعطت المادة 5 اعلاه الأجازة للمودع ان يقيم 
الدرعوى مياشرة بوجه نائب الوديع كما لى كانت على الوديع تفسيهة. 
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وذلك بالرغم من ان الدعوى المباشرة لا تكون الآ بنص(١).‏ 


كما يمكن للمودع في حال ان الوديع قد اناب عنه آخر ان 
بادانة الاثنين بالتضامن بالعطل والضرر؟("'). 


.م.1183 1ل رلك .1 أتعملاآ أء [مامواط (1) 

)١(‏ د. السنهورى ‏ الوسيط ١‏ ف."5750. 
أ 126116أضمع2] - 82110137 -.100 715 أؤمقل "7 .07زن) .2ل .2211آ .أءلإعمظ (2) 
7 85 1طة/ا 
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المادة 7٠١‏ اذا استعمل الوديع الوديعة, او تصرف 
بها بلا اذن من المودع, كان مسؤولاً عن تلفها او تعيّبها. 
ولو كان السبب فيهما حادث خارجي. 


وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولاً عن الهلاك, او 
العيب. ولو نجم ذلك عن طارئ غير متوقع اذا اتجر 
بالوديعة. غير انه يحتفظ بما قد ربحه حيئذ من هذا الوجه. 
واذا لم يستعمل الآ جزءاً من الوديعة او لم يتصرف الآ في 
جزء منها فلا يكون مسؤولاً الآ عن هذا الجزء. 


منع استعمال الوديعة. .- 


قن - لا يجوز للوديع ان يستعمل الوديعة دون اذن المودع 
له ان كنيف عنها عونم بنافككينا نينا تلم النه شن صندوة 
مقفل اى ظرف مختوء("). لان هدف الوديعة هى الحفاظ على الشيء 
وليس استعماله وذلك ان الاستعمال يمكن ان يؤدي الى تلف الشيء 


0 ل السنهوري 95 الوسيط 7 الجزء الاول عدد 509؟., 
1 .107ن) .0) تال 1930 أهزى (2) 


5١ 


وان اذن المودع يكون مفترضاً وفقاً للظروف. فاذا كان 
الاستعمال مثلاً لا يتلف الشيء. او ان الايداع كان هدفه استعمال 
الشىء فيكون العقد اعارة. 


وبالتالي يكون استعمال الشيء غير الموافق يجعل الوديع 
مسؤولاً عن العطل والضرر في حال اصابة الوديعة بضرر من جراء 
هذا الاستعمال. وعلى الوديع ان يثبت في حال الخسارة بأن 
الاستعمال غير الموافق لم يكن السبب في ذلك(). 


واذا كان الشيء يثمر وينتج غلة فلا يمكن للوديع ان يفصل 
الثمن الا لحفظها فقط: وانه سوف يحاسب على هذة الأثمار. 


وعند استعمال الوديعة دون اذن المالك فان الوديع يتعرض 
للمسؤولية المدنية فضلاً عن انه يتعرض ايضاً للادانة الجزائية مثل 
اساءة الامانة. خصوصاً اذا كان الاستعمال من شأنه ان يخفض 
قيمة الوديعة(") او كان تصرفاً بالشيء مثل بيعه؛). 


عاناع 1ع 50013 91 81 ,آ .كان .انظ 1965 1601161 2 ,رع11 .010 (1) 
.0531116 ,0162056 2لا 31م ]لم0 اع 56و0م6ل0 
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ويما أن المادة ٠‏ أعلاه قد فرضت الاذن من المودع فان عدم 


الاذن في استعمال الشيء المودع. 


ايع آن الأذن سكونة همويها ان شبعتيا ويستخلضس. الازنة 
الضمني من الظروف. مثلاً اذا اودع شخص كتباً عند آخر فليس ما 
يمنع الوديع من قراءة الكتب شرط أن يحافظ عليها ولا يترك عليها 
اكرآ عق 'الاستعمال اق ا تعدرها: 


اما اذا كان الشيء قابلاً للاستهلاك فان الاذن الضمني يصبح 
صعبا ويكون استعمال الوديعة معرضاً لمسؤولية. وعليه في كل حال 
اذا استهلكها أن يعيد مقدارها للمودع. 

وان الوديع اذا لم يستعمل ال جزءاً من الوديعة اى لم يتصرف 
الآفي جزء منها فلا يكون مسؤولاً الآ عن هذا الجزء وهذا ما 
اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ اعلاه. 


زذين 


المادة ١١‏ - لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على 
استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع 
وائما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان 
يكن الموعد المضرؤب لردها لم يحن بعد. 


مبعاد رد الوديعة!(١).‏ 

7 98 ان الوديع بوصفه حارساً للوديعة لمصلحة المودع يجب 
ان يكون ذانها مستهيدا لاعادتها. وحتى لو حدد العقد مدة 
للاسترداد فانه يمكن للمودع ان يستيق المدة المتفق عليها(). 

وان الحل نفسه يطبق حتى وان كان الوديع له مصلحة في 
تطبيق المهلة. 

ولكن المسألة تنتقل من نطاق الوديعة لان من موجبات الوديع 
الاساسية ان لا يستعمل الشيء المودع وال انقلب عقد الوديعة الى 
عقد اعارة. اي عقد تطبق عليه قواعد اخرى. 

وللبقاء في نطاق الوديعة يطرح السؤال؛ على فرض ان الوديعة 

.5 213 11-5 )0م06 17 .1ن .02 .12211 .اعنوعمط (1) 


.لان .© نال 1944 غجخ (2) 
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هي مأجورة ويجب ان تستمر وقتأ حتى يمكن للوديع ان يستهلك ‏ 
النفقات التي تحملها للحفاظ على الوديعة, اى ان يكون الوديع 
محترفأ وقد رفض بعض العقود لضيق المكان. وفي هذه الفرضيات 
يمكن للمودع أن يطالب ويحصل على الشيء دون التقيد بمهلة شرط 
ان يعوض على الوديع وفقاً للشروط العادية للمسؤولية التعاقدية اي 
حساب العطل والضرر على اساس الريح الفائت والخسارة التي 
تكبدها. 


لسحب الوديعة فان العقد يبطل أن يكون وديعة. 


5292 


المادة 7١١‏ ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد 
الوديعة يعد مسؤولاً. في حالة التأخرء لمجرد تأخير منه لا 
يبرره سبب مشروع, واذا كان الابداع لمصلحة شخص ثالث, 
فيجب عليه ان لا يرد الودبعة الآ يترخيص منه. 


التأخر في رد الوديعة. 


7 9 ان الوديع ملزم برد الوديعة عند طلب المودع حتى ولو 


غير أنه يوجد اسباب تبرر التأخير في الرد وهذه الاسباب هى: 


١‏ الشك المتعلق بملكية المودع للشيء المودع. وذلك على 
اعتبار ان الوديع لا يمكنه عند الايداع ان يطلب من المودع اثباتاً عن 
ملكيته للشيء. لان الوديعة يمكن اجراؤها من قبل شخص غير المالك. 
ولكن اذا اكتشف بأن الوديعة مسروقة وعرف امالك الحقيقي فعليه 
أن يبلغ هذا الآخير مع اخطاره بتسلم الوديعة خلال مدة محددة(١).‏ 
واذا اهمل اعلام المالك الحقيقي عن الوديعة يتعرض الى العطل 
والضور. 


3 .0ع - 194 "21م أن .م0 .10311 .أءلإعمظ - .1 .0 .0 نال 1938 اث (1) 
16010 .8 5016م 213 ,1946 .62 .1945 .)عه 


الل 


؟" ‏ أقامة دعاوى تتعلق بملكية الوديعة. 
المبررات المطلوية من الورثة المفترضين للمودع. 


 :‏ وجود معارضة أو حجز تحت يد الوديع؛ مع اثبات دعوى 


.)١(١زجحلا‎ 


4 - واخيرأً يمكن للوديع ان يحبس الوديعة حتى ينال تعويضه 
وفقاً للمادة 7١6‏ من هذا القانون. 


ورثة يسلم الى كل منهم نصيبه الارثيء او توزع الوديعة عليهم بقرار 
القاضي. واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة فعلى الورثة ان ينفقوا 
وال فبموجب حكم القاضي. 


الابمداع لمصلحة شخص ثالث. 
26 أاشارت المادة ”.7 اعلاه ان الوديعة لا ترد للمودع 


اذا كان قد اودعها لمصلحة شخص ثالث. وعلى الوديع في هذه 


واذا عزل المودع الوديع وابلغه هذا الاجراء فتكون الوديعة قد 
الغيت ويتوجب اعادتها الى المودع. 


8532 .لان .اأناظ ,1988 رعلربة 9 رع:1 .كن (1) 


لام 


ولكن اذا تصرف المودع بالوديعة مثل البيع او الهبة. فينتقل 
حق تسليم الوديعة الى من تنتقل اليه ملكية الوديع(١).‏ 


ويمكن تسليم الوديعة للوكيل اذا أبرزت الوكالة للوديع. فلا 
يقترف المصرف خطأ اذا سلم الاشياء المودعة الى امرأة الموكل اذا 
ابرزت الوكالة المنظمة من المودع ولقاء وصل بالتسليه("). 


لاع515 .عع]1 1949 ماناز 14 .مزمن) - 186 “31 ,أؤم06 .أك .م0 .12211 .ترعمظ (2) 
6 ,1950 
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القصل الثالت 


موحبيات المودع 


المادة 27١‏ اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان درد 
الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير 
مناسب, وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لاعدان ما 
تقتضيه الظروف. 


موجب المودع ان يستلم الوديعة. 


الوديعة عند اي طلب من المودع ولا يمكنه التأخر برد الوديعة الا 
لاسباب مشروعة ذكرناها سابقاً. 


وقد جاءت المادة ”./ا اعلاه تفرض علي المودع ان يستلم 
الوديعة المردودة من الوديع. وقد فصلت المادة الظروف التي تفرض 
الاستلام وهي: 


١‏ - أن يكون عقد الوديعة لم يحدد اى اجل لرد الوديعة. وهذا 
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اما يفسح المجال لرد الوديعة في اي وقت شاء الوديع. وهذا ما 
اشارت اليه المادة 7٠١١‏ التى فرضت على الوديع التقيد بالميعاد 


المضروب لرد الوديعة. 


استلام الوديعة. وفي هذه الحالة يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد. 


 '"‏ ان يكون العقد اشار الى ان الوديعة سلمت لمصلحة الوديع 
ولهذا الاخير يمكنه التنازل عن هذه المصلحة,. اما اذا كان الاجل قد 
حدد لمصلحة المودع فيمكنه عدم التسليم الى موعد الاجل. وانه في 
حال امتناع المودع عن استلام الوديعة يمكن للوديع ان يودعها في 
صندوق المحكمة اذا كانت نقودل واذا كانت من المنقولات أن يطلب 
لها تعيين حارس قضائي على نفقة المودع. 


وقد. تضارب الاجتهاد الفرنسيى فاعتبر البعض عند. عدم تحديد 
اجل انه يمكن للوديع ان يضع حداً لعقد الوديعة شرط ان لا يردها 
في وقت غير مناسب() ورأى البعض الاخر انه لا يمكن للوديع ان 
يضع حداً للوديعة في اي وقت شاء وبمجرد ارادته فقط ويتخلى عن 
المحافظة عليها بعد ان تعهد بذلك وانه يعود للقضاة أن يحددوا 
الزمن الاقصى وفقاً للظروف المعطاة للوديعة("). 


.103 "21 ,0قناه11أن6 (1) 
.8*7 [طه/الا أء أ1رع0 أمدعمآ - لإتلتو8 (2) 
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المادة ١4‏ يجب رد الوديعة في مكان ابداعها ما لم 
يكن ثمة نص مخالف, واذا كان من المتفق عليه ان ترد في 
مكان غير المكان الذي اودعت فيه, فعلى المودع ان يبقوم 
بدفقة ردها ونقلها. 


مكان حصول رد الوديعة. 


- فرضت المادة 2١4‏ اعلاه رد الوديعة فى المكان التى 
تحفظ فيه ما لم يوجد اتفاق معاكس يقضي بغير ذلك وهذا ما يتفق 


فاذا كانت الوديعة شيئاً معنياً بالذات يرد بعينه في المكان الذي 


اما اذا كانت الوديعة ناقصة فانها تكون ديناً في الذمة 
ويتوجب رد مثلها او ما يعادلها. فيكون مكان الرد في محل اقامة 
الوديع عند الايفاء وفي مركز اعماله اذا كانت الوديعة متعلقة بهذه 
الاعمال(). وفي الحالة الاخيرة تكون مصارفات النقل والرد على 
المودعء. لان الوديعة هي عادة مجانية. 


15 .لالن) .) نال 1943 ,1942 نامث -1181 "781 ,21 .1 أتعمن8 اء [مأمواط (1) 
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فيه فيجري ردها في هذا المكان ولكن يتوجب على المودع ان يدفع 
نفقة ردها وانتقالها. 


دض 


المادة 6١لا‏ - يجب على الوديع ان يسلم الوديعة الى 
المودع او الى الذي اودعت باسمه. او الى الشخص المعين 
لاستلامها, ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته 
للوديعة. 


ويحقى للشخص المعين لاستلام الوديعة ان بقيم الدعوى 
مياشرة على الوديع لاحباره على رد الوديعة البه. 


لمن بعود تسليم الوديعة. 


9 عادة ووفقأ للقواعد العامة عندما يكون الشخص 
صاحب اهلية وسيكداً على أعمالة “وفد اير وديعة فيتوجب أعادة 
الوديعة اليه. 


وعلى الوديع ان لا يرد الوديعة الآ لمن عهد بها اليه بمعزل عن 
قضية صفته مالكاً لها(١).‏ مثلاً اذا اودعت امرأة لوحة لدلأل فاعادها 
الى زوجها السابق الذي طلقته يكون قد اخطأ. 

ولكن هذه القاعدة تتحمل بعض الشواذات مثلا 

١‏ التغييرات الطارئة على شخص المودع أنأ أصيب بعدم 


9 *21 ,1 .0 .1لناظ :1995 متناز 20 ,1:6 .بتك (1) 


لذ 


اى اذا كان المودع عديم الاهلية اي قاصراً واجرى وصيه 
الوديعة ثم اصبح راشدأ. 

؟" ‏ اذا اكتشف الوديع ان الوديعة مسروقة وعرف مالكها فعليه 
اخطاره بالامر واذا لم يفعل يتعرض للعطل والضرر(١).‏ 


واذا كان المودع وكيلاً فيجب الرد الى الموكل وما عدا ذلك 
بتوجب رد الوديعة الى المودع أو الشخص الذي أودعت بأسمه أو 
الشخص المعين لاستلامها. 

حق المودع بأسمهم لاسترباد الوديعة. 

١٠١7"‏ اوضحت الفقرة الثانية من المادة 5٠.٠/ا‏ اعلاه بأن 
للشخص المعين لاستلام الوديعة حق اقامة الدعوى ميباشرة على 
الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه. 

* ك3 تو 


.5 183,191 815 .11 .م0 .0211آ .لإاعمط (1) 


المادة 6“١7/ا ‏ اذا كان المودع شخصياً غبر مختصنمع 
بالاهلية, او شخصاً اعلن القضاء عدم ملاءته, فلا يجوز رد 
الوديعة الآ لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان 
الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الابداع. 


المودع الفاقد الاهلية سايقاً ولاحقاً للعقد. 


١77"‏ - اوردنا سابقاً بأن الايداع من قبل شخص فاقد الاهلية 
الى شخص يتمتع بها يجعل هذا الاخير ملزماً بشروط الوديعة ولكن 
الوديعة تكون قابلة للمراجعة من جانب الوصي او المشرف على 
اعمال المودع القاصر والطعن بابظال الوديعة التي تكون وفقاً للقواعد 
القانونية غير باطلة. ظ 


وقد اضافت المادة 7١7‏ اعلاه بأنه اذا كان المودع غير متمتع 
بالاهلية عند اجراء العقد اى اصبح غير مليء بموجب قرار قضائي 
اعلن افلاسه فلا يجوز اعادة الوديعة اليه بل الى ممثله القانوني او 
الى طابق الافلاس في حال عدم ملاءته. على اعتبار ان الاهلية 
والملاءة يجب ان يدقق بهما عند وقت رد الوديعة من قبل الوديع(١)‏ 


0 .م 1180 "1 ,31 .1 أرعمنه أء امتمقاط (1) 


حا 


عليه ان يودعها قلم المحكمة المختص(١).‏ 


.511 د. الستهوري  الوسيط " الجزء الاول عدد‎ )١( 
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المادة 3١٠‏ - اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان برد 
الوديعة الى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. 


حق الورثة في الوديعة. 


4 2 عند وفاة المودع مدنياً او طبيعياً يعود الحق فى 


واذا كان له عدة ورثة فترد الوديعة الى كل وارث حسب 


واذا كان الشيء المودع غيير قابل للتجزئة فعلى الورثة ان 
يتفقوا فيما بينهم لاستلامه!(١).‏ 


اما اذا كان بين الورثة قصار او غائبون فيتوحجب عندئذ 
الاستحصال على اذن من المحكمة. كما لو حصل خلاف بين الورثة 
فلا غنى عن حكم القضاء. 

واذا عين المودع وكيلاً عنه فيجوز رد الوديعة الى الوكيل بعد 
التثبت من صحة وكالته وزمانها. واذا عزل المودع الوكيل عليه ان 
يعلم الوديع بالعزل. واذا مات المودع سقطت وكالة الوكيل بموته. 


5 .) نال 1939 غأزث (1) 


5 / 


وترد الوديعة عندئذ للورثة(١).‏ 


وقد يتفق المودع مع الوديع على أن يرد الوديعة بعد موته الى 
الشخص الذى عينه. فيكون الرد في هذه الحالة الى الشخص الذي 
عينه وليس لوارثه. اما اذا كان الاتفاق يخفي وصية غير جائزة او 
تصرفأ غير مشروع فان الرد يكون للوارث وليس للشخص ا معين(). 
واذا كانت الوصية جائزة فيمكن الرد للشخص ‏ ل عين. 


السند يمكنه الاستفادة من الرد بمعزل عن موت المودع الاساسي. 
يودع الشيء امام القضاء على ذمة من له الحق فيه(). 

وفي حال ايداع الوديعة من قبل عدة مودعين لشيء غير قابل 
التجزئة» فان على المودعين ان يتفقوا على الاسترداد فاذا رد الوديع 


الشيء الى احدهم فيمكن للآخرين الادعاد بصفتهم مودعين ضد 
الوديع وضد الذين استلموا الوديعة(؛). 


#ْ # 3 
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المادة 7١8‏ ان احكام المادة السابقة تطبق ايضاً على 
الحالة التي فيها يكون عقد الابداع صادراً من قيل عدة 
اشخاص معا, ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة 
يمكن ردها الى احدهم او الى الجميع. 


في حال تعدد المودعين. 


06 اشرنا في المادة السابقة الى ان وفاة المودع مدنياً او 
طبيعياً تجعل رد الوديعة الى وارثه اى من يمثله على وجه قانوني. 


ثم جاءت المادة 7٠١8‏ اعلاه تؤكد هذا المبدأ اذا كان الايداع قد 


عمد 


وفي الحالة العادية اذا حصل الايداع من عدة مودعين معاً 
فعلى الوديع ان يرد الوديعة الى هؤلاء المودعين الحاضرين معاً او 
لاحدهم اذا كان مزوداً بوكالة من شركائه في الايداع تخوله استلام 


اذا كانت غير قابلة للتقسيم فتسلم الوديعة الى المودعين معاً او الى 


14 "21 :6م06 .2211 .ترعمظ (1) 
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بحكم من القضاء عند الاختلاف. 

وتطبق هذه المبادئ ايضاً على الورثة في حال وفاة المودع او 
المودعين ووجود عدة وارثين(١)‏ واذا كان بينهم قصار او غائبون فلا 
يمكن تسليم الوديعة الأ بترخيص من القاضي. 

وحفظاً لسلامة وضع الوديع عند الخلاف بين الورثة ان يسلم 
الوديعة الى القضاء الذى يفصل ما بينهم. 

ويمكن ان يحصل. هذا الطلب يشكوئ من الؤرثة مقدمة الى 
القضاء. 

وهذا الأضدن ممكن ححدولة: اهيا فى كال تفنيين. اتشخناض 
موصى لهم او زيادة حصة أحد الورثة عن عغيره. 


واذا كانت مسألة التقاسم تدعو للشك فعلى الوديع الالتجاء 
للفضناء(؟): 


74 *11 [طه/الا اأء عازعم أموعماآ - لإتلنو8 (1) 
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المادة 7١9‏ اذا قام بالابداع وصي او ولي بصفة كونه 
وصياً او ولياً ولم تبق له هذه الصفة فى وقت الاسترداد 
فلا يجوز ان ترد الوديعة الا الى الشخص الذي كان المودع 
يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام, او الى الشخص 
الذي خلف الوصي او الولي. 


صفة الوصي والولي عدد الرد. 


71 9 عندما يكون المودع وصياً او ولياً او قيماً او وكيلاً. 
فمكوق. الزن متوهيا ليؤلاء. المودعيق اما عن استكفال اهلية القاضين 
فان الرد يكون له دون الاشخاص الذين مثلوه فى الايداع. 


وعلى: الوديع :اق حتتثيت هق .هييصة فقيل القاضبس عفد الزد 
فلريما يكون الوكيل أو الوصي او الولي او القيم قد فقدوا صفة 
التمثيل عند الرد. وفي هذه الحالة لا يمكن رد الوديعة اليهم بل الى 
الموكل او القاصر الذي اصبح اهلاً للاستلام. وعند بقاء القاصر 
دون اهلية للاستلام فيلزم التحري عن الاشخاص الجدد الذين 
استبدلوا الاولياء والاوصياء القدامى لاجل تسليمهم الوديعة» وعند 

عدم وجودهم الى المحكمة المختصة لتهتم بأمر القاصر(١).‏ 
أ ©22]12611ع2آ - /01نة8 - 1180 ,1179 !]8 ,1ت .ا رأتعمل8 أء [متمواط (1) 
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واذا اجرى الايداع وكيل عن المودع وتوفي المودع فيما بعد 
فتكون وكالة الوكيل قد سقطت بموت المودع ويتوجب عندئذ اعادة 
الوديعة الى ورثة المودع وليس الى الوكيل الساقطة وكالته. 


؟.؟ 


المادة 7٠١١‏ ب بيجب على الوديع ان برد الوديعة الى 
المودع وان يكن هناك شخص آخر يبدعيها لنفسه. ما لم 
تحجزء او تقم في شأنها «دعوى الاستحقاق» لدى القضاء. 
فعندئن يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن 
الحجز او دعوى الاستحقاق ويصيح الوديع بمعرل عن 
الدعوى منذ الساعة التي يثيت فبها انه ودبع لا غدر. 


واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التاريخ المعين لرد 
الوديعة فللوديع ان يمستصدر اذناً فى ابداعها لحساب 
صاحب الحق. 


لمن تسلم الوديعة عند النزاع. 


/2" 7 في الواقع يجب رد الوديعة الى المودع غب الطلبء 
سواء الخطي او الشفهيء او بواسطة انذار او اي اجراء معادل(١).‏ 
وهذا الرد واجب حتى اذا ادعى شخص آخر بتسليم الوديعة له. الآ 
اذا تبلغ الوديع حجزاً تحت يده او دعوى استحقاق بشأن الوديعة. 


دعوى الآاسبة ستحقفاق. 


0107.1,17) .لان8 :1989 ع1]بة] 28 ,ع11 .0107 (1) 
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وعند انتهاء اجل الايداع وما دام النزاع قائماً بشأن الوديعة 
يحق للوديع ان يستصدر اذناً من المحكمة في ايداعها لحساب 
صاحب الحق وهذا ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة اعلاه. 


المادة ١١‏ يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها 
والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها 
مع الاحتفاظ يتطبيق المادة .7١4‏ 


المادة "الا - يجب على الوديع ان برد مع الودئعة ما 
جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية. 


اشكال الرد. 


64 9 يجب على الوديع.ان يرد الوديعة عينها التي استلمها 
بالذات وليس ما يعادلها. على اعتبار ان الوديعة هي عقد عيني 
وحتى لو كانت الوديعة مسكوكات من النقود. فان موجب الحفاظ 
والامانة يقضي بأن تعاد نفس المسكوكات من النقود وليس نقوداً 
تشابهها. والاً لانقلب العقد الى اعارة استعمالء او تصبح الوديعة 
ناقضةذا: .وسيكن ان تكوق. الوويعة قطها زهيرة او قكسة إن كسا 
من النقود. فلا يجوز التصرف فيها بل ردها عيناً. 


ويرد الشيء في الحالة التي يكون عليها وقت الرد مع ما لحق 


177 8 ,1 .1 اأتعم نظ اء امتمصاط - 155 *81 غؤهم6ل .1ل2ط .اع نزعمظ (1) 


بها من عاديات الزمن» وعلى الوديع ان يثبت انه بذل العناية المطلوية 
في حفظها وان التلف اللاحق بها لا يعود لخطأه(١).‏ 


واذا خالف الوديع عقد الوديعة وتصرف بها لحسابه فلا يلزم 


مسؤوليته المدنية فحسب بل يرتكب جنحة اساءة الامانة. 
رد الوديعة مع المنتحات الطبيعبة والمدنية. 


١6‏ يجب على الوديع أن يرد مع الوديعة الغلال والفوائد 
وما جدى من الوديعة. وذلك: 


١‏ اذا كان الشىء يعطى غلة وقد جناها الوديع. 


وقد جاء في القانون الفرنسي() بأنه اذا كان الشيء المودع 
ينتج ثماراً وقد جناها الوديع فعليه ان يردها. واذا لم يجن الوديع 
هذه الثمار فيعفى من ردها. الا اذا كان قد تلقى وكالة من المودع 
بهذا المعنى(). 

" - وعندما يكون الوديع قد انذر بالامر وذلك عندما تكون 
الوديعة مالا فان الوديع لا يلتزم بالفائدة ال من تاريخ الانذار. 


3 "115 ,1 .17ل .1اناظ :1984 اهمد 28 ,ع11 .010 - .11 نلك .ل) نتل 1933 أزث (1) 
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5 - عندما يكون الوديع قد استعمل الشيء المودع. دون اذن 
المودع تتوجب عليه الفوائد التي تسري قانوناً من تاريخ الاستعمال 
غير المجاز(١)‏ ولكن هذا الرأي موضوع نزاع('). وفي هذا المجال 
يفرض القانون العادي سلطته؛. ولا يفرض على الوديع الفوائد الآ من 
تاريخ الانذار في الحالات المرخص للوديع باستعمال الشيء. 

اما اذا كانت الوديعة حيواناً ينتج او ارضأ تعطي غلة فيتوجب 


النتاج للتلف فيجوز له بيعه واعادة ثمنه الى المودع(). 


9 206 403 5 ,1ا3ك] أء لأزطاناث (1) 
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المادق ”الا ه ان الودبع مسؤول عن بسشتب كل هلاك او 
تعيب كان في الوسع اتقاؤه: 


اولاً: اذا كان بيتلقى اجر حراسة الوديعة. 


ثانياً: اذا كان يقيل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته. 


مسؤولية الوديع. 


دفي الاضال إن.عنقى الونيفة كفس مال ةد 
الأسترقاء ركان عدلة نادرة تنش في ظروف خاصة مثل الذهاب في 
سفرء وهذا ما دعا المشترع في الفقرة الثانية من المادة 14٠0‏ السابقة 
ان :يلحظ:بأته لأايحق للؤدية اجر ما على حفظ الويعة. الا اذا اتفق 
الفريقان على العكس. 


المؤسسات المجهزة لذلك مثل غرفة حفظ الثياب في المرابع او 
النوادي المختلفة. وحافظو المنقولات والمستودعات.... 


وهذا ما غير في صفات الودائع والتى كانت تنظم لمصلحة 
المودع وقاعدة المجانية. 


ويالتالي فقد أصيحت الوديعة مأجورة وهى تنظّم ليس لصلحة 


المودع فقط بل لمصلحة الوديع ايضاً. 


وما دام للوديع مصلحة ايضاً فى الوديعة اى انه يتقاضى 
اجراً على الايداع فقد اصبح مسؤولاً عن الاضرار الحاصلة للمودع. 

وللتوضيح يكون الوديع مسؤولاً عن سبب كل هلاك او تعيب 
عندما يكون قد تقاضى اجراً عن حراسة الوديعة وهذا ما يفرض 
عليه انه كان من المتوجب عليه ان يبذل فى حفظ الوديعة وحراستها 
عناية الاب الصالح لكى يمنع الهلاك او التعيب. 

وان مسؤولية الوديع تشتد عندما يتلقى اجراً خلافاً للحالة التى 
تكون الوديعة مجانية فيها. 


وعلى الوديع المأجور حتى يعفى من مسؤولية الهلاك والتعيب 
للوديعة عليه ان يثبت بأن الضرر لا يمكن ان ينسب لخطأه١(١).‏ 


الوديع الذي يحفظ الودائع بمقتضي مهندته. 


0١‏ 9 وفي هذه الحالة يجب تطبيق مسؤولية الوديع بقسوة 


اين 
ويالتالى على الوديع ان يبذل عناية خاصة للمحافظة على 


19900 .20ةز 10 رع11 .07أن) - 240 ]7 ,1 .ا .انظ :1980 .أه0 2 ,ع1 .1107 (1) 
10.116 .1أناظ 


الشيء من التعيب او التلف والسرقات وهو بمثابة الحارس له الذي 
يتقاضى اجراأً على حراسته وهو الملم بكافة امور المحافظة والحراسة 
بموجب وظيفته ومهنت(١).‏ 

ويكون عبء اثبات نفي الخطأ عن التلف والتعيب واقعاً على 
كاهله. ويبقى مسؤولاً عن الخطأ الجسيم. مثلاً اذا اودع الاشياء 
الثمينة في خزانة غير مقفلة فسرقت. 

ولكنه لا يسأل في حالة القوة القاهرة. 

ابداع /ا كيلو من الذهب فى المصرف. 

حيث انه يستنتج من نص المادة ١١‏ ان احد شرطي تطبيق 
المادة المذكورة متوفر فيكون المصرف الوديع مسؤولاً عن سبب كل 
هلاك أو تعيب فيما لى ثبت انه كان في وسعه اتقاء ذلك الهلاك أو 
التعيب. 


ويما أن الموجب الملقى على عاتق الصيرفي على اساس 
النتؤولنة المقتروة رتتتل فى :انه مارم يبدل عتاية :الان. اللسالم والمنتيه 
وليس فقط السهر. 

وحيث انه كان على المصرف في الاحداث التي عصفت بلبنان 


.م ,1183 “1 ,31 .1 اومن أء امتقماط (1) 


لين 


ان يبادر للقيام باحد امرين: 


الاول: ان يقوم بابلاغ الزيون بانه بات غير راغب بالاحتفاظ 
بالوديعة نظراً للظروف الراهنة فيدعوه الى استلامها. والاً فانه يتبراً 
من مسؤولية فقدانها وذلك بموجب كتاب يبلغه الى عمليه. 


الثانى: ان يقوم بنقل الوديعة الى مكان اكثر اماناً. 


بالوديعة في مكانها غير الآمن لذلك. يصدق القرار المستانف بالزام 


وفى هذا المعنى قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 
3 تاريخ 9 7العدل سنة ١955”‏ ص .١7"‏ 


)١(‏ قرار محكمة الاستئناف في بيروت الاولى - رقم 77 تاريخ 1988/1/١9‏ العدل سنة 
544 ص 758 
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المادة ١4‏ لا بكون مسؤولاً عن هلاك الوديعة او عن 
تعيبها اذا نجم: 

١‏ . عن ماهبة الشيء المودع2. او عن وجود عيب فيه او 
عن فعل المودع. 

؟ . عن قوة قاهرة ما لم يكن في حالة التأخر عن رد 


الودبيعة. 


اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبينة في 
الفقرتين ١‏ و” المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان 
يتناول اجرأ او يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته. 


عدم مسؤولدة الوديع. 


حصأ : 


١‏ . عن ماهية الشيء المودع. او عن وجود عدب فيه او 
عن فعل المودع. 


فاذا كان العيب الذي يتهدد الوديعة ظاهراً ولا يخفى على 
الشخص العادي فان الوديع المأجور يلزم باعلام المودع بالعيب حتى 


51 


يرفع مسؤوليته. 


اما اذا لم يكن الوديع مأجوراً وكان قليل اليقظة فلا يكون 
مسؤولاً عن عدم اخطار المودع(١).‏ 


وعليه ان يضع الوديعة في مكان مأمون. كما يتصرف بالنسية 
الى اغراضه المنقولة. فاذا كان بطبيعته مهملاً فلا يطلب منه اليقظة 
لصيانة الوديعة المجانية. 


اما اذا كان الهلاك او التعيب ناتجاً عن فعل المودع فيكون هو 
المسؤول وفقاً للقواعد العامة ولا يمكن سؤال الوديع بالضرر. 


ويما ان تطبيق الفقرة " من المادة ١5‏ اعلاه التي تجعل 
الوديع مسؤولاً عن تعيب الوديغة اذا كان يتلقى اجراً لحراستها او 
كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته. يفرض ان تكون الوديعة 
معلومة من الوديع. ْ 

مثلاً ان استلام المميز في براده التفاح المودع لديه من قبل 
المميز في صناديق مقفلة لم يكن ليحول دون الكشف عليه والتحقق 
منه. وهو لا يشكل برهاناً على تحقق احدى الحالات المشار اليها 
آنفاً. ولذا يبقى عبء الاثبات على عاتقه كما تقتضيه احكام المادة 


.15 1175 "8 ,11 .1 أتعم1] أء [م1امماط (1) 
)١(‏ د. السنهوري ‏ الوسيط الجزء ١‏ عدد 515. 
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5 الدذكورة وينا: اثهالا ستكة. الكتضيل هن المستؤولنة +الفدزل أن 
البراد كان مجهزاً تجهيزاً كاملاً او انه لم يرتكب خطأ ما. فيكون 
الوديع مسؤولا(١).‏ 


".عن قوة قاهرة ولم يكن في حالة التأخر عن رد 
الودئعة. 


ان القوة القاهرة تزيل كل مسؤولية فى حال عدم انذار الوديع 
السببية بين الخطأ والضرر. فلا يكون الوديع مسؤولاً سواء كان 


فأجورا ا اله 


وفي هذا المجال يقع عبء الاثبات على الوديع فى اثيات السبب 
الاحنى والأكباتك يان يذل العناية. الطلونة الككلهن من المسيؤولنة(1): 
ويعود تقدير العناية لقضاة الاساس او العرف يذلك. 


وان مسؤولية المصرف الوديع مشددة فيبقى الوديع فيها 
مسوولاً عن سبب كل هلاك او تعيب ولا تنتفي التبعة عنه الا بتوفر 
العيب في ماهية الشيء أو القوة القاهرة على نحو ما نصت عليه 
المادة 6١/ا‏ موحيات وعقود. 


.1١0 حاتم ج 94 ص‎ 1979/١7/4 تاريخ‎ ١47 قرار محكمة التمييز رقم‎ )١( 
)2( 04م6ل لطهة/الا اع عأرعم اموء مآ - لإتلناوظ‎ 55 
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وان القوة القاهرة ليست سوى تأكيد لعدم ارتكاب خطأ من قبل 
المدين. 


5 106116 ,121016 عأنا0ا عع]3 ع21161م122011 أ5ء علا [202 10166 2[ 


.1111 ذال عزغع16 


.8 115 104م26آ1 .1221102 .عمط 


وبما ان المصرف كان مقصراً ومهملاً في عدم بذله العناية 
الكافية على الوديعة المؤتمن عليها وانقاذها من المخاطر (محكمة 
استئناف بيروت المدنية قرار رقم ١8”‏ تاريخ ٠١‏ ايلول سنة ١941‏ 
حاتم ج ١5١5‏ ص .)١١١‏ 


وقرار التمييز المدنية ع ١د‏ رقم ١١‏ تاريخ / حزيران سنة 


ل 


المادة ١١‏ ان الوديع الذي انتزعت منه الوديعة بقوة 
قاهرة واخذ مبلغاً من المال, او شيئاً من المال» او شيئاً آخر 
بدلاً منها بلزمه رد ما اخذه. 


حسارة الوديعة دقوة قاهرة. 


الوديع مشددة فان تلف او خسارة الوديعة بقوة قاهرة لا تلزمان 
مسؤولية الوديع اذا لم يكن متأخراً او انه التزم بموجب اتفاق 
بالضمان حتى مع القوة القاهرة او الاحداث الفجائية(١).‏ 


ويكون عبء الاثبات على عاتق الوديع. 
وان نص المادة اعلاه جاء مطابقاً للمادة ١754‏ من القانون 
المدنى الفرنسى. 


فاذا كان الوديع قد أمن على الوديعة لدى شركات الضمان وقد 
هلكت بقوة قاهرة فان تعويض الضمان الذي يغطي الخسارة لا حق 
للوديع به بل عليه ان يرده الى المودع. لان الرد الى المودع لا يحمل 
الوديع افقاراً. ولكن يمكنه ان يطلب من المودع اقساط الضمان التى 


لطهل/الا أء ع1مع0 اأصدعم] - لإمتلنادظ - 60 “87 00111011310 - 100 "71 أمعزتهآ (1) 
4 5 04م06 .11ل03آ .إعنزعمظ - 1071 "ىر 


لذن 


دفعها. واذا حصل الهلاك بخطأ الوديع فعليه ان يرد قيمة الاشياء 
المودعة التى يقدرها القضاة بسلطانهه(١).‏ 


17 1 ,1 .1 أزتعم1] أء [م1أمواط (1) 


53/ 


المادة 7١5‏ اذا وجد جملة ودعاء. كانوا متضامين فى 


ما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة من الابداع, ما لم 


تضامن الودعاء. 


6 7 يتبين من المادة اعلاه بأن القانون اعتبر الودعاء 
متضامنين فيما يعود لقضايا الايداع وهذا ما لم يسمح به القانون 
الفرنسي. 

وهذا الاعتبار بوجود التضامن بين المودعين لا يتعلق بالنظام 
العام ويالتالي يمكن تحييده. وهذا ما ورد في نهاية المادة "١1‏ 
اعلاه. والقائل: ما لم يكن هنالك نص مخالف. 


وخطأه الجسيم. 


لذن 


المادة /ا١/1-‏ على المودع ان بدفع الى الوديع نفقات حفظ 
الوديعة, وان بمعوضه عن الخسائر التي اصايته بسبب الابداع. 


المادة 7١4‏ للوديع ان يحيبس الوديعة الى ان يستوفي 
كل ما وجب له بسبب الابداع. 


موحبات المودع(١).‏ 


06 98 اذا كانت الوديعة مجانية والحراسة لم تتطلب 
مصارفات فيكون المودع برىء الذمة. 


وعندما تعتبر الوديعة بانها عقد عيني في تسليم الشيء كشرط 
لقيام العقد فتكون الوديعة مثل عقد افرادي. 


ولكن حتى ولو نظر الى الوديعة بهذه الطريقة المختصرة فانها 
تولّد موجبات على عاتق المودع حتى ولو اقتصرت على موجب الرد 
عند انتهاء العقدء وبالتالي فاننا نرى: 

اولاً: موجب تسليم الشبيء. 


محدتها يفنح عاد الوديعة بتسليم الشيء الي الوديع سواء 


,33 *1]ط 12)5أ02© لام 2101م 145 ممتأكعط© ك5عناوع3[ .07ل .01 ع 11 (1) 


لذن 


بالذفات اله أو تمحيقةه كذ 


وعندما تكون الوديعة مأجورة فعلى الوديع أن يستلم الشيء؛ 
مثل حافظ المنقولات يأتي لاخذ الاشياء من محل اقامة الزبون. 


وكذلك اذا كانت الوديعة بين يدي الوديع بسبب اخر كونه بائعاً 
اق فاقلا اق فصنرضا, 

ثانياً: موجب دفع الاجر اذا كانت الوديعة مأجورة. 
معه اجره المتفق عليه. خلال المدة-التى تتأمن خلالها المحافظة على 
الوديعة وغالباً ما يكون الاجر محدداً بتعرفة مثلما يجري مع حافظى 
المنقولات. 5 

ثالثاً: موجب دفع المصارفات عن الشىء. 

ان صيانة الشيء والمحافظة عليه تتطلب مصارفات خصوصاً ان 


على المودع دفعها كاملة. اما المصارفات النافعة فيجب ان تفيد المودع(١).‏ 


للوديع. 


115 .لازن .01 2ع 1005]ناأتاوع؟ 15 ر5غمللك اء غلا 21212 (1) 
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رابعاً: موجب استعادة الوديعة عند طلب الوديع الى المودع 
عندما تكون مجانية. 


ويعود للوديع حق حبس الشيء المودع حتى دفع المبلغ الكامل 
الشيء بصورة صحيحة ويسمح له بعدم تركه حتى قبض كل ما 
يتوجب له سواء عن المصارفات الضرورية او المصارفات المفيدة التي 


انتهاء الودبيعة. 


١»‏ - تنتهي الوديعة باعادة الشيء المودعء اى عند انتهاء 
الآجل المتفق عليه والرد يمكن ان يطلبه المودع عندما يريد وعند اول 
طلب١(')‏ والمبدأ انه عندما يريد المودع ان يستعيد حيازه الشيء فيمكنه 
عندما يحتاج اليه. واذا ادى ذلك الى ضرر الوديع الذي يمكنه 
المطالبة بالتعويضء ولا يمكن حرمان المودع من استعمال الشيء ضد 


كما انه يجوز للوديع ان يرد الوديعة متى شاء الا فى الوقت 
غير المناسب وتنتهي الوديعة بموت الوديع ويلتزم ورثته بردها. 2 


0.2.2 .ل 1948 نرزث (1) 
807 ,1 .17ل .اأنا8ظ 1989 رعتروة18 28 ,ع1 .01597 (2) 


جضن 


انواع الوديعة. 

7021080- تكون الوذيعة اختيارية او ضرورية اضطرارية‎ 2 ٠1 
والآاولى تحصل برضى الفريقين وحرية المودع‎ .161 0 06 
التامة. والثانية اضطرارية لانها تحصل على اثر حادث مثل الحريق‎ 
اى خراب او نهب او طوفان او حدث آخر غير متوقع وان تعداد هذه‎ 

وقد سيق لنا عرض الوديعة الاختيارية. 

الوديعة الضروربة او الاضطراربة ؟5أدووعءع26 .0. 

257 هى الوديعة الناتجة عن اضطرار الشخص حتى 
يحافظ على الشيء المعرض للخطر الذاهم او الاحداث الجسام يجد 
نفسه مضطراً ومجبراً على ايداع الشيء خوفاً من فقده نهائياً. مثلاً 
عند الاضطرار لاخلاء المدينة يترك الشيء بين يدي الشخص الباقي 
فيها لئلاا يعرض الشيء الى خطر مداهم. 
الخطر. 

والشرط الثاني ان يحدث الامر على اثر حادث غير متوقء(١).‏ 


.5 1182 815 اطه/الا أء عازعن ا أمدعهمآ - لرلندظ (1) 


يفن 


ويالنظر لحدوث هذه الوديعة في ظروف غير عادية فيمكن 
اثباتها بالبينة الشخصية مهما بلغت قيمتها. وذلك عند توفر الشرطين 
المشار اليهما اعلاه. 


وتفرضص الوديعة الاضطرارية رضى الفريقين ان لا شيء تحدر 
الوديع على قبوله الوديعة اذا لم يرضٍ بها. 


واذا تبين أن الوديعة الاضطرارية كان محل شبهة وارتياب يبعد 
القاضي قبول الاثبات بواسطة الشهوبن(١).‏ 


الوديعة في الفنادق١(').‏ 


4 28 ان وديعة الفنادرق تعتبر كأنها وديعة اضطرارية 
وتفرض شروطاأً قاسية وهى تخالق قاعدة القانون العادى لانه: 


يفترض أن الاشياء التي ادخلها الزيون قد اودعت بين يدي 
الفندقي بينما في الواقع قد وضعها الزبون في غرفته. 


ويسأل الفندقي عن السرقة والاضرار اللاحقة بالاشياء 
الداخلة في فندقه. 


- وان وديعة الفنادق هي اضطرارية بالرغم من انها غير ناتجة 


0 78 3 .1 105521820 (1) 
1 .17ن) .0 نال 1952 انث - 1185 321 .21 .1 أزءم1] أء [مأمو[اط (2) 


فض 


عن حدث غير متوقع. 

: والاثبات مقبول لان الفندقي هو تاجر والاثبات بوجهه حر وقد 
افتى الفقهاء بان المسافر لا يعود اليه دائماً حرية اختيار الفندق(١)‏ 
مما يوجب المحافظة عليه. 

وان القانون يخضع اصحاب الفنادق لمسؤولية خاصة لتأمين 
المحافظة الدقيقة على امتعة الزبائن: بالنظر للسمعة السابقة التي 
كانت تعتبر ان النزول والفنادق هي امكنة غير امينة("). 

علماً بان الفندقي يمارس مهنته عند تلقى هذه الودائع وهو 
بالتالي وديع مأجور ويجب معاملته بشدة اكثر. 

وديعة الفنادق والنصوص القانونية. 

8 .2 بينما عالج القانون الفرنسي المدني في مواده ١555‏ 


و957١‏ و1905 هذا الموضوع. 


بل يستخلص الامر من المواد المتعلقة بالوديعة والنصوص العامة. 


1 /الن) .ل) بال 1952 أمث - ولط 1185 *71 21 .1 اأزعمنظ اء [متمصاط (1) 
.9 "11 604م06 01آ رع102م1:0 (2) 


لغرض 


والنقود والمجوهرات والمنقولات والسيارات في مرأب الفندق اما 
الامكنة فهي الفنادق والنزول والخانات فقط. 


ويجب على المسافر اطلاع صاحب الفندق عن محتويات حقائبه 
اذا كانت تتضمن اشداء ثمينة مثل المجوهرات. 

ويكون الفندقي مسؤولاً عن خطأه البسيط فعليه ان يعنى 
بالوديعة مثل عنايته بماله الخاص. كما وعن اعمال مستخدميه 
والنزلاء في الفندق والداخلين اليه. 


واذا نتج الضرر ايضاً عن اهمال المسافر بان يترك باب غرفته 
مفتوحاً وان يترك اشياء ثمينة في الخزانة دون اغلاق بابها فيشترك 


ولا يعفى الفندقي الا في حالة القوة القاهرة او السرقة بالاكراه 
والسلاح. 


110 11ئ ,1غ .1 اأتعمصن1] أء [متوساط (1) 


فقا 


الحيس في بد حارس 


1011 56011511 


الفصل الأول 


احكام عامة 


المادة ١19‏ الحراسة هي ابداع شيء متنازع عليه بين 


يدي شخص ثالث. ويجوز ان يكون موضوع الحراسة اموالاً 
منقولة او ثايتة وهي تخضع 0 المختصة بالوديعة 
العادية وللاحكام الآتئة. 


الحراسية. تعريف (1). 

29 ان كلمة حراسة تطبق من جهة على تدبير قضائي 
متخذ لمصلحة خاصة أو لمصلحة عامة» ومن ناحية اخرى على 
الشخص المعين لتحقيق هذا التديير. 


.5 1 ]أ رعتأوعنان56 .12311 .اع وعوظ (1) 


يفوا 


وهكذا يمكن التحدث عن الوضع تحت الحراسة لعقار او مبلغ 
من المال أو أي شيء منقول. وبالتالي تعيين حارس قضائي لشخص 

اما العمل القضائي الذي يشكل الحراسة فيشرك وفقاً 
للحالات: 1 


الوديعة» والوكالة» والادارة المؤقتة. وتلتجىء اليها المحاكم الاكثر 
بالاكثر في حالات الاستعجال. وتكون في جميع الحالات تدبير 
ا 


؟ ‏ وقد جاء في القانون المدني الفرنسي(١).‏ 


الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث او 
اللنخاصض ثالكين يجبروخ .على اعادته عش :انخهاء النزاع: الى الشخض 


اما القانون المدنى المصرى فقد حدد الحراسة فى المادة 9؟/ 
بما يلي. 


انيه لنسس كاين ورك وووم خط عامل فى عن من كلدل يفطل 


1 .© .© بال 1956 أعث (1) 


لاحلا 


«وادارته ورده مع تقدم حساب عنةه الى من بيت له الحق فيه(١).‏ 


السلطة القضائية بالرغم من ان القضاة يجربون غالباً الحصول على 
رضى الفريقين لتعيين شخص الحارس(). 


اركان الحراسة. 
0١‏ للحراسة اركان ثلاثة هي: 

١‏ المال المنازع عليه والموضوع تحت الحراسة. 

” - الاتفاق على الحراسة او التحكم الصادر بالحراسة القضائية. 
" - الحارس المعين وفاقياً او قضائياً. - 

مفهوم الحراسة!(؛) واختلافها مع الوديعة. 


5 الحراسة هي صورة خاصة من صور الوديعة الاكثر 
انتشاراً. 


.55185 ل. السنهوري 5 الوسيط و الجزء الاول عدد‎ (١ 
)2( .لا .© نال 1956 أكى‎ 5 


.4 ]1 عتأوعناوع5 .12211 .عنوعم8 (3) 
"1ض ول .1 أتعمنظ اء [إمتمواط (4) 


خض 


ولكنها تختلف عنها بأمور عدة هي: 


؟ ‏ تكون الحراسة في الاشياء المتنازع. عليها بخلاف الوديعة. 


 '"‏ تكون الحراسة اتفاقية وغالباً ما تكون قضائية بينما تكون 
الوديعة اتفاقية فقط. 


 :‏ تكون الوديعة في الاصل مجانية وان جاز الاتفاق بدفع اجر 
ولكن الحراسة يكون فيها الاجر معادلا لما يقدمه الحارس من خدمات. 


1 تنتهي الوديعة بطلب المودع استلام الشيء المودع وتنتهي 
الحراسة عند صدور الحكم المحدد صاحب الحق في المال المنازع عليه. 


اختلاف الحراسة عن الوكالة(١).‏ 


١1‏ وتكون الحراسة قريبة من الوكالة ولكنها تختلف عنها 


.555 د. السنهوري  الوسيط 7 الجزء الاول عدد‎ )١( 


م 


١‏ يقوم الحارس بادارة المال المسلّم اليه ولكنه لا يستطيع ان 
يتصرف به مثلما يجزي في الوكالة التي يمكن ان تعطي حق 
التصرفات المختلفة بما فيها التبرع. 


؟" ‏ لا يعلم الحارس في بدء مهمته لمن يرد المال الاّ بعد ان 
يثبت الحق لاحد المتنازعين. اما الوكيل فيعرف منذ البداية انه ملزم 
برده الى الموكل. 


0 تنتهي الوكالة بموت الموكل, ولكن الحراسة لا تنتهي بموت 
صاحب الحق لان الورثة يحلون محله. 


وان تعيين مديرين من الشركة الى جانب الخبير المعين سابقاً 
بمثابة هيئة حراسة قضائية بالرغم من المخالفات التي ارتكباها في 
الشركة يخالف 'منطوق وروح المادة 7١14‏ من قانون الموجبات 
والعقور(١).‏ 


00 


سم 
)١(‏ قرار محكمة التمييز رقم ١‏ نقض تاريخ 1680/5/١7‏ العدل سنة 15175 ص 81. 
0" 


تحرضس 


تعبين الحارس من القضاء المستعجل. 


بما ان احكام المادتين 7١9‏ و0١71‏ اعلاه تنصان بأنه لاجل 
تعيين حارس قضائي يتوجب ان يكون هناك شيء مملوك من عدة 
اشخاص متنازع عليه, او ان يكون موضوع علاقات قانونية مشكوك 
فيها أو ان صاحب الشأن يخشى لاسباب مشروعة أن يتعرض 
الشيء الى اختلاس او تلف او عيب وانه لحفظ اختصاص قاضي 
العجلة في تعيين الحارس القضائي ان يتوفر بالاضافة الى ذلك 
عنصر العجلة ودون التصدى لاساس النزاع. 


واذا كان النزاع القائم بين المختلفين لا يتعلق بملكية العقار بل 
بمقدار ريع البناء الذي اشترك في اشادته المختلفون. 


ويما انه من المقرر علماً واجتهاداً انه يحق لقاضي العجلة ان 
يتخذ تدبيراً مستعجلاً ومؤقتاً بتعيين حارس قضائي على الشيء 
المتنازع عليه محافظة على حقوق الاطراف ودرءاً لكل خطر محدق 
لتلك الحقوق بشرط وجود العجلة وعدم التصدى لاساس النزاع 
(محمد على راتب. ص 47" رقم 575). 


وحيث ان تبرير تعيين الحارس القضائي يهدف الى حماية 
حقوق المستأنف والمقرر ادخاله من الاضرار التي يمكن ان تصيبهما 
حتى الفصل في اساس النزاع؛ مما يبرر عنصر العجلة. 


ويما ان شرطي توفر العجلة وعدم التصدي للاساس فد 


يفيض 


اتصف بهما التدبيز المتخذ من قاضي العجلة. تصديق(١).‏ 
ان يستثمرها منفرداً بالرغم من الخلافات الناشئة بينهما. 


شروط الحراسة الفقضاشية 5 موؤسسة تجارية. 
القضاء المستعجل نوعياً امامه الشروط التالية. ظ 
الثوا عن 'الخطن ح الاتمتفتكال» وغدع انان باللدق. 


للأساس يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يعين حارساً قضائياً على 
اموال المدين للمحافظة على اموال المدعي؛ وان وجود دعوى في 
الاساس لا يؤثر على صلاحية القضاء المستعجل اذا لم يتطرق 
للاساس بل للمحافظة على اموال الدائن. 


ويما ان المادة 544 اصول محاكمات لم تحدد التدابير 
الممستعجلة التي يجوز لقاضي العجلة ان يقررها بل تركت لفطنة 


.107/ ص‎ 1١7,94 تاريخ 1987/7/76 حاتم ج‎ ١١١ قرار محكمة استئناف بيروت رقم‎ )١( 
.87 ص‎ ١7/7 حاتم ج‎ 47/١/1١ حكم القاضي المعجل في بعبدا رقم 5 تاريخ‎ )١( 


اتذرضن 


والوسائل الكفيلة بمنع وقوع الضرر وتفاقمه. 


ومن ناحية وضع الحراسة على المؤسسة التجارية. 


حيث ان اجتهاد المحاكم قد اجازء وقد وافقه الفقه. وضع 
الحراسة القضائية على كامل عناضر المؤسسة التجارية المادية وغير 
الماديةء سواء كان مبرر الحراسة النزاع القائم على المؤسسة: او 
كونها مثقلة بالديون؛ ولا يوجد وسيلة اخرى لضمان حقوق الدائنين 
(قرار محكمة التمييز المدنية رقم 4 تاريخ 47/1/78 مؤلف القاضي 
يوسف جبرانء دراسات في القانون ص 51 و17). 


لذلك يقتضي وضع المؤسسة التجارية والاموال والبضائع في 
المؤسسة تحت الحراسة القضائية-وتعيين حارس قضائي عليها 
للاشسراقه على ازارنهنا:والتحافظة على :موجوواكينا وحفظ اليد 
وايداعها في مصرف معترف به. 


وتعيين المدعى عليه بالذات حارساً قضائياً عليها ويعاونه احد 
خبراء المحاسبة المحلفين. (حكم القاضي المنفرد في عاليه. رقم 6 
تاريخ 1لارك/كةخة١ ‏ حاتم 8 6 ص 0)). 


- وفي هذا المعنى ايضاً - حكم قاضي العجلة في بيروت - رقم 
تاريخ 48/١١/79‏ حاتم ج ١199‏ ص 199. 


المادة 7٠‏ - يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع 
ذوي الشان على تعيينه ويمكن ايضاً تعيبينه من قيل 
القاضي. 


وللقاضي ان يقرر تعيين حارس: 


1 للشيء الذي يكون موضوع نراع 6 موضوع 
علاقات قانونية مشكوك فيهاالى ان دزول الدراع او الشك ‏ 
او للشيء الذي بعرضه المددون لأدراء ذزمته. 


؟ ‏ للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب 

الشان لاسباب مشروعة, ان يختلسها واضع اليد عليها او 
يتلفها او يعيبها. 0 

 “‏ للاموال المنقولة المؤمِنة لحق الدائن اذا اثيت الدائن 
عجر مديونه او كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله 
على الحوف من هريه او اختلاسه لتلك الاشداء او تعدبيها. 

ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة 
القاضي بتعيينه.. وال فهي تخضع للقواعد المختصة 
بالحارس الاتفاقي. 


ف 


تقسيم الحراسة. 


9 يبتبين من المادة اعلاه ان الحراسة تكون اتفاقية او 
قضائية(١)‏ وان طرفى النزاع هما من ناحية الخصمان أو الخصوم 
المتنازعون والطرف الآخر هو الحارس الذي يقوم بحفظ المال وادارته 
ومن ثم اعادته الى الفريق الرابح في النزاع. 

الحراسة الاتفاقية. 


156 هي التي تحصل عند اتفاق المتنازعين على الشيء 
فيما بينهم على تسليم الاموال موضوع النزاع الى الحارس. 
ولا يمكن لهذا الاخير ان يتخلص من هذه الاموال الآ بعد 


انتهاء الدعوى وصدور قرار قضائى. الآ اذا جرى اتفاق ما بين كافة 
المتنازعين وذلك لاسباب عادلة. 


الاتفاق بين الافرقاء ان تختار بدلا له حتى نهاية النزاع. 


ويكون الاتفاق على تعيين حارس اتفاقي تدبيراً مؤقتاً لا يمس 
اساس الحق. 


.017.1 .0 نال 1955 أعث (1) 


امرض 


الحراسة القضائدة. 


7 يشترط في الحراسة القضائية ان يكون هنالك عجلة 


وتكون الحراسة القضائية ايضاً تدبيراً لا يمس اساس الحق. 
بل اجراء تحفظي. واذا كان المال المتنازع عليه في ملكية بين 
شخصين وعين احدهما حارساً فليس في هذا الاجراء ان يعطي 
رجحان الحق للمعين حارساً. فلا يزال النزاع موضوعي وهو النزاع 
في الملكية. 


ولا يجوز عند تعيين الحارس ان ينص قرار التعيين بان يسلم 
النزاع(١).‏ ظ 


الحالات التي يمكن فيها تعيين حارس قضائي. 


١ - 17‏ - عندما يكون الشىء المطلوب تعيين الحراسة عليه 
هو موضوع نزاع سواء على مليكيته ويدعيها احد افراد النزاع. او 
أنه يوجد علاقات قانونية مشكوك بصحتها مثل التنازع بشأن 
الحيازة ما بين عدة اشخاص. 6 للشيء الذي يعرضة المديون لابراء 


دمته. 


./57 د. السنهوري  الوسيط 7 الجزء الاول رقم 4.5 ص‎ )١( 


يسضنا 


وضع الحراسة على المحل التجاري والتركة والشركة. 


وعلى المال الذي ليس في حيازة صاحبه مثل العين المؤجرة. 
فيتولى الحارس قبض الاجرة. لصاحب الحق. ' 


للشخص, الا في حالة الحجز والافلاس- والاعسار. 

 '"‏ للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا كان هنالك اسباب 
ان يكون منازعاً عليها والحق فيها غير ثابتء وان يكون هنالك خطر 
بتعيينه والاّ فتتبع القواعد الخاصة بالحارس الاتفاقي. 


ويجوز تعيين حارس قضائي للمستاجر كي يدير العقار المأجور 
ويحصل الاجرة ويدفع المتوجبات2 كما يجوز للمتضرر أن يطلب تعيين 


.4٠١ عدد‎ ١ د. السنهوري  الوسيط  الجزء‎ )١( 


578 


ويكون اختصاص تعيين الحارس عائدأ للقضاء المستعجل او 


وعملاً بالفقرة الاخيرة من العدد “ من المادة 7٠١‏ اعلاه. 


فان اجر الحارس القضائي يدخل في نطاق حقوقه ويجب 
تحديده اسوة بموجباته من قبل المحكمة بكامل اعضائها عملاً باحكام 
المادة ١٠٠لا‏ موجبات١(١).‏ 


ومن الرجوع الى احكام المادتين ١4‏ و١٠72‏ من قانون الموجبات 
والعقود يتبين انه لقبول تعيين حارس قضائي يجب ان تتوفر شروط 
الروابط القانونية المشكوك فيها حتى يزول النزاع او الشك وفي 
الأاموال المنقولة وغير المنقولة يجب شرط مشروع وهو خشية 
اختلاسها أو اتلافها او تعييبها من قبل واضع اليد عليها("'). 


ملك مشترك ‏ غالبية الثلاثة ارباع. 
وغير المؤتلفة معها وقد نظم بصورة خاصة أآدارة الملك المشترك مما 


يفرض تطبيق هذه الاحكام بدلا من احكام القرار 77795 ما دام ان 
قانون الموجبات والعقود هو لاحق للقرار المذكور. 


.1١ ص‎ ١947 تمييز مدني " رقم ” نقض تاريخ 1981/7/1 العدل سنة‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ١914 العدل سنة‎ 75/١1/17 تاريخ‎ ١75 استئناف جبل لبنان ؟  رقم‎ )'( 


رضن 


بناء عليه. لا يجوز تعيين حارس قضائي لادارة الملك المشترك, 
الا عند الخلاف على هذه الادارة وعدم تحقق الثلاثة ارباع 
المنصوص عليها في المادة 56م موجيات وعقول(١).‏ 


المادة /"١‏ - يحون ان لا تكون الحراسة مجانية. 


ما اجازت المادة اعلاه ان تكون الحراسة بمقابل وذلك 
لقاء ادارة المال المسلم اليه. 


فالحارس الوديع للشيء المنازع عليه يعتبر دائناً للمصارفات 


المتوجبة للمحافظة على الشيء: وهذا الحق يمكن الاحتجاج به بوجه 


.57/ جاتم ج 8/ا ص‎ 358/77/١5 نقض تاريخ‎ ٠٠ تمييز مدني قرار رقم‎ )١( 
.0211آ :1988 جع 1رلاة] 9 رع11 .10ن) - .1 .أن .0) يال 1948 أمتخ(2)‎ 1988, 448 - 
لاقع .065 21971 ,11 ,1992 .2 ).ل :1992 مع اموز 7 .كان‎ 
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الفحل الثاني 


موجبات الحارس 


المادة "" - يقوم الحصارس بحفظ الشيء ويادارة 
شؤونه ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه. 


موحبات الحارس. 


اولاً:. استلام الشيء المنازع عليه. 


ان القانون يحدد ضمنياً وظيفة الحارس بأن يصئفه بالاكثر بين 
الودعاء منه بس الوكلاء. 


وعليه بالتالي ان يباشر بمهمته باستلام الشيء المنازع عليه 
سواء من المتنازعين ام حكمياً. وذلك على سبيل الحراسة فيكون 
وديعاً للشيء المذكور. 


دين 


ثانياً: و اجب المحافظة على الشسيء. 


نشص المادة "7 بصراحة على وجوب المحافظة على الشيء 
وهي الصفة الاساسية لمهمة الحارس. وذلك خوفاً من الاختلاس او 
التلف والتصرف الذي يؤدي الى هلاك الشيء. 


وعلى الحارس سواء تقاضى اجراً ام لا ان يعتني بالشيء 
عناية الرجل المعتاد اي مثل العناية التي يبذلها في حفظ ماله. 


ولا يجوز له التنازل مثل الوديع عن الحراسة لغيره او لاحد 
المتنازعين. ولكن يمكنه ان يطلب التنحي عن مهمته لاسباب وجيهة 
امام قاضي العجلة. 


ويكون للحارس الحق في تقاض مصارفاته حتى ولو ابطل 
قرار تعيين(١).‏ 


ثالثاً: سلطة الحارس في الادارة. 


يكون الحارس نائباً عن صاحب المال فى اعمال الادارة وسلطته 
هي سلطة الوكيل وكالة عامة. اي تنحصر في اعمال الوكالة فيمكنه 
تأجير الشيء وقبض بدل الاجارة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون. 
وجني المحصولات وبيعها خوفأ من التلف. 


1,326 .1 أزعم 181 أء [مأمماط (1) 
ل. السنهوري 5 الوسيط 9 الجزء ١‏ عددل ”:80 و؟أاة. 


ين 


ويجوز ان تمتد سلطاته او تقتصر وفقاً للقرار الذي عينه. فاذا 
امكنه ان يؤجر الشيء فلا يكون ذلك الآ لمدة قصيرة كما يمكن 
الحارس رفع الدعوى ضد المستأجر للمطالبة بالبدلات او للاخلاء. 
ولكن لا يمكنه أن يتنازل عن جزء من الآجرة لآن ذلك يتجاوز اعمال 
الادارة الى اعمال التصرف التي توجب اذناً من المحكمة او من ذوي 
الشأن. 


ويجوز له في الاراضي الزراعية ان يشتري البذور والسماد 


وعليه ان ينظم بذلك حسابات دقيقة لصاحب المال. 


كما يمكنه التأمين ضد الحريق والسرقة وهي تعتبر من اعمال 
المحافظة والصيانة. 7 


وتكون للحارس وحده صفة-اعمال الادارة للمحافظة على 'الشىء 
المودع. 


ركان 


المادة ا لاا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من 
اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها 
لمصلحة الشىء المحنوس. 


واذا كانت الحراسة واقعة على اشداء قايلة للتلف, جاز 
ان تنباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع 
الحراسة بدل البدع. 


صلاحنبات الحارس. 3 


- استثناء يمكن لسلطات الحارس ان تتعدى في بعض 
الحالات نطاق الاعمال الادارية. وذلك عندما يسمى بهدف يتجاوز 
المحافظة الى اعمال التصفية للاموال. وهذه الحالات هي عادية في 
النزاعات التي تحصل ما بين الشركاء وبين مالكي الشيوع او 
الزوجين المطلقين. او بين دائني التركة والوارث المستفيد. 


وفي هذه الحالت لا يكون الحارس وديعاً بل مصفياً ووكيلاً. 
وقد اتينا على ذكر هذه الصلاحيات فى المادة السابقة. 


ويعين القاضي صلاحيات الحارس وفقاً للقانون والظروف 
العائدة للقذ للفضية وللغرف. 


ع2 


وعندما يحتاج الحارس الى بعض الصلاحيات في معرض 
قرامهبموحباتة رطللبهاا مين القاضدى. 


وقد منعت المادة 777 اعلاه على الحارس القيام بأي عمل من 
اعمال التفرغ او الانتقال ما عدا الاعمال الضرورية لمصلحة الشىء. 


فاذا كانت اعمال التصرف لا تدخل بطريقة التبعية في اعمال 
الادارة فلا يجوز للحارس ان يقوم بها الآ باذن المحكمة او بموافقة 


فليس له أن يبيع الشيء او يقايض عليه أو يرهنه او يتنازل 
عن جزء من الحق. او ان يهب المال الموضوع تحت حراسته او ان 
يقرض المال وهي الاعمال التي تمس اساس الحق. 


بالل تخدمين والعمال في اعمال الادارة(١).‏ فالحارس يمثل مالك 
الاشياء المحروسة فى اعماله وسلطاته. 


غير ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه اجازت بيع الاشياء 
القابلة للتلف من قبل الحارس لمصلحة اصحاب الحق. وان يدعى 


.415 عدد‎ ١ د. السنهوري الوسيط  الجزء‎ )١( 


مضل 


امام القفضاء ولهدف أاعادة الاشياء التي كانت موضوعة تحت 
الحراسة. 


وفي الواقع ان مهة الحارس القضائي عملا باحكام المادة ؟؟/ 
اعلاه تنحصر بياعمال الادارة دون اعمال التصرف ويدخل في اعمال 
الادارة اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لاستيفاء البدلات من 
المستأجرين واقامة الدعوى بوجه المتمنعين عن دفعها والمنازعة في 
صحة العقود المضرة بمصلحة الحراسة القضائية. 


وان المنع المنصوص عليه فى المادتين 5 وه كم مدنية يتناول 


والتأجير. 


وأن البطلان الناتج عن هذا المنع هو بطلان نسبي يستفيد منه 
الحاجرز وجميع المشتركين في الحجز واصحاب الحقوق العينية 
تمييز مدني ١‏ رقم ١5‏ تاريخ ١١ر"/ره 1917‏ العدل سنة 19178 


هن 6 


لدان 


المادة 4"ل/ا ب يجب على الحارس ان تعتد الشيء 
المحبوس بلا ابطاء الى الشخص الذي يعينه الفريقان او 
القضاء. 


ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما 
يترتب على الوديع الماحور. 


المادة ٠6‏ اذا كانت الحراسة غير مجانية, فالحارس 
مسؤول عن كل خطاأ في ادارته وفقاً للقواعد المنتصة 
٠‏ بالوكالة. 


موجبات الحارس. 


5 


الشيء مماثلاً لموجب الوديع المأجور. 


موجبات الحارس مثل الوديع المأجور أن يرد الشيء المحروس الى 


يخس 


ويقترن الرد مع جردة الحساب كما ورد ملحقات الشيء وثماره 
وقد جاء هذا التوضيح عند دراسة المادة 19٠‏ من هذا الكتاب. 


ويالاختصار يتوجب رد جميع المستندات والعقود والاحكام 
الوكيل. 


الحارس الجديد. 


1 9 اذا كان اتفاق الفريقين او حكم القضاء قد عين 
حارساً جديداً سواء لطلب اعفاء الحارس من مهمته او نتيجة الادعاء 
بوكية اق تفيدوة: اق .وفاتة فقد. أوجبت: الفقرة الثائنة من اماد + 
اعلاه رد الاوراق والمستندات وكل ما يعود من مال الحراسة الى 
الحارس الجديد تحت طائلة المسؤولية سواء كانت الحراسة اتفاقية او 


وقد اشارت المادة 5"/ا اعلاه الى تشديد المسؤولية على 
الحارس المأجور عن اي خطأ كان كما هو مقرر للوكيل المأجور عن 
اخطائه. كما سوف نراه في المادتين 780 و7817 من هذا القانون. 
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المادة ""ل/ا 2 اذا بيطت الحراسة بعدة اشخاص 
فالتضامن بوجد حتماً بينهم طبقاً للقواعد المختصة 
بالوكالة. 


تعدين عدة حراس. 


"56 اوجدت المادة 1" اعلاه صفة التضامن عندما يعين 
عذة حراس لقفضية واحدة وعطفت بذلك على القواعد الملختصة 
بالوكالة. 


وهذه القواعد وردت في المادة ١5لا‏ من هذا القانون التي 
اوجدت التضامن الحتمي بين الوكلاء: 


اذا كان الضرر الذي اصاب الموكل ناشئاً عن خطأ مشترك 
بتواطقٌ فيما بينهم. 1 


. اى تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة مثلاً اذا اوكل حارسين 
لشراء دار معينة. 


. او ان الوكالة تتعلق باشغال تجارية بين تجارء الآ اذا ورد 
نص مخالف بشرط عدم التضامن. 


الاق 


جميع الافرقاء بمعنى ان اجر الحارس والتعويض عن مصارفاته تقع ‏ 
على كاهل الجميع بالتضامن(١).‏ 


مع الوديعة. 


.1*7 رعتأوع5300 .1ل03آ .لإعمط (1) 


الفصل الثالث 
موجبات الفريق الذي 
درل الده الشسىء 
علاعنسوماذة عتاعدم ها عل سمتكدعنتاط © 
©5116 أوء 205 13 


المادة ١1‏ يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان 
بدفع الى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي 
انفقها بنئية حسنة وبلا افراطم وان يتقده الاجر المتفق علبه 
او الذي عينه القاضى. 

واذا كان الابداع اختيارياً. فللحارس ان يقيم الدعوى 


على جميع المودعين لسمحملهم على اداء النفقات وادفاء الاحر 
له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضدة. 


اجرة الحارس. 


367 - في الاصل تكون الحراسة دون اجر الا اذا اشترط 
الحارس اجرأ وفي الحراسة الاتفاقية يقدر الاجر برضى الافرقاء 


لمكو 


واذا كانت قضائية فبواسطة القاضي. 


ويكون الشخص الذي رد الشيء اليه ملزمأ بدفع اجرة الحارس 
بالاضافة الى النفقات والمضروفات الفسرورية لحقظ الشيء وكذلك 
النفقات المفيدة التي ساهمت بتحسين الشيء وذلك دون افراط في 
النفقات بل التي جرت بحسن النية وكذلك مصارفات العمال 
والمعكدمين الذين ايفان ميم التحارمن قي اذا سومته: 


ويعول للحارس ان يخصم المصروفات والاجرة عند شوتها من 


ويمكن للحارس ان يرجع بالطلب الى من كسب الدعوى. وذلك 
بموجب دعوى الموضوع. اي بدعوى اصلية. 


واذا كان الايداع اختيارياً فللحارس ان يقيم الدعوى على 
جميع المودعين لاجبارهم جميعاً على اداء الاجر والنفقات ويالطبع مع 
مراعاة النسبة وفقا لمصلحة كل منهم في القضية. 


استرداد ما يتوجب له. ويكون له حق امتياز بذلك على المبالغ التي 
صرفها لصيانة المنقول من الضياع. 
انتهاء الحراسة. 


.اح تنتين: الشراسة ناتفناة. الويضة هشمقا 31 
ددهي الاق إن جمد : 


5015 


القاضي, كما تنتهي بتنحي الحارس لعذر مقبول او بعزله او بموته 
او بالحجر عليه. ويذلك تنتهي مأمورية الحارس. ظ 


ولكن الحراسة تستمر بتعيين حارس جديد. 
وكذلك تنتهي عند ثبوت الحق لاحد الفريقين فيلتزم الحارس 


الشائع. او تصفية الشركة الموضوعة تحت الحراسة. 


>07 


الكتاب السابع 
في القرض 
أ 1011 


المادة 77 - القرض نوعان: قرض الاستعمال او الاعارة 
وقرض الاستهلاك. 


الباب الأول 
قرض الاستعمال 


001600111002 1528 ]021:6 
الفصل الأول 


احكام عامة 


المادة 4"/ا ب قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد 
بمقتضاه يسلم شخص يسفى «المعير» شيئاً الى شخص 
آخر يقال له «المستعير» كي يستعمله لحين من الزمن, او 


مه 


لوحه معيبن دمشرط ان درد اليه ذلك الشيء نكفسه. 


وفي الاعارة يبقى المعير مالكاً للعارية, وواضعاً البد 
عليها في نظر القانون, وليس للمستعير سوى الحيازة 
والاستعمال. 


تحديد قرض الاستعمال او الاعارة(١).‏ 


06 2 أن قرض الاستعمال أو الاعارة هو عقد يضع بموجبه 
احد الفريقين «المعير» بين يدي الآخر شعكا كي يستعمله شرط ان 
يرده بعد الاستعمال("). - 


ان القرض هو العقد الذي يتلقى بموجبه احد الفريقين 
«المستعير» من الآخر «المعير» شيئاً يتعهد 9 بعد استعماله بعحض 
الوقت. 


قرم و5أ0011]5 011201021156 145 رلأ015) 1301165 .01097 .2ل عل .15 (1) 
22000 

07.1 .© نال 1875 غك (2) 

.1126 5151 .1 أرعمنظ اء [متمواط (3) 


وفي مكان آخر(١).‏ 


القرض هو عقد يضع بموجبه شخص «لمعير» تحت تصرف 
آخر «المستعير» لبعض الوقت شيئاً يستعمله هذا الاخير وبيرده عند 
انتهاء العقد اذا كان الشيء عينياً مميزأ اى يرد مثله اذا كان الشيء 
قابلاً للاستهلاك. ظ ظ 


ويمكن القول بأن القرض هو عقد يضع بموجبه شخص بين 
يدي آخر مجاناً ولدة محدودة شيئاً يمكن استعماله شرط أن يرده 
عيئاً أو بما يعادله(؟). 


وفي الاصل كان القرض معتبراً بأنه عقد عيني ومجاني. وكان 
مطبوعاً بمنع قبول الفائدة. وقد الغي هذا المنع مع الثورة الفرنسية. 

ويالرغم من ان قرض الاستعمال بقى مبدئياً خدمة بين اصدقاء 
فان قرض الاستهلاك قد عرف شاأوا بعيداً. لانه كان اساساً 
للاعتماد والتسليف. ظ ظ 

61 9 جاء في المادة 774 اعلاه ان القرض نوعان: قرض 
الاستعمال او الاعارة. وقرض الاستهلاك. 


0 31 2021585 :2103م 1121م 165 ,التأوع 6 5عناوع138 .097 ,كل عل .15 (1) 
1 2:66 .10211 .عوط (2) 


/ م 


الفرع الأول. 
ءا .ان قرفن الاسنتعمال: اق غنارية الاستعمال يمكن أن 


تحصل على كل ما هو في التجارة ولا يستهلك بالاستعمال. 


والاشياء ويظهر بعض الصفات التي تؤكد التفرد والتمييز: 
١‏ وهى عقد عيني. : 


؟ ‏ ولا ينقل الملكية او التملك بل فقط الحيازة 061621108. 


" - وهى مجاني. 


بذاته. 
اولاً: وهى عيني لانه لا ينعقد الا بعد ان يسلم المعير الشيء 
على الشيء سابقاً ان يستعمله بصورة اعارة. 


.5 1343 817 ,11 ,لنمهرء1055 (1) 


ويفرض على المعير ان يعوض على المستعير المصارفات 


كما يسال عن عيوب الشيء والتتائع- المكنيرة اللتى .هللات عنها 
ومن غشه وخداعه: عندما لا تكون هذه العيوب ظاهرة(؟). 


ثانياً: وعارية الاستعمال لا تنتقل معها الملكية ولا التملك 
8 بل فقط الحيازة(") ويالتالي يحتفظ المعير بحق استعادة 
ل ان 


ثالثاً: والاعارة هي في الاسياس مجانية كما سوف نرى في 
المادة التالية. 


رابعاً: وتعطي الاعارة حقاً للمستعير في استعمال الشيء غير 
انها تفرض عليه موجب رده بعينه. وهذا الموهجب دقيق وهو يشكل 
ماهية الاعارة ولا يمكنه ان يصبيح موضوع نقاضة: 


1 .0أن) .ل بال 1890 أعث (1) 
1 7,5" .0ان) .1[آباظ :1975 2031:5 18 .50 (2) 
7 خككث (3) 
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الفرع الثانى. 
اشياء تستهلك مثل المواد الغذائية أى الدراهم او المثليات التى تهلك 
في الباب التالي. 

الفرع الثالت. 

١.‏ - في مجال التقارب-ما بين القرض والاستثمار هنالك 
شيه بين موقف المستعير والمستثمرء لان الاول والثاني لهما حق 

وبالعكس فان المستثمر له حق عيني غالباً ما يكون على مدى 
الحياة ومن ناحية اخرى يمكنه ان يتنازل عن هذا الحق بينما لا 
يمكن ذلك للمستعير لان حقوقه تبقى متحدة بشخصة(). 


قرض الاستعمال والوديعة. 


٠‏ - يختلف قرض الاستعمال عن الوديعة بأنه يعطى 


1 *7 .أك .مه منتأوعط0 5عنالء13 .از .2ل عل .1 (1) 
,7 *781 رقصعلط 165 .017 .01آ[ وتعتصصمط2ة0 .ل (2) 
.113 ,11 .2 ,1982 .1.6.2 ,1981 متنال 23 ,ع1 .از (3) 


ادن 


للمستعير حق استعمال الشيء اي انه يحصل لمصلحة المستعير 
بينما ان الوديعة تجري لمصلحة المودع. الآ انه يمكن اعطاء المستعير 
بعض الحقوق على الشيء مثل العقد بتسلم سندات مع الترخيص 
للحائز وضعها بمثابة ضمان مع بقاء المعير مالكاً لها. وهو ايضاً 
قرض استعمال(١).‏ 


قرض الاستعمال واجارة الاشداء. 


25١‏ يتقارب قرض الاستعمال من اجارة الاشياء بأن 


بينما الاجارة هي بعوض. ظ . 
كهنا يكن ان مكون الأنحان لدة عمو ستحدرة تهون تنا اد 
القرض للاستعمال هو لمدة محددة وكانرا ما يتجدد. 


11 ,]ع2 رأطهة/لا أء علرعم 1 أممعم.آ - لإرلنسدظ8 (1) 
3 11,81[ .0107 .1أناظ :1971 .ع6 20 ,ع3 .010 (2) 
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المادة 7١‏ الاعارة في الاساس مجانية. 


7 298 وهذا ما اشار اليه القانون المدني الفرنسي(١)‏ بشأن 
المجانية وفي الاصل كان القرض مجانياً وكان يمنع الفائدة عليه. وقد 
الغي في فرسنا مع اوائل الثورة الفرنسية لانه احدث شقاقاً ما بين 
الكاثوليك والبروتستان وساهم في الحوادث الدينية» ولكنه لا يتفق مع 
الاقفتصاد. 


وفي هذا المجال يشابه عقد اعارة الاستعمال صفة عقد 
الأحسياة ناقة:اداة.عمل ذو قاكدة:. ويفكين عملا نا نتن اضصذقاء(؟). 
بينما ان عقد الاستهلاك يقبل الفائدة وقد عرف ازدهاراً كبيراً 
واصبح اساساً للاعتماد والائتمان. ‏ 


< 0 .ل) نال 1876 (1) 
0 ”11 .أأك .م0 .لأأدع 06 13201065 .107 .01 06 .11 (2) 


ركس 


المادة ١‏ يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالاً 
منقولة او ثابتة. 


موضوع الاعارة. 


537 ان موضوع الاعارة يمكن ان يقوم على كافة انواع 
الاشياء سواء المنقولة او الثابتة اي خلافاً لما هو معهود في الوديعة 
التي لا تقوم الا على الاشياء المنقولة. 

ويمكن اعادة شيء غير محسوس 2 مثل أدارة محل تجاري(١)‏ -10 
6326م 63155 والمهم ان يكون الشيء في التجارة وبالتالي لاا يمكن 
اعارة كتب لا احخلاقية او تصاوير فاحشة2') أو اسلحة لارتكاب 


تحويطة 1 : 
وذلك شرط ان لا يكون الشيء المعار قابلاً للاستهلاك فلا يعود 
الموضوع لقرض استعمال. 
2# لون 2# 


7 81 .كك .م0 .اأأوعط©) 5عنانع12 .0197 .01 ع0 .15 (1) 
78 )16م "7 .6261م 515ناز .2211آ (2) 
6 *71 [طدث/الا أء 12222126116 - 83101019 (3) 


نكونا 


شكل العقد. 


هذا العقد يشكل فقط بتسليم الشيء(١)‏ وذلك لانه لا يمكن التفكير 
بحسل اسن ارح ره الشيء ما دام انه لم يتسلّم فعلياً هذا 
الشيء المستعار. 


يوفرة(؟) 2مناناء6عم1 ”ل ممنامععي . 


ويالرغم من أن المادة """ اعلاه جعلت انجاز الاعارة يرضى 
الفريقين ولكن هذا العقد لا يكتفي بالايجاب والقبول لانه عقد عيني 
لا يتم ال بتسليم الشيء. غير ان الوعد بالاعارة يعتبر قائماً ويلزه 
الواعد بالتنفيذ القسري عينياً مما يعطي العقد صفة العقد 
الرضائي(). ومع ذلك فان الطابع الاساسي للعقد هو الصفة العينية. 


1 .107ن) .) ندل 1875 أتث (1) 
15 1 .1 .لازن .النا8 :1992 1زرحج 7 رع:11 .حزن (2) 
.26611116 ,ل .1 أتعملظ8 اء امتمواط (3) 


ا 


اما فيما يعودلد لصفة العقد بأنه تبادلي أو افرادي او ودجابال 
ناقص ففد تضاريت الاراء و [ 
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ان 


ال مادة 77 ب يحب في الاعارة ان تكون المحبر اهلاً 
للتفرغ عنها بلا مقايل. فلا بجور للوصي.ء او القيم, او 
الولي على مال الغير بان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في 
ادارتها. 


اهلية التفرغ في العارية. 


60 98 ان عقد الاعارة يثير مسائل دقيقة لحماية الاشخاص. 
والسلطات المطلوية لذلك فان عارية الاستعمال تحتاج الى اهلية 
الادارة(١).‏ اما اذا أصبحت الاعارة مجانية لوقت محسوس وتناولت 
بعض العناصر الهامة من الثروة فتكون عقد تصرف تحوطه الاخطار 
ويتطلب الاهلية للتفرغ وهذا ما يفرض موانع لكل من ادار اموال 
الآخرين مثل الاوصياء والقيمين والاولياء على مال الغير الذين 
يديرون اموال الغير. علماً بأن عمل الادارة يقوم مبدئياً على استثمار 


وهذا ما لا يتفق مع الاعارة التي تتعرض للخسارة والتلف 
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وضعها على اعمال التصرف(١).‏ 


وان القرض المنفذ خلافاً لقواعد الاهلية لا يلزم المقرض المزعوم 
الذي يمكنه استرداد الشيء في اي وقت. وبالمقابل فان المستعير 
يبقى ملزماً ومسؤولاً عن تلف وخسارة الشيء. 

اما لناحية المستعير فان عارية الاستعمال تشكل استفادة بلا 
شرط والاستعارة تكون مجرد عمل ادارة. وان ممثلي القاصر يترك 
لهم المجال للقيام بهذا العمل بنفسهم. 


وان عقوبة عدم الاهلية في هذا المسال تجري وفقا للقانون 
العادي فان القاصر لا يلزم برد الشيء المستعار الا اذا كان لم يزل 


بين يديه وانه لا يسأل عن تخريب("). 


وان القاصرين والمحجور عليهم لا يمكنهم ان يلتزموا باعارة 

الاستعمال2» وليسوا مسؤولين عن الاخطاء التي يرتكبونها في المحافظة 

على الاعارة. واأذا لم يعد الشيء بين يديهم فلا يمكن للمعير أن يقدم 
دعوى الاسترداد("). 
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فاذا باعوا الشيء المستعار فعليهم اعادة الثمن حتى المبلغ الذي 
استفادوا منه على اساس مبدأ الاثراء غير المشروء(١).‏ 


للمعير حق اقامة الدعوى بوجهه. 


لا ا ا ا 
.69 2 .]2:6 .11د«آ .تإعمظ (1) 


كن 


الفصل الثاني 
موجبات المستعير 
الجزء الأول 


احكام عامة 


المادة 0/74 يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على 
حفظ العارية. 


ولا يجوز له ان يعهد في حفظها الى شخص آخر الآ 


واذ خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا 


الشخص فقط.ء بل يضمن ايضاً الطوارئ الناجمة عن القوة 
القاهرة. ُ ظ 


السهر على حفظ العاربة. 
١ 371‏ على المستعير ان يبذل في المحافظة على العارية العناية 


كن 


الث .يجقلهنا فى التحنافظة على أسواله وركوى مسؤولاً حين غن :الكل 
اليسير عند تلف العارية او خرابها وذلك ان العقد في العارية ينظم 
الصلحة المستعير وعليه الاهتمام الكلي للمحافظة عليه حتى ولو اقتضى 
الامر ان يضحي بامواله الخاصة لاجل الحفاظ على العارية(١).‏ 


وهذا السهر يفرص عليه: 

- ان لا يعهد في حفظ الشيء المعار الى شخص آخر الا عند 
الضرورة الماسة. ظ 

- أن يستعمل هذا الشىء المعار فى الخط المحدد له استعماله 
حصراً. وهذه القرينة المفروضة على المستعير تتراجع عندما يتبين ان 
اسبتعمال: القىء مشتركا نين الستتفيق والمفير(؟): 

. واذا عهد المستعير في حفظ الشيء الى شخص آخر فانه 
يكون ضامناً لهذا الشخص ليس فقط عن اخطائه فحسب بل ايضاً 
عن الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة. 


1.01) .ل نال 1881 أعث - .1131 "31 )16م ,[]2 .1 أتعمنظ8 اء ا[منتوماط (1) 
3 11 ,1 .لاأن) .1اناظ :1985 30111 29 ,رع11 .01597 (2) 
1 .17ن) .) لال 1887 أتث (3) 


نن 


. كما يكون المستعير للشيء ازاء الآخرين حارساً مسؤولاً عن 

5 ولا يمكن للمستعير عند وقوع ضرر للشيء المستعار ان يرفع 
المسؤولية عن كاهله الا بعد اثبات انه اتخذ الحيطة اللازمة لصيانة 
الشيء وبذل ازاءه عناية الاب الصالح. 
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المادة 29 لا يجور للمستعير ان يخرج في استعمال 
العارية عن الوجه والحد المنخصوص عليهما في العقد او 
المستفادين من العرف. 


استعمال العارية. 


حدود وفد اأوضحت المادة 1/5 أعلاه الوجه وَالكد المنصوص عليهما في 
العقد او العرف. 


واذا خالف المستعير هذا الاستعمال فانه يتعرض الى عقويات 
الطارئة. 

واتتشوؤن الاستعمال:نقطلق نشبا انيع الغانية كلق نمك مكلذ 
استعمال حصان الركوب والسبق لجر العريات(١).‏ ويالتالي لا يجوز 
استعمال الشىء بافراط ويتجاوز الحد المنصوص عليه. 

كما ان هنالك حد ينتج عن الاستعمال بالاتفاق المحدد مثلاً 
استعارة مبلغ من الدراهم يستعمل في مشروع محدد فعلى المستعير ان 


117 ,]16م نامآ رعممامه1 (1) 


يس 


تحكرع التفاق لان الممسو فى هذه الحالة كه مراقنة الاستعصال 
و 7 لتحقق من صحنه. 


واذا قام المستعير بالاستعمال العادي فانه لا يسآل عن الاستهلاك 
العادي الناتج عن هذا الاستعمال(١).‏ 


4 نغنث (1) 


فون 


المادة 75 يجوز للمستعير ان بستعمل العارية 
بنفسه وان يعيرها او بتنازل عن استعمالها لشخص آخر 
دلا مقابل. ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار برجع الى 
على هذا المنوال. 


اعارة العارية. 


١114‏ - كانت المادة السابقة رقم 754 قد منعت على المستعير 
ان يعهد فى حفظ العارية الى شخص آخر الآ عند الضرورة الماسة 
وال كان ضامناً للاخطاء وحتى للطوارئٌ الناجمة عن القوة القاهرة. 


ولكن المادة المذكورة قيدت هذه الاعارة والتنازل بما يلي: 
- ان يكون الاعارة او التنازل بلا مقايل. 


المستعير وما دام ان المنع يتناول المستعير في استعمال الشيء وفقاً 
لما هو معد له سواء بطبيعته او وفقاً للاتفاق. فمن المشكوك به ان 


5/1 


يتناول المنع المستعير فى التنازل المجانى لشخص ثالث في استعمال 
الشيء ضمن المدة المحدد5(١).‏ 
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المادة “ا - لا يحوز للمستعير ان بوحسء او درهن 
العارية. او يتصرف فيها الآ باذن من المعير. 


الايجار والرهن والتصرف بالعارية. . 


6 حيث ان الاعارة هي تسليم المعير شيئاً لاستعماله 
بوجه معين ولحين من الزمن شرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه وما 
دام ان المادة ٠٠١‏ اشارت الى ان الاعارة هي في الاساس مجانية. 
فقد اصبح كل تصرف بها واجارة ورهن لها يتناقض مع مبدأ الرد 
والمجانية. وذلك ان طلب الاسترجاع يمكن ان يطالب به المعير في اي 
وقت ما دام ان الاعارة مجانية. ويالتالي فقد ايدت المادة 717 اعلاه 
هذه المبادئ وجعلت كل تصرف غير جائز الآ باذن المعير. 


لذن 


المادة 77 - يجب على المستعير ان يتحمل. 
١‏ النفقات العادية لصيانة العارية. 


؟ ‏ النفقات اللازمة لاستعمال العارية. 


النفقات التي دتحملها المستعس. 


323٠١‏ لا يمكن للمستعير أن يطالب باسترداد نفقات صيانة 
اعمال القنىء فطلي :|3 يتهدل تققاك. هذا الأسسقههان(): 


ولا بحق له بالمطالية الأ بالنفقات غير المألوفة 5ع:1ةه1ل:30:]*<ء. 
ومذاة وام 'ان 'التسكعين الأتخق له «السهووان الصبارفاك الرقظة 
باستعمال الشيء فمن الطبيعي ان يتحمل بصورة عامة النفقات 
الكدروورة لضيداةةة .كلا :غلك :ويطرة التحهناة الاح تهات «الةتجيرية 
للدناء(؟). او ثمن المحروقات للسيارة المعارة(). [ 

15 .© .© ندل 1890 اع 1886 رأتى (1) 
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ويعود للمستعير الحق بأن يزيل الاشغال التي اضافها للشيء 
المسيتفان: 


57 


المادة 774 اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا. 


١‏ 9 وقد جاء في القانون المدني الفرنسىي(١)‏ اذا استعار 
الشىء الواحد عدة اشخاص بالتكافل 02[0121670606© يكونوا مسؤولين 


وانه خلافاً للمبدأ القائل بان التضامن لا يفترض فان المشترع 
اكد في حالة تعداد المستعيرين جعلهم متضامنين تجاه المعير عند 
الرد. وهذه القاعدة تطبق في فرض الاستعمال بسبب مجانية العمل. 
ولكن ليس من مبرر لعدم مذها ايضاً على قرض الاستهلاك 
وخصوصاً قرض مبالغ الدراهم وذلك اسناداً لموقف المعير الذي يكون 
في هذا الوضع قد خسر ملكية الشي١(١).‏ 


واذا توفي المستعير عن عدة ورثة فتطبق عليهم الاحكام غير 
القابلة للتجزئة فى الاشياء المستعارة. 


7 اناك .مه .لأأوعط0 د5عناوع13 .0ن .01 عل .11 (1) 


لخدا 


الجرء الثاني 
موجب الرد 


المتفق عليه العارية نفسهاء وجميع التوابع؛ والزيادات التي 
لحق»- بها مند تاريح الاعارة. 


المادة ١4/ا ‏ اذا كانت الاعارة لاحل معين,» وجب على 
المستعير ان برد العارية بعد استعمالها وفاقاً للغاية المتفق 
علبيها او للعرف. 


واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين, فللمعير ان 
يطلبها في كل آن, ما لم يكن هناك عرف مخالف. 


موجب رد العارية. 


8١ 


وجاءت المادة توكد وجوب رد العارية نفسسها الى المعير 
منذ تاريخ الاعارة. مثلأ اذا كانت العارية ماشية عليه ردها مع 
نتاجهاء او فرساً ردها مع فلوها. 


ويما أن المستعير هى الوحيد الذي يستقيد من العقد فلا يمكن 
التسليم بأنه ملتزم فقط بموجب وسيلة(١)‏ وذلك انه من المفروض في 
مجال الاعمال المجانية فان الذي ينفذ عملاً بلا مقايل يستحق 
اهتماماً اكبر وبالتالي يكون المستفيد من هذا العمل ملتزماً مسؤولية 
اكبر من الحالة التي يكون فيها العمل مأجوراً. 


ويالتالي يتوجب فرض موجب نتيجة على المستعير("). حيث 
كوخ النخملا مفووهها ويتوجب عليه “غند تلف او خسارة الشيء ان 
ينبت بانه قام بكل عناية وهمة حتى يعفى من التعويض. وانه يتحمل 
التعويض عن الضرر اذا كان سببه بقي غير معروف() الا اذا كانت 
الخسارة ناتجة عن قوة قاهرة. 


في حالة التأخير وكأنه انذر بالرد» وبالتالي يكون مسؤولاً حتى في 
4 ل .اك .م0 ,لتأدعط0 د5عناوعة[ .01597 .جل عل .15 (1) 
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دنا 


حالة الطوارئ اللاحقة بالعارية. 
و معي تييكن للمعين أن .ايها فى كل مين وهذاز ما اشتارت الند 
المادة ١4لا‏ فى فقرتها الثانية. ال اذا كان هناك عرف مخالف. 


تنكنا 


المادة ؟4/ا ب بجوز للمعير ان يطلب رد العاربة اليه, 
حتى قيل انتهاء المدة او قيل الاستعمال المتفق عليهما وذلك 
في الاحوال التالية: 


اولاً: اذا احتاج هو الى العارية احتياجاً شديداً وغير 
ميتظر ٠‏ 


ثانياً: اذا اساء المستعير استعمالها. واستعلمها لغير 
الغرض المنصوص علبه في العقد. 


ثالثاً: اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة. 
طلب رد العارية قبل الاجل. 


77 2 اجازت المادة ”74 اعلاه طلب رد العارية قبل انتهاء 
الاجل او حتى قبل الاستعمال فى الحالات الثلاث: 


اولاً: اذا احتاج المعير الى العارية احتياجاً شديد وغير 
منتظر ٠‏ 


وهذا ما اشار اليه القانون المدني الفرنسي(١)‏ حيث يقول: 


28 .بت .© بال 1889 انث (1) 
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«للمعير احتياج ملح وغير متوقع للشيء فيمكن للقاضي وفقا للظروف 
«أن يجير المستعير برده الشىء اليه». 
زيعوة. لقضاة الاسناس: ان .يقدرؤا يسلطافهم :طروف: القكية فاذا 


لع يبرر المعير تقصير مهلة الاعارة والحاجة الملحة للعارية فانهم 
يردون طلب الاستردال(1١).‏ 


وأنه لاجل تطبيق طلب الرد قبل الاجل يجب ان تكون حاجة 
المعير ان يستعمل شيئاً آخر من نفس نوع العارية(). 


من القاون الدتى الترسي بصعورة حصيو لان احقامها 


ثانياً: اذا اساء المستعير استعمالهاء واستعملها لغير 

الغرض المنصوص عليه فى العقد. 
لقد سيق واشارت المادة ها من هذا القانون بأنه لا يجورن 
للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحدّ المنصوص 
ر[آ ,1994 .1.2.5 :غسعطقم86 عأمم 248 ,1994 .2 1993 .1695 3 ,126 .ا (1) 
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الرائفة رقم :10 :من 'الفاتون. الفرسي. 


وان مخالفة المستعير لهذا الاستعمال يمكن ان يعرضه الى 
عقويات ويحمله مسؤولية خسارة او تلف العارية. 


الاتفاق. وعند المخالفة واساءة الاستعمال ينفسح المجال للمطالية 
بالعارية حتى قبل الأجل. 


ثالثاً: اذا لم مصرف اليها العناية اللازمة. 
جاء فى المادة 75 السابقة قولها: 


يجب على المستعير ان يسهر بآهتمام على حفظ الوديعة وقد 
المحت المادة المرادفة من القانون المدنى الفرنسي اي المادة ١6/٠.‏ 
التي اتجعت العدهن علن القاوية ينتار الاب الصباله وحرا متي 
والمحافظة عليها ودون خطأ مهما كان. 


وان هذا الموجب هى نتيجة حتمية لموجب رد العارية بنفسها 
عند انتهاء الاجل. 


وبالتالي فان الاهمال وعدم العناية اللازمة بالعارية يفسحان 
المجال بطلب ردها حتى قبل حلول الاجل. 


5201 


المادة “1/ا ‏ اذا تدازل المستعير عن استعمال العارية 
او تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما, فللمعير 
ان يقيم على هذا الشخص مياشرة الدرعوى التي كان يحق 
له ان يقيمها على المستعير. 


34 - تراجع المادة السابقة فيما يتعلق باساءة استعمال 

ويكون للمعير الحق يباستعادة العارية 017ظ2ظظ2, وهو ما زال 

وقد أعطت المادة ”07/8 اعلاه اقامة الدعوى المباشرة بوحه 
الشخص الآخر المتنازل له من قبل المستعير وذلك تسهيلاً للوصول 
الى حقه. ّ 


معين فيكون لهذا الاخير حق اقامة الدعوى المياشرة صد الوديع لرد 
الوديعة (المادة 2٠5‏ من هذا القانون). 


يذكلنا 


المادة 45/ا - على المستعير ان يرد العارية في المكان 
الذي استلمها فيه, ما لم يكن هنالك نص مخالف. 


المادة ١/45‏ - على المستعير ان يقوم بنفقات استلام 
العارية وردها. 


5 9 حددت المادة 45/ اعلاه مكان الرد في المكان الذي 
استلمها فيه المستعير ما لم يكن هنا نص مخالف. 
الرد فى المكان المتفق عليه. 


واذا لم يحدد اي مكان فيكون الرد في محل اقامة المعير اذا 
كان الشيء موجوداً هنالك فيكون مكان الرد في المكان الذي كان 
الشيء توحزذ] فيه(١).‏ 


وعندما يحين موعد الرد فاذا كان المعير قد غير محل اقامته 
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الى محل جديد يبعد كثيراً عن المحل الاول فان المعلقين على القانون 
يؤون ناخ الملسحعين لس جتهدرا على رد العارية الآ في المكان الذي 
كان فيه المعير عند حضصول الاعارة(١)‏ اي مكان العقد وبالعكس من 
ذلك(1). 


اما سصدد دفقات استلام ورد العارية. 


7 298 ان المادة 746 فرضت هذه النفقات على المستعير 
استعمال الشيء السمتعار والتي يتحملها المستعير وهذه النفقات هي 
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الجرء الحالت 
تبعة هلاك العارية او تعبيها 
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المادة 45 لا بكون المستعدر مسؤولاً عن هلاك العارية 
او تعببها اذا كانا ناشئين عن استعماله اياها استعمالاً 
عادياً منطبقاً على الاتفاق المعقود بين الفريقين. 

واذا ادعى المعدر ان لبور اساء استعمالها, لرزمه ان 
تقيم الدبنة. 


خسارة او تلف العارية. 


337 2 أشارت المادة 747 الى ان استعمال المستعير للعارية 
نعيك. ‏ السيدل: لأستزد ان القارية :فور وقنزى انتظار تحلول: الآخل: 
أو تعييها عند استعمالها بصورة عادية وَطيقا للاتفاق يعفيان 


5١ 


المستعير من المسؤولية. وهذا ما ايدته المادة المرادفة للمادة اعلاه في 
القانون المدني الفرنسي(١)‏ التي نصت على ان تلف العارية بنتيجة 
استعمالها وفقاً لما هو متفق عليه في الاعارة ودون اي خطأ من قبل 
المستعير لا يجعله مسؤولاً عن هذا التلف. بل تتكرس مسؤوليته عند 
استعمالها لغير الغرض المتفق عليه في العقد. 


أنه قل تسمل فاظن القلف والقخرين اللذين يمكن ان جحنتهاا عن 
هذا الاستعمال('). 


وتتوجب الملاحظة يأن المعير للشىء فد يفى مالكاً له, وهو الذي 
يتحمل اعباء الاخطار الناتجة له. اذا كانت العارية شيئاً عينياً("). 

وبالتالى فان المستعير يعفى من المسؤولية اذا استعار احصنة 
ولم يسعملها الآ فى الاشغال التي كانت تقوم بها عادة ودون اي 
افراط بل كان يغذيها ويعتنى بها مثل لى كانت عائدة لملكيته(؟). 


الادعاء باساءة الاستعمال. 


 ©4‏ اضافت المادة 757 اعلاه فى فقرتها الثانية ان الادعاء 
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بأن المستعير اساء استعمال الشيء يلزمه القيام بالاثبات. ما دام ان 
بصورة عادية ودون افراط وطبقاً للاتفاق مع المعير مع بذل العناية. 


نكن 


المادة /ا5/ا ‏ دكون المستعبر مسؤولاً عن تعيب العارية 
وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة. 


اولاً: اذا اساء استعمالها. 
ثانياً: اذا استخدمها لغير ما عبنت له بطبدعتها. 
ثالثاً: اذا كان فى حالة التأخر عن الرد. 


رابعاً: اذا اهمل اتخاذ الحبطة اللازمة لصيانة العاربة 


المسؤولية عن هلاك وتعديب العارية. 

76 9 فى الواقع ان هلاك الشىء او تعيبه بقوة قاهرة يعفى 
المستعير من المسؤولية لأن المعير ما زال مالكاً للشيء المستعار. ولأن 
القوة القاهرة تفسح مجالاً للاعتبار بأنها تنفى علاقة السببية بين 
الخطأ والضرر. فضلا عن ان القوة القاهرة التي لا تقاوم وهي غير 
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اما في ما يتعلق بالمادة /ا5/ا اعلاه فقد جعلت المستعير 
مسؤولاً عن هلاك وتعيب العارية حتى فى حالة القوة القاهرة وذلك 
في الحالات التالية: 


اولاً: اذا اساء المستعير استعمال العارية. 


وبالفعل فان اساءة استعمال العارية من المستعير تفتح المجال 
للمعير بأن يسترجع العارية حتى قبل حلول اجل الاستعارة. وهي ان 
دلت على شيء فانها تبين ان المستعير لا يعتني بالعارية العناية 
اللازمة. وبالتالي فانه لا يسهر باهتمام على حفظ العارية وهي امور 
اساسية من اركان العارية وان الاخلال بها يحمله مسؤولية الهلاك 
والتعيب ولو كانا قد نجما عن قوة قاهرة. 


ثانياً: اذا استخدمها لغير ما عبنت له بطبيعتها. 


وفي هزه الحالة يكون المستعير فد خرج فى استعمال العارية 
عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد. او في اية حالة فانه 
يكون قد خالف العرف واساء الى طبيعة العارية لانه استخدمها فى 
غير ما هي معدة له فعرضها للتلف والهلاك. وهذا ما اكده القانون 
الفرنسى(١).‏ مثل استعمال سيارة ركاب للشحن., 
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ثالثاً: اذا كان في حالة التأخر عن الرد. 


رأينا سابقأ ان من اهم موجبات المستعير هو موجب رد العارية 
نفسها في الاجل المتفق عليه وهذا ما فرضته المادتان 7٠‏ و١4‏ من 
هذا القانون. 


واذا مر الاجل المتفق عليه دون رد العارية يكون المستعير في حالة 
التآخر مع ما يتبعها من مسؤوليات اقلها انه يعتبر وكأنه انذر بالرد ولم 
ينفذه فتقع عليه مسؤوليات الاضرار المختلفة الممكن وقوعها للعارية. 


رابعاً: اذا اهمل اتخاذن الحيطة اللازمة لصيانة العارية. 
او تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا اذن من المعيرء في 
حين ان الاعارة عقدت لاعتبار يرجع الى شخصه. 

ان الاهمال والتصرف المشار اليهما فى الفقرة الرابعة من المادة 
اعلاه يتعارضان كلياً مع نصوص المادة ٠84‏ السابقة التي فرضت 
السهر باهتمام حفظ العارية وعدم جواز التصرف فيها لمصلحة 
شخص أآخر دون اذن المعير . واذا خالف احكام هذه المادة فانه 
يضمن مسؤولية الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة. 


وبالتالي فان اعماله هذه تكون مخالفة للقانون صراحة وعليه ان 
يتحمل مسؤولية مخالفاته هذه. 


51 


المادة 44/ا ‏ كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة 
الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة, في ما خلا الحالات 
المنصوص عليها في المادة السابقة, يكون باطلاً. 

ويكون باطلاً ايض كل اتفاق يقضي باعفاته مقدماً من 
تبعة خطاه او اهماله. 


التهرب من مسؤولية القوة القاهرة. 
. بالنظر لان الاعارة مجانية في الاصل فقد احاطها المشترع 


بما يقارب الانتظام العام وذلك بأنه منع على المعير ان يلقى على المستعير 
التبعة الناجمة عن قوة قاهرة. واعتير هذا الاتفاق باطلاً. 


وقد استدرك في هذا المجال الحالات التي اوضحناها من المادة 
السابقة والتي تبقي المستعير مسؤولاً عن القوة القاهرة في تلك الحالات. 

كما انه بالمقابل منع على المستعير ايضاً ادخال اية بنود من 
شأنها ان ترفع عن عاتقه المسؤولية الناتجة عن خطأه او اهماله. كما 
ورد في الفقرة الثانية من المادة 744 اعلاه. وذلك لانه ينتفع بالعارية 
دون مقابل فلا يمكنه التهرب من اخطائه. 


5 / 


القصل الثالت 
في موجبات المعير 


"انا21"61 011 211025ع1أاطه و10 


المادة 44/ا ‏ بحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل 
والضرر على المعير في الحالتين الآتيتين: 


اولاً: اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية. 


ثانياً: اذا كانت العارية ذات عيوب افضت الى الاضرار 


7١‏ ا اشارت المادة 8" من هذا القانون الى موجب 
المستعير بأن يتحمل نفقات صيانة العارية, والنفقات اللازمة 
لاستعمالها. كما حملت المادة 1887 من القانون المدني الفرنسي, 
المستعير نفقات استعمال العارية. 


ا 


وبالمقابل جاءت المادة 744 اعلاه في فصل موجبات المعير 
فاعطت للمستعير حق اقامة الدعوى بوجه الاول للحصول على 
النفقات الضرورية لصيانة العارية وعن الاضرار الناتجة عن عيويها. 
وفي هذا المجال يتوجب التفريق ما بين نفقات الصيانة الواجبة 
للحفاظ على العارية والتي يتحملها المستعير وفقاً للمادة 854 المشار 
اليها. لان من المتوجب عليه ان يردها الى المعير. ويين النفقات 
الضرورية والعاجلة الواجبة للحفاظ على العارية والتي يتحملها المعير 
حتى ولو كانت غير عادية فيدفعها المستعير لصيانة العارية ويطالب 
بها المعير. وهذا ما اشارت اليه المادة 184٠‏ من القانون الفرنسي 
حيث يقول: خلال الاعارة اذا فرض على المستعير نفقات غير عادية 
وضرورية لصيانة الشيء فعلى المعير ان يدفعها. 


كما يجوز له وفقاً للفقرة الثانية من المادة اعلاه ان يطالب 
المعير بالاضرار التى سببتها العارية من جراء العيوب اللاحقة بها 


وقد اوضحت المادة ١691١‏ من القانون المدني الفرنسي المرادفة 
للمادة اعلاه هذا الامر كما يلي: «عندما يكون للشيء المستعار عيوب 
يمكن ان تسبب ضرراً لمن يستعملها فيكون المعير مسؤولاً اذا كان 
عالماً بهذه العيوب ولم يخطر المستعير بها. الا اذا كان العيب 
خفياً(') وغير معلوم من المعير مثلاً اذا كان الشيء المعار محلاً وقد 
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هدد بالتداعى فيسارع المستعير ياصلاحه ويطالب ينفقات هذا 


وقد أجازت المادة 54/ا اعلاه للمستعير اقامة الدعوى على 


6.١ 


المادة 76١‏ على ان المعير لا يكون مسؤولا: 


اول اذا كان جاهلاً السبب الذي ادى الى انتزاع 
العارية بدعوى الاستحقاق, او جاهلاً عيويها الخفية. 


ثانياً: اذا كانت العبوب. او المخاطر, ظاهرة الى حد انه 
كان بسهل على المستعير معرفتها. 


تالخا: اذا كان المعير قد ننه المستعبر الى وحود تلك 
العدوب والمخاطر. او الى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق. 


عبوب العارية. 


0000-7 


"7 يمكن للعارية ان تحتوي على عيوب قد تؤدي الى ضرر 
المستعير او اضرار الغير فيكون للمستعير الحق ان يطلب من المعير 
التعويض عن ضرره او التعويض عن ضرره أو التعويض عن ضرر الغير 
بصفته حارساً للشيء المستعار. ولكن المعير لا يكون مسؤولاً: 


اولاً: اذا كان جاهلاً للعيوب الخفية. 


وبالفعل ما دام ان الاعارة هي مبدئياً مجانية فلا يكون المعير 
مسؤولاً حكماً. وهذا ما يطبق عادة فى العقود المجانية. وكل قرينة 
بالمسؤولية تزاح عن كاهل المدين الذي يقوم بعمل مجاني لا يأمل فيه 


.)١(عبرلا‎ 


وفي هذا الموضوع ان القانون المدني الفرنسي(') يفرض ان 
يكون المعير عالماً بعيوب العارية. وهذه القاعدة تطبق على قرض 
الاستعمال وقرض الاستهلاك معاً وفي حالة العارية الثابتة والمنقولة. 


ثانياً: اذا كانت العيوب ظاهرة الى حد انه كان على 
المستعير ان يعرفها. 


وفي هذه الحالة يكون المستعير قد علم او كان عليه ان يعلم 
بالعيوب الظاهرة وقد قبلها ورضي باستعمال العارية بالحالة التي 
هي عليه آخذاً بالمسؤولية على عاتقه. 


وقد جاء في موسوعة دالوز بهذا المعنى: عندما يكون العيب قد 
عرف من المستعير كونه كان ظاهرأ ولا يخفى عند التدقيق فلا يمكن 
اعتبار المعير مخطناً لعدم اعطائه انذاراً خاصاً للمستعير(). 


ثالثاً: اذا كان المعبر فد نه الممستعبر الى وحود تلك 
العدوب والمخاطر. 


وفي هذه الحالة تكون العيوب قد اصبحت معلومة من الفريقين 
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وان المعير قد اعطى البرهان عن حسن نيته باعلام المستعير عن 
العيوب والمخاطر. وبالتالي لا يكون مسؤولاً تجاه المستعير خصوصا 
وان المعير غير ملزم بالتحري عما اذا كانت العارية المطالب 
باستعارتها هي مؤهلة للاستعمال بما يتطلبه المستعير('). 


م بن ا 
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بستوفي من المعير التعويضات الواجبة له. 


حق الحبيس. 


زفق 5 ان المادة ١ه/ا‏ أاعلاه اعطت الحق للممستعير أن 
السابقة. 


وكان القانون اللبناني صريحاً في حق الحبس للعارية» وذلك 
خلافاً لما نص عليه القانون الفرنسي المدني في المادة 14480 التي 
تست على أن الستعين لأ يمكتة فس الشنى< بالمقاضية هما وتوحب 
له من المعير. 


هذأ وقد رأى بعض . المعلقين على القانون(١)‏ بأن المادة 65مم١‏ 
المذكورة لم تقصد سوىر, المقاصة فقط. 


وان التسليح بهذا الحق للمستعير يتعارض مع كنه اعارة 
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الاستعمال(١).‏ غير ان المادة 5١‏ اعلاه كانت واضحة في أعطاء 
العين. حق حيس الغازية لغاية استنفاء التعويضناك. المتويهنة له 
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الفصل الرابع 
فسح عقد الاعارة دوفاة المستعدر 
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المادة 07 نحل عقد الاعارة دوفاة المستعدر, على ان 
الموجبات الناشئة عنه تنتقل الى ورثته. 


انحلال عقد الاعارة. 


5 ان عفد الاعارة ينحل يموت المستعير يخصوضها 
عندما يكون للعقد طابع الاعتبار الشخصى للمستعير. وهذا ما يؤدي 
الى نهاية الاعارة ويتوقف حق ورثته فى الاستفادة من العارية(١).‏ 

ولكن الموجيات الناشئة عن العقد تنتقل الى الورثة. 


وان موت المعير لا يضع حداً لعقد الاعارة بل يستمر العقد مع 


1ن .ل نال 1879 أمث (1) 
13 21661 لا .لماج .تممقع .مع .رع 1أمعم031) (2) 


اما وفاة المستعير فأنه يعنى انتهاء العقد مثلاً: لو اعيرت شقة 
الى زيد بالنظر لاعتلال صحته حتى يتعافى فتوفي زيد فتكون 


ولكن يبقى جائزاً للفريقين ان يذكرا بأن الاتفاق هو شخصي 
ولا يطبق على ورثة المستعير. وقد ذكرت الفقرة " من المادة 86لام١‏ 
فرنسية هذا الامر صراحة. ولكن هذا الامر لا يستنتج من الظروف. 
فاذا كان شخصياً ينتهي عقد العارية. 


ينتقل الى ورثته الآ الموجبات الناشئة عنه وليس الاستفادة. مثل 
موجحب الرد والتعويض في حال الاساءة في استعمال العارية... 


لو ل لو 


الفقحل الخا مس 
في مرور الرمن على حق اقامة 
الدعوى بين المعير والمستعير 


المادة 67 ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق 
المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوى الناشئة عن احكام 
المواد 75 و70 و7 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد 
انقضاء ستة اشهر. 


وتبتدئ هذه المهلة, فيما يختص بالمعيرء من يوم رد 
العارية اليه. وفيما يختص بالمستعديرء. من دوم انتهاء العقد. 


مرور الرزمن على الادعاء. 


30 9 ان المادة 757 اعلاه جعلت مدة مرور الزمن على 


عن مرور الزمن العادي. 


وفد حددت هذه المدة يسستة اشهر تنشيا حتن: 


١‏ مخالفة المستعير لاهتمامه على حفظ العارية أو تسليمها 
الى شخص آخر. وفقاً لنص المادة 755 المذكورة فى المادة اعلاه. 


اليه المادة 795 المشار اليها اعلاه. ئ 


5 - مخالفة المستعير بتأجير ورهن العارية والتصرف فيها دون 
اذن المعير عملاً المادة "7 المنوه عنها اعلاه. 


ابتداء مهلة مرور الرمن. 


1 29 تبتدئ مهلة مرور الزمن فيما يختص بالمعير من يوم 
رد العارية اليه. - 


المدة هى مدة قصيرة لاقامة الدعاوى. اما فيما عدا ذلك فتكون مدة 
ومن ناحية اخرى أن مده مرور الزمن المكسب للمستعير لا 


الباب الثاني 

قرض الاستهلاك 
10 ه0016 ]216 11ل[ 

الفقصل الأول 


في ماهية قرض الاستهلاك 


70 »>1 2161 11 21111 ار 


المادة 64 قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم احد 
الفريقين الى الفريق الآخر نقوداً او غيرها من المثليات 
بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقداراً 
يمائلها نوعأ وصفة. 


المادة 76 ينعقد ايضاً قرض الاستهلاك اذا كان 
لدائن في دذمة شخص آخر على سبيل الوديعة او غيرهاء 
مبلغ من النقود او مقدارا من المثليات فاجاز لمديونه ان يبقي 
لديه تلك النقود او الاشياء على سييل الاقراض. 


١ 


تحديد قرض الاستلهلاك. 
ا ١‏ يقابل المادة 05لا المتعلقة بماهية قرض 


مطايقة لها. دون ذكر النقود. 


#اح كما عخاء :في .مؤلك بلانيول: ووبيارا(؟) قوله: 


يوجد قرض استهلاك عندما تنتقل ملكية الاشياء الى المستعير 
الذي يصبح نسدد ] للتصرف يهأ أو اس لاكها ويتحرر عندما يرد 
اشياء من نفس الماهية والكمية. 


وهذا القرض لا يقوم الا على اشياء من المثليات (المادة ١897‏ 
و1855). 0 


بن آنا حؤهواق؟؟): فقن برلئ نان قرضنى الاقنكيلاك مقو 
على اشياء قابلة الاستهلاك كلمواد الغذائية اى النقود حيث يتعهد 
المستقرض بردها ليس بنفسها بل باشياء من نفس النوع 
والضيفة والتعون .وفةا ها نرق قرتى :التمكتيلاك عن رضن 
الأمستكسال. 


وبالنتيجة فهو ناقل للملكية اذ يصبح المستعير مالكاً وحائزاً 


81.25 .1 (1) 
11,1118 .1 .أن .ول عل 5نام) (2) 


ولد 


للاشياء المسلمة اليه فيمكنه استهلالكها. ومن هنأ دعي العقد عقد 
استهلاك. 
5 الفروقات. 
طلب الاسترداد لشىء له وقد بقى مالكاً بينما فى قرض الاستهلاك 
رفن تفاهنة أخرى لاا يعون للتعير بق الطالية بالشبى « الاستفار 
قبل حلول الاجل اذا احتاج الى العارية احتياجاً ملحأ وغير منتظر. 


6 تت المعاديسس 5كع 16 . 


ان الشق بين العقدين يحدد وفقاً لمعايير تستعمل عادة لتفرقة 
الاشياء القابلة للاستهلاك عن الاشياء غير القابلة لذلك(") . فهنالك 
موانع طبيعية سهلة المعرفة. 


07.1 .ل نال 1899 أرث (1) 
.19 *[7 1992 ركصعاط 5ع1 .0197 .01آ رتعلصصهط:3) .ل (2) 


فد 


وفكالك التساء يتوحىي الققررة نننها مواشظة الننة: فكلا فكما 
عندما يرد المستعير بقرة مماثلة. فذلك يعود لنية الفريقين(١).‏ 


5 - الصفة العينية لعقد القرض. 


لا يوجد قرض الا بعد تسليم الاشياء للمقترضء وعموماً يكون 
القرض مسبقاً بوعد القرض مما يجعل العقد اتفاقياً ملزماً. وان فتح 
الاعماد أو الاكتتاب بالنسدات هما وعد بالقرض. 


وان القرض ليس سوى التغيير الحاصل من عقد رضائي الى 
عقد عيني عند التنفيذ اذ يصبح الوعد بالقرض قرضاً واقعياً("). 


الصفة الفردية الملزمة لطرف واحد عله 6)هو1نهنا. 


4 9 أن قرض الاستهلاك لا يلزم الآ المقتترض فيكون 
افرادياً. ولكن هذا العقد ابتدأ بكونه متبادلاً. لان الوعد بالقرض لم 
يصبح افرادياً ال بعد ان نفذ احد الفريقين موجبه. وهذا ما يجعل 
طلب الفسخ مقبولاً20. 

115 .أن .م0 لتأوع01 دع ناو13 .17 .1ل ع0 .11 (1) 


.48 اء 244 815 ,11 ,لامزعه2ع2 اء 1001616 ,اأمدلداعء8 (2) 
5 اع 5711 1خ ]8:6 رلطةث/الا اء عترع0 ت1أمدعمآ - 37ل ناوظ (3) 


الصفة المدنية او التجارية للقرض. 

9 من الاهمية بمكان معرفة ما اذا كان القرض مدنياً او 
تجارياً وذلك لناحية الصلاحية القضائية وطرق الاثبات. وينوع خاص 
لمعرفة معدل الفوائد. 

وللمستقرض حتى اذا كان تاجرأ فان العقد هى مدني اذا لم 
يتعلق الآ بعمليات مدني(١).‏ 


ولكن يصبح القرض تجارياً اذا اجري لحاجات مهنة تجارية, 

اما للمقرض فان القرض بكون تجارياً اذا كان ملحقأ لعمليات 
تجارية للمقرض حنى ولو كان المقترض غير تاجرء مثل المصرفي 
المقرض. ويكون القرض تجارياً اذا تعلق بعمليات تجارية. 

القرض والوديعة. 

يتشابه القرض والوديعة بأن الاثنين مجانيان ويقومان 
على موجب المحافظة على الشىء ورده. 

ولكن الوديع يحتفظ بالشيء دون استعماله بينما القرض يوضع 
بين يدي المقترض لاستعماله. 

.م ,396 ؟ 1ل ,21] أء لأقطناث (1) 


4 ,879 5[ ]2:6 رلطهة/الا اء عترع0 اأموعمآ - لتلو8 (2) 


5:١ 


القرض واجارة الشيء. 


١‏ 7 يوجد تشابه ما بين العقدين بانهما يستهدفان وضع 
العقد. 


ولكن شيك الاشتمجال: ركون يصق مجائنة ميكما :أكون اانه 


القرض وعقد الهدة. 


58" يتساوى الاثنان فى نقل ملكية الشىء ولكن القرض 
يفترض استرداد مثل الشىء.: بينما ان الموهوب له لا يرد المثل. 


# #2 #3 


381 ,111 .110ن) .1انا8 :1971 ,ترعع 06 20 ,عصرعة3 .0107 (1) 


الود 


اغنام ع1 سعاط ج 5ع11ع00تناة كد15 )01لهه20) 
10 >6 01 


المادة 265 - يجب ان بكون المقرض حاصلاً على الاهلية 
اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد اقراضها. 


د" - 


الاهملية المطلوية لقرض الاستلهلاك. 
١4*‏ - بما ان قرض الاستهلاك هو عقد عينىي واتفاقي اي 
متبادل فهو يخضع للقانون العادي في تنظيم العقود. 


من جهة المستقرض: بما ان العملية تعطي صفة المجانية فيكون 
العقتن فى عق آزارة لاخ العنقن: يون لله ريك] ١١‏ اتغتزها يكترفن. ود 
المثل فانه يشترط اهلية الالتزام اي اهلية التعاقد("). 


.21,1129 1 متعم 181 أء [متمقاط (1) 
1219 "781 ,11 1 .أمقالمة0 أء مناه (2) 


ادك 


اما لناحية المقرض فانه يعتبر بمثابة عقد تصرف لانه يحرم 


وبالتالي فانه يجب توفر الشروط العامة المطلوية في العقود 
لعقود قرض الاستهلاك وهي الرضى والاهلية وموضوع العقد 
والسدي التبرعي اللاتقناق. بيما في ذله طرق الاشناع من بوه 
وقرائن وقيمة القرض والنصاب القانوني له. وهي شروط وردت عند 
دوين العتاهبوالانساسية الحقرة :رشروط ضحهها د فى الراك 111 
وما بعدها من هذا القانون. 1 


للد 


المادة لاه/ا ‏ يحون ان بعقد قرض الاستهلاك على جميع 
الاشداء المنقولة من المثلدات سواء اكانت تستهلك بالاستعمال 
الاول ام لا. 


موضوع قرض الاستهلاك. 

6 9 اطلعنا سابقاً على ان قرض الاستهلاك يتناول نقوداً 
او مثليات وأاأوضحت المادة /اه/ا اعلاه بانه يمكن أن يتناول جميع 
الاشياء المنقولة من المثليات. شرط ان تستهلك هذه المثليات 
بالاستعمال كما اكدت المادة ١647‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


وبالتالي يكون موضوع قرض الاستهلاك على الحبوب 
والؤووغات والسووزاف: والأشحياء الادية القتائلة الا سيكيجاذك مكل 
المأكولات والمشرويات. 
كانق رمز ثفنين. الحنن :ولكقوا :تختلف: قرذيا فك الكرواناك(١):‏ 

ولكن خلافاً لذلك يكون هنالك قرض استهلاك اذا اعتبرت 
الحيوانات انها كميات واوزان من اللحه("). 


1 .عزن .ل) نال 1894 أمث (1) 
75 5ط لطد/الا أء م1رعم أموعم]آ - تاتلنسوظ (2) 


ع 


ذلك فاستعارها من زميل له يكون هنالك قرض استهلاك يفرض عليه 
اعادة الاعداد المشابهة للمستعارة(١).‏ 


استهلكت بالاستعمال الاول أم لا. 


7 81 .261 بلح بو للق© ,برعمع (1) 


المادة 758 اذا استلم المقرض اسناد دخلء او اوراقاً 
مالية اخرىء او بضائًع بدلاً من النقود المتفق عليهاء فان 
قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد او ثمن البضائع 
في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم؛ ويكون باطلاً 
كل نص مخالف. 


سعر الاوراق المالية. 


6 9 بالرغم ف :اف التعنامل والعقوو: تنطلن استقوارا بزنبانا 
المعول عليه!(١).‏ - 

فان المادة مه/ا اعلاه جعلت فرضص الاستتان والاوراق المالية, اى 
البضائع بدلاً من النقود المتفق عليها فان قيمة القرض تحسب بايفاء 
على سعر الاسناد او ثمن البضائع في الزمان والمكان الذين جرى 
فيهما التسليم. 

اى ان القانون اخذ باسمية النقد واعتبار الوحدة النقدية 
تساوي قيمتها البارحة واليوم وغداً وقد اقلعت عن هذه الفكرة قوانين 


3 11لا 1 ممنوك550ة:1 عل نم23 5ع 011مم1]3] رأمة1أامة) أعمعط (1) 
207 


2١ 


عديدة فى ايطاليا ويريطانيا والارجنتين والتشيلي. وذلك لانه يخالف 
الاجتهاد اللبنانىي فى بعض قراراته هذا المبدأ(١).‏ 


بابب يي يي يي لل لسصسٍْصصصقآ)أ)؟بيي 


)1( تمييز لبناني في 1911/٠١/7١‏ باز ج ٠١‏ ص 191 استئناف بيروت المدنية في 
5 ااام العدل 1586. 


5 


الفصل الثالث 
مفاعيل قرض الاستهلاك 


11115 011 121:61 1» 33 


المادة 764 الاشياء المقرضة تصيح ملكا للمقترض 
وتكون مخاطرها عليه. 


انتقال الملكية. 5 


57 9 ان انتقال ملكية الاشياء موضوع القرض الى المقترض 
هي من جوهر قرض الاستهلاك ما دام انه يعطي لمقترض سلطة 
استهلاكها وفي كل الاحوال لا يكون ملزماً الا برد اشياء مشابهة 
لها ولكميتها. وهذا ما يفرق قرض الاستهلاك عن قرض الاستعمال. 


ولا يكفى للانتقال محرد تسليم مادي لحيازة الاشياء. بل أن 
يكون تسليماً ناقلاً للملكية يضع مخاطر هلاك الشيء على كاهل 
المقترض كما هو موضح فى المادة 55/ اعلاه والمرادفة للمادة ١895‏ 


من القانون المدني الفرنسي. 


فد 


رمن انتقال الملكبةه. 


 ١531/‏ عندما يتم التسليم المبنى على الاتفاق بين الفريقين 
تتخص ثالذ1؟): 


وهكذا بمجرد ما يتضمن عقد القرض وضع المقترض ضويناً 
مالكاً للمبلغ المودع بين يدي كاتب العدل او اي شخص آخر("). 


ويما ان تحديد قرض الاستهلاك يقوم على اشياء قابلة 
للاستهلاك مثل المواد الغذائية والدراهم وان المقترض لا يرد الاشياء 
التكزضنة ننسها عل اشنا شرم مل كن المشفى والضكفة والعدن: 
فانه بالتالي يصبح العقد ناقلاً لمليكتها لان المقترض لا يكون له حق 
استفهاليا: حسف تل الببقبلاكيا: :أيشنار): 


ويمكن ان يحصل التسليم بدلاً من النقود على اسناد يمكن 
للمقترض ان يستبدلها بدراهم. وتكون الودائع المصرفية هي بمثابة 
فروض انأ كان المودع يريد الاستفادة من الفوائد عنها. ويكون الامر 
كذلك عند فتح الاعتماد والحسابات الجارية. 


708 *1] [لطة/71ا اء عتتعم تاممعمآ - بوملنوظ8 - 394 5 ,4 .1 تدكا أء زتطناث (1) 
8 26671 .0ن .0211.101آ .لإعمط (2) 
.03 ,1348 *81 ,11 .1 .لمورء1055[ (3) 


5 


قرض اشداء الغدر. 


يستطيع نقل ملكية: الاشياء التى لا يملكها الآ اذا اجاز له المالك 
الحقيقى او القانون بذلك(١).‏ 


00 -78 ,11 .1 تعع مم اناوظ اع ازعم 1] (1) 


ه55 


المادة 7١‏ المقرض مسؤول عن العيوب الخفية في 
الاشياء المقرضة. وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق, وذلك 
وفاقاً للقواعد الموضوعة في باب البيع. 


المسؤولية عن العبوب الخفية. 


هع ؟ ١‏ تراجع المادة ٠/6.‏ من هذا القانون حيث حرى دراسة 
العيوب الخفية للشىء المستعار فى قرض الاستعمال. 

وهكذا الحال في قرض الاستهلاك عندما يسلم المقرض مواداً 
الاضرار التي احدثتها سواء للمقترض او للغير. 


وتلعب نية المقرض دفر فيما في هذا الموضوع اذا كان سسيء 
النية وعلى علم بالعيوب ولم يخير بها. 


او اذا كانت العيوب خفية ولم يكن يعلم بهاء الآ اذا كان 
القركن: يمقائل مكل اشتراظ نفائدة فكوى كعامنا الخدون. 


القواعد الموضوعة فى باب الببع. 
٠‏ اشارت المادة 7٠١‏ بان المقرض مسؤول عن العيوب 


651 


الخفية في الاشياء المقرضة وفاقاً للقواعد الموضوعة فى باب البيع 
عيوب المبيع وقد جرى شرحها مفصلا. 


7 / 


المادة 71١‏ على المقترض ان برجع ما يضارع الشسيء 
المقرض نوعاً وصفة. 


رد المعارلك للنبىء. 


2١‏ ان قرض الاستهلاك يفرض الرد يما يعادل الشىء. 
من نوع الشيء وكميته وصفته. ظ 


يعوض عن العطل والضرر. 


فاك الوقن عالعاولة لآ مدل قسة الشيء في الاعتبار ولا يهم اذا 
زادك عق ان اتشفشيت:» الود مكون بالتبماد هن تخي الحسين 
ولسن تتحمتينا. إلا اذا كان .مق عون الفكة انخبات اكنفاء مفائلة 
فعندئذ يجري الاهتمام بتقدير قيمة الشيء المقروض. وذلك في الزمن 


والتضن. ووضمع يان التوان. الوانعب رده تتكون من التو «ودقنين 
الكمية وذلك مهما زاد او نقص سعرها('). 

).ل نال 1903 أزث (1) 

7 .م ,22146 "أ .اك .م0 .لتأوعط0 5عناوع13 .0107 .1ل عل .11 (2) 


8 


2 


بقطع النظر عن خفض قيمة العملة. 
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المادة 757 لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب 
عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد, او العرف, 
وانما يجوز له ان برده قبل الاجل. ما لم يكن هذا الرد 
مضراً بمصلحة المقرض. 


يكون الرد عند الاجل. 


٠‏ فرضت المادة "الا على الملقرض ان لا يطالب 
للاجل١(١).‏ 


+ 


ولكن المستقرض ملزم بالرد عند الاجل المتفق عليةه("). 


ويجوز له ان يرد القرض قيل الاجل ما لم يكن هذا الرد 


عون أن .عسالة الود السينق :تتمالن_ مفوفة ها 111 كات اشتدراا 
الاجل قد جرى لمصلحة اي من المتعاقدين(). 


30 غ3 ,11 1 قعع1328نام8 أء ازعم 111 - .1 .00 .ل يدل 1899 أرث (1) 
02 انث (2) 
.ذاء 701 85 كمملندع1[اطه د5ع1 اء 5كأدتامم 5ع1 ,أمدلناعءظ (3) 
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فاذا وضع الاجل لمصلحة المقترض فيمكن لهذا الاخير ان يرد 
قبل حلول المدة. 


اما اذا وضع الاجل لمصلحة المقرض فلا يمكن اجباره قبول 
الرد المسيق(١).‏ 


2:66 85 .07ز0 .101 .12311 .نزعمظ (1) 


6١ 


المادة 77 واذا لم يعين اجل, كان المقترض ملزماً 
بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض. 


واذا اتفق الفريقان على ان المقترض لا يوفي الآ عند 


تمكنه من الايفاء. او حين تتسنّى له الوسائل. فللمقترض 
عندئذ ان يطلب من القاضى تعدين موعد الادفاء. 


الاغضصاء عن تعدين احل. 


5 اذا لم يحدد اجل للرد يستطيع المقرض ان بطالب به 
في أي وقت وينفتح المجال امام القاضى لتحديد المهلة وفقاً لظروف 
القضية(١).‏ 1 


وينتج من المادة اعلاه بان اقراض مبلغ من الدراهم جرى دون 
تحديد اجل للرد يعود للقاضي الذي ينظر بطلب تسديد المبلغ ان 
يحدد على ضوء الظروف وخصوصاً نية الفريقين» موعداً للاجل يكون 
طبعاً لاحقاً لتاريخ الطلب("). 


ترك التحديد للمستقرض او الظروف. 


64ش/ 2‏ واذا اتفق على ان يدفع المستقرض عندما يستطيع أو 


.0107.1 .ل نال 1900 اث (1) 
29 *11 ,1 .0 .ااناظ :1983 .اموز 19 ,ع1 1 ,010 (2) 
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عندما تتوفر له الوسائلء فللقاضي ان يحدد موعد الدفع وفقاً 
للظروف١(١)‏ : 


ناذا تحيور كحضن أن ميقع الئل القتركى عندما وين عقاوانه: 
فان هذا الشرط يجعل الدفع متوقفاً على انجاز عمل خارجيء وهو 
شرط ارادي يرجع لارادة المدين 0165]80106م. ويعود لتقدير قضاة 
الجا لطي إن سيقت حي بعري يه افق رجيات ال 
ويفرضوا على المدين ان يدفع في مدة محدد5("). 


كما يمكنهم في حال ترك تحديد مهلة الدفع لتصرف المدين ان 
يحكموا عليه بالدفع دون اية مهلة لان النزاع لا يتعلق بموجب الدفع 
بل بتحديد المهلة(") 


5 يمنا 


الشركة المقترضة او ضياع الضمانات التى كانت تؤمن مال المقرض. 


010.17 .ل) ناكل 1901 ازث (1) 

72 ]1 ,1 .0ن .اانا :1976 .1607 17 ,ع1 ,107ن) (2) 

1 1عم1] اء [مأمهاط - 135 ]8 ,111 .ان .لالنا8 :1984 .11اناز 9 ,ع3 .1197 (3) 
ظ لاكانار ب 


وخر 


المادة 55لا ب بيجب على المقترض ان برد الشىء المقرض 
في المكان الذي عقد فيه القرضء اذا لم يكن هناك اتفاق 


مكان الرد. 


0 98 اذا لم يلحظ العقد زمن ومكان الرد فيجب تنفيذ الرد 
في المكان الذي عقد فيه القرض() الآ اذا ورد اتفاق معاكس. 


اكان مجانياً او بعوض فان الرد يجري في المكان الذي عقد فيه 
القرض('). 


ويتوجب النظر في هذا المجال اذا كان القرض مجانياً فيجب 


ان يكون الرد في المكان الذي جرى فيه العقدء واذا كان جاريا 
بفائدة فيكون الرد فى محل اقامة المدين(). 


107.1ن) .ل نال 1903 أنث (1) 
0 اع 789 78["5 أطهة/الا اء علرعم اأمدعمآ - لإرلناد8 (2) 
9 *7 2:66 ”77 .1ن .]نآ .الهماآ .نإعمط (3) 
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المادة 56 ان نفقات الاستلام والرد هي على 
المقترض. 


تحمل النفقات. 


1 9 فرضت المادة 715 على المقترض نفقات الاستلام 
والرد وذلك وفقاً للقواعد العامة حيث تكون النفقات على عاتق 
المدين(١).‏ 


ويكون الرد للدائن او لوكيله اى لمن له الحق في الشيء. وذلك 


و 


3# 4# # 


)١(‏ المادة ٠١5‏ من قانون الموجبات. 


2 


الباب الثالث 
الفرض ذو الفائد 


المادة 55 لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الآ اذا 
نص عليها. 

واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فواتير غير منصوص 
عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة. فلا بحق له استردادها 


توجب اشتراط الفائدة 
ا36 - جاء في الفقرة الاولى من المادة 777 اعلاه بعدم 
توجب الفائدة ال اذا نص عليها. 


وهذا ما اشارت اليه المادتان ١9.5‏ و407١‏ من القانون المدني 
الفرنسي عندما 00 أن الترش لا مم انراد 0 عند الاشتراط 


بأطة/لا اء ©2611 اأموعم] - لارلبو8 - 104 .م ,396 5 ,1/1 1820 اء لإتطنكث (1) 
ْ 00خ ,)216 


”/ 


قواعد العملية الخاصة هي التي تحققها مثلاً في حالة التسليف في 
الحساب الجاري(١).‏ 


وقد مر علينا في المادة 758 بان المقترض لاسناد دخل او 
الاسناد اى ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما 
التسليم: لان الاصل ان يؤدي المقترض مثل ما قبضه الآ اذا 
نص الاتفاق على الفائدة. 
عقد دون اشتراط الفوائد. وكذلك عند حلول الاجل لقرض معقود 
دون شرط الفائدة. -. 

ولكن اذا كان الاتفاق يبين ان القرض لا ينتج فوائد الآ من 

وليس من الضروري ان يكون اشتراط الفوائد مكتوياً ولكن 
الاثبات يخضع لقواعد القانون العادى. ما عدا في المواد التجارية. 
فالاثبات يكون خطياً او على الاقل بدء بينة خطية(١)‏ . 


0 85 ,1ك .1 أرعم181 اأء [م1امواط (1) 
.04 "11 [طولالا اء مأرع0 1أصوعما] - لتلتتو8 (2) 


8 


استحقاق الفوائد. 


4 2-8 اذا كان عقد القرض قد اشار الى ميعاد احتساب 
الفوائد فيكون الاستحقاق وفقاً للميعاد المتفق عليه. 


وفيما عدا ذلك لا تحسب الفوائد ال من تاريخ انذار المقترض 
وفقاً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 07" من هذا القانون. اى من 
تاريخ اقامة الدعوى بهذا الخصوص. 

القرض دفائدة. 
تعويضا للمقرض وتبرر بتجميده المبلغ والاخطار الممكن حصولها 
قبل الايفاء. ولكن هنالك امكانية بعدم لحظ اية فائدة, وذلك في 
العلاقات العائلية وبين الاصداقاء. ولكن القرض الالى المجانى 
اصبح استثنائياً. وتحسب الفائدة على اساس السنة لقاء نسبة 
مكوية(1): 

وقد ورد في الفقرة الثانية من المادة اعلاه ان المقترض اذا دفع 
المشتر 4, فلا بحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال. 


.0 "1ض .)أن .م0 ستأدعط© كعناوه13 .أن .كل عل .11 (1) 


ا 


وحوب المطالية بالفائدة.. 


بما ان الفوائد. سواء اكانت تسري من تاريخ توجب الدين 
عملاً باحكام المادة 04> موجبات التي تعفي الدائن في حالات معينة 
من توجيه الانذار للمديون» او كانت لا تسري الا من تاريخ الانذار 
واثبات التأخرء الا انه يبقى من الواجب على الدائن المطالبة بها امام 
القاضي الذي لا يسعه الحكم بها تلقائياً دون اي طلب لانها منفصلة 
عن المبالغ الاصلية نفسها. 

ويما ان المطالبة بالفائدة لاول مرة في الاستحضار الاستئنافي 
وقد عارضت الجهة المستائف عليها.- 

وبما انه لا يمكن الحكم بالفائدة التي لم يطالب بها الا 
استئنافاً دون ان تعتبر طلباً جديداً بل يمكن المطالبة بالفائدة التي 
تستحق بعد صدور الحكم البدائي وفقاً لنص المادة 4؟5 اصول 


.187 ص‎ ١74 قرار مكمة التمييز المدنية رقم ؛ تاريخ 6/ره/947١  حاتم ج‎ )١( 
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المادة لاك اذا اشترط الفريقان اداء فوائد, ولم بعبنا 
معدلها وجب على المقترض ان يدفع الفائدة القانونية. 


وفي المواد المدنية يجب ان يعين خطياً معدل الفائدة 
المتفق علبهاء. حينما دكون زائداً على الفائدة القانونية, واذا 
لم يعين خطأء فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني. (اي 
9/) مع مراعاة فائدة الرهونات العقارية. 


وجوب اشتراط الفائدة. 


15د أن خبوورة الووقة 'الخطلرة لعل القائةة النسة مكرن 
قاعدة للاثبات بل شرطاً لصحة الاتفاق المحدد لمعدل الفائدة(١).‏ 


المقترض ان يدفع الفائدة القانونية اى تسعة بالماية» لذلك كان من 
المتوجب تعيين المعدل خطأ(؟). 

واذا كان القرض متعلقاً بمبلغ من المال فان الاحتياج لى ١‏ اثيات 
خطى يثبت معدل الفائدة الاتفاقية هو شرط لشرعية اشتراط 
رغطة38 اء .ع2] - 197لناة8 - 256 !]1 ,11 ,لامزععرع2 اع 1001616 ,أمملناع8 (1) 


157 ,2161 
1 .107) .ل) ندل 1905 غرم (2) 


2 


.)١(ةدئافلا‎ 


القروض الاستهاذكية 5عء!طة21201155. 


5 أن 0 مع فائدة اذأ كان متوجب التسديد عند 


لذلك شرع في ممارسة قروض استهلاكية حيث يمكن للمقترض 
ان يتحرر تدريجياً من رأس المال والفوائد ايض بان يدفع دورياً 
وسنوياً الفائدة وجزءاً من رأس المال على عدة دفعات ودون اجهاد 
نفسه فيكون القرض لمدة عدة سنوات. وهذا ما هى دارج في 
المعاملات حالياً. حيث يمكن للزيون ان يستحصل على القروض 


ويفيها بسهولة ودون صعوي("). 
استحقاق الفائدة. 


568 9 تستحق الفائدة عند التأخر عن دفع المبلغ الممستحق 
وعن الديون المحررة وغير المنازع فيها("). 


.0 ,1995 .2 :1995 .1601 14 - 1982.337 .12 :1981 سصتناز 14 ,ع:1 .10 (1) 
2 *11 ,21 .1 أتعمنظ اء ا[متمواط (2) 


(5) تمييز م. رقم 0 تاريخ  7١/”/”71‏ العدل ١97٠0‏ ص 72١‏ ورقم لاه تاريخ /11/5 
العدل سنة .ل/ا5ة ص ©66. 


وان اقامة الدعوى بعد ترصيد الحساب. هو من قبيل المطالبة 
التي تشبت تأخر المدين(١)‏ ولا تترتب الا من تاريخ الانذار ما عدا 
حالات محددة في القانون. وعندما يكون موضوع الدين محاسبة: لا 
تعويض عن ضررء تتوجب الفائدة منذ تاريخ ثبوت التأخير عن الدفع 


المعدل الفانوني. 


كالاضل مع .جميع ,مقاعا:: 


وفي الاصل تسري الفائدة القانونية عن المبالغ المستحقة والمعينة 
المقدار(١).‏ 


المراباة. 


77 2 ان تجاوز حدّ الفائدة القانونية في المواد المدنية 
والتجارية يعتبر باطلاً لمخالفة القانون ويتوجب تخفيضه الى المعدل 
القانوني اي تسعة بالماية وفي الرهونات العقارية اثنتا عشرة بالماية 
امافيما يتعلق بالفائدة التجارية فان معدلها لم يعد مقيداً باي قيد(). 
)١(‏ تمييزم؛؛ رقم 4" تاريخ 77/١5/١5‏ العدل ١974‏ ص 7١5‏ ورقم 7 تاريخ 
7٠07‏ العدل سنة ١9534‏ ص ."١7‏ 


(؟) تمييز ١‏ رقم ٠١‏ تاريخ 75/1١/17‏ العدل- 1674‏ ورقم ١7‏ في 75/1/51 العدل 


ع 


المواد التجارية ان تتجاوز الفائدة معدلها القانونى اى 65/. 


وكسيا نابوك نان زناه القائدة عن السيزل. القاتوتى تزلف 
المعدلة يموحب. المزسوع الاتنتراعي .رقم 117 تاريخ 15/رة/45١‏ وان 
العقويات ادرجت فى المواد 115 وما بعدها. 


اما اذا وضع معدل الفائدة في المواد المدنية زائداً عن المعدل 


القانورنى فيجب تخفيضه الى المعدل القانوني. 


وقد فرضت الفقرة الثانية من المادة ا“ اعلاه تعيين معدل 
الفائدة خطياً عندما يكون زائداً عن آلفائدة القانونية واذا لم يعين 
خطياً خفض الى المعدل القانوني. 

وفي موضوع الاستملاك تكون الفائدة بنسبة سستة بالماية كما 
هو منصوص عنها في المادة ٠‏ من قانون الاستملاك وتسرىي من 
تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة حتى صدور القرار النهائي عن 
لجنة الاستملاك(1١).‏ 


وان التأخر عن دفع قيمة الفائدة بالرغم من ربط النزاع من 


.١52٠١ ص‎ ١51/5 بداية بيروت المدنية تاريخ 8"///رهة 7 العدل‎ )١( 
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شأنه ان يلحق بالمستدعين ضرراً يجيز لهم المطالبة بالتعويض عن(١).‏ 
الفائدة الزائدة عن المعدل القانوني. 
نتفين عن :قن المآنة: 71197 اخلاة. غندما تقول: 
«اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معدلها وجب على 
«المقترض ان يدفع الفائدة القانونية. 2 


دوفن اللواك اللونة تمصب اسفن خط شعدل الفانية الحفق 
«عليها حينما يكون زائداً على الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطياً 
«فلا تتوجب الفائدة ألا على المعدل القانونى». 


وتبين من هذا النص انه قصر مفعول المادة على المواد المدنية: 
وبالتالي فقد اطلقت الحرية في المواد التجارية؛ ذلك ان النص قد 
اباح ضمن شرط الاتفاق خطياً تجاوز المعدل القانوني حتى في المواد 
المدنية. فكم بالحري في المداينات التجارية(؟). 


.177 تاريخ 7؟//ة/ 1978 العدل 15178 ص‎ ١7١ شورى ” رقم‎ )١( 
.١15 ص‎ ١448 تاريخ 7؟/١١ 19175/1 حاتم ج‎ ٠١ محكمة التمييز الاولى. نقض رقم‎ )١( 
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المادة 4"!ا ‏ يحون ان توّخذ فائدة عن فوائد راس المال» 
اما باقامة دعوى, واما بمقتضى عقد خاص منشاأ بعد 
الاستحقافق وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد 
المستحقة عائدة لمدة لا تقل عن ستة اشهرء ذلك مع الاحتفاظ 
بالقواعد والعادات المختصة بالتحارة. 


حصر الفوائد المركية. 
ا في سلسلة تدأبير حماية المفترض صد قساوة الدين, 


هنالك تحريم الفوائد الفاحشة ومنها رسملة الفوائد 302]015:7«6. 


وكانت المادة الخامسة من قانون المرابحة العثماني تحرم الفائدة 
المركبة والمادة ؟ منه منعت تجاوز مبلغ الفوائد لرأس المال بمعنى ان 
لا يمكن للدائن ان يتقاضى فائدة تزيد على رأس المال مهما مر 
عليها من السنين. 


وقد تضارب الاجتهاد فى مسالة الغاء هذه المادة. 


فجاءت بعض القرارات تفيد بان المادة المذكورة لم تتأثر بمفعول 
أحكام المادة 14 موجيات١!١).‏ 


.117 تمييز مدني ” رقم >" تاريخ 0؟/ه/ 875 العدل +194 ص‎ )١( 


اع 


وفي قرار آخر ذكر ان المادة ١١١5‏ من قانون الموجبات 
والعقود قد نصت على الغاء احكام المجلة والنصوص التي تخالف 
قانون الموجبات. وان تطبيق مبدأ عدم تجاوز الفائدة لرأس المال يؤدي 
الى تعطيل القواعد والمفاهيم المكرسة بقانون الموجبات(١).‏ 


تجاوز رأس المال. 

ان تجاوز الفائدة لاصل رأس المال جائز لان قانون الموهجبات 
والعقود لم يفرض قيوداً على الفائدة لمنع تجاوزها رأس المال("). 

ويما ان قانون التجارة وقانون 4" حزيران ١555‏ وقانون 
الموجبات والعقود كلها لم تشترط عدم تجاوز الفائدة لاصل المال لذلك 
يكون تجاوزه جائزاً(). 

ددع استحقاق الفوائد. 


26 على ان المادة 54/ا اعلاه وان اجازت الفائدة عن 


.7505 تاريخ ١5/ره/ 47 العدل ”198 ص‎ ١7 استئناف جبل لبنان رقم‎ )١( 

(1) استئناف بيروت رقم 8 تاريخ 1945/١7/٠١‏ العدل 1940 ص .5١١‏ 

(؟) استئناف لبنان الجنوبي رقم ٠١7‏ تاريخ 1945/١7/1١‏ العدل 1946 ص .58١‏ 
(4) تمييز مدني ١‏ رقم 17 تاريخ //ر 1987/1‏ العدل ١947‏ ص 577. 


اد 


الاستتحقاق على افيا اشنقرطت ان تكون. القوائن. الستحقة عائدة انه 


بينما جاء فى المادة ١١55‏ من القانون المدنى الفرنسى المرادفة 
لها الاشتراط بان تكون الفوائد قد استحقت منذ مدة سنة على 
الاقل. 


وفد اعتير الاجتهاد انْ أحكام المادة ١١826‏ المذكورة هى من 
النظا العاء(١وفى‏ خطاق عن العوائة الكتكيرية سوا ء كان قكائنة 
او اتفاقية. ْ 


ظ كما ان الفوائد في المواد الكتجارية لست ميحضيوى:ة بحد 
اعل (1).واى-قهياة الأمباين قد :اقروا نان الفواكك. الستحفة منة بيننة 
تصبح منتجة للفوائد(). 


الدين» ما دام انها لم تكن قد دفعت7؟). 
للم را و7 .107ن) .1[ناظ :1995 2اناز 29 ,506181 (1) 
رقم ٠٠١5‏ في 317/1١/58‏ العدل 974 ص 585. 


6 *81 ,1 .ا .1لن8 :1981 متناز 10 ,ع1 .© (3) 
1*9 ,/ا1 .و .اانه :1990 يع تكمدز 23 .حرم (4) 


2 


عا" القائدة فق العظل..والشدون :تسحوة الحكفة آن كفين معدل 
الفائدة ومبدأ توجبها بما لها من حق التقديرء دون ان تكون مقيدة 
بقواعد الفائدة القانونية, لان الفائدة تعتير عند ذلك يمثابة تعويض 
يترك تحديده للمحاكم بالنتيجة!١).‏ 


وفي موضوع الفائدة القانونية على الحساب الجاري تراجع 
أحكام المادتين 6 ؟ و1 .”5 من فانون التجارة. 


)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 44 تاريخ 7/78”/ر. ١66‏ . شرح قانون 
الموجبات للقاضى يكن ج ١١‏ ص .5١١‏ 


اع 


العنوان 

الكتاب الخامس - 
في اجارة الخدمة أو عقد 
الاستخدام وفي اجارة 
الصناعة أو عقد المقاولات 


- الباب الاول - 
- الفصل الاول - 
تحديد 
الفصل الثاني 
في الرضى 
الفصل الثالث - 


اجارة الاستخدام 


الصفحة 


١١ 


يف 


اذا 


العنوان 
الفصل الرابع - 
في بدل اجارة الاستخدام ا 
- الفصل الخامس - 
في اجراء العمل 14 
- الجزء الاول - 
في كيفية اجراء العمل > 
- الجزء الثاني - 
في المخاطر م 
- الفصل السادس ‏ 


في انتهاء اجارة الخدمة 
او الصناعة وم 


العنوان 
35 الناب الثانى 5 


في عقّد الاستخدام أو 
اجارة الخدمة 
- الناب الثالث - 
في أجارة الصناعة أو 
عقد التزام المشاريع 


الفصل الاول - 


في خطر التلف او التعيب 

- الفصل الرابع ‏ 
في اداء الاجرة 

الفصل الخامس ‏ 
في النقل 

الكتاب السادس ‏ 


1م50 


١" 


1١ 


1/0 


51 


5 


50 


العنوان 
- الباب الاول - 
في الوديعة العادية 
الفصل الاول - 
احكام عامة : 
- الفصل الثاني - 
موجبات الوديع 


الفصل الثالث - 


- موجبات المودع 


الباب الثاني - 
المحبس في يد حارس 

الفصل الاول - 
أحكام عامة 

- الفصل الثاني 
موجبات الحارس 

الفصل الثالث - 
موجبات الفريق الذي يرد 


اليه الشدي» 


50 


5/١ 


551 


يفصن 


5١ 


505١ 


- الباب الأول - 


قرضن استعمال 0 


الفصل الاول - 
احكام عامة 
الفصل الثاني - 
مؤعاك الستعير لك 
الجزء الاول - 
أحكام عامة 
الجزء الثاني - 
مزهي الرد 4" 
الجزء الثالث - 


ما 


تعبيها 59١‏ 
الفصل الثالث - 


العنوان 
- الفصل الرابع - 
فسخ عقد الايجارة بوفاة 
المستعير ءءء 
الفصل الخامس - 
اقامة الدعوى بين المعير 
والمستعير 2 


الباب الثاني - 
قرض الاستهلاك ١‏ 
الفصل الاول - 
في ماهية قرض 
الاستهلاك 6١‏ 
الفصل الثاني - 
في شروط قرض 
الاستهلاك / 
الفصل الثالث - 
مفاعيل قرض الاستهلاك فد 
الاب الثالث ‏ 


القرض 0 الفائدة ع 


7م 


العدوان 

حرف الالف 
اتعاب المحامين وقيمتها 
اثيات عقد العمل 
اثيات عقد المقاولة 
اجارة الخدمة والوديعة 
- اجازات مرضية 
اجرة الحارس 
اركان الحراسة 
اإركان عقد العمل 
والمقاولة 


اسباب تعطيل العمل 


قهرس هبجائي 


خض 


58 


1 


العنوان 

استحقاق الاجر 

التجرية 

1 الاستردإد عند حلول 
الاحل 

استعانة مؤجر العمل 
بغيره 

استعمال العارية 


العيب 


2 اشتراط الاجر 


١ 


2 


فض 


ا١بخ‎ 


العنوان 

اشكال رد الوديعة 
الانابة لوديع آخر 
انتهاء اجارة الخدمة 
انتهاء الحراسة 
انتهاء مدة عقد العمل 
انتهاء الوديعة 

أنواع الوديعة 

الاهلية في الوديعة 


اهلية المتعاقدين للالتزام 


حرف الباء 
سيل اجازة الاستكداء 
بطلان العقد لمدة الحياة 
حرف التاء 
- تأخر المقاول بالتنفيذ 
تبعة هلاك العارية 


تحديد الاآحر 


551 


50 


5 


نظا 


5 


وغ؟ 


/وع 


5 


١8 


5 


م واه ومه 


العنوان 

ههه اعارة القزية 

بتحدين امار ة الصتاعة 

تصريح عن طارئ العمل 

قافن اللو 

والمقاول 

- تضامن الودعاء 

تعليمات رب العمل 

8 تغيير وضع رب العمل 

- تقديم العمل فقط 

بتقدي الخيل والمواة 

نيم لزانو العمل 

- تقصير رب العمل 

دتكظيم عقو المقاراة 
حرف الحاء 

د كالاك عدن كان 

قضاني 


58 


١,8: 


العنوان 

حالات فسخ العقد 
الحبس في يد الحارس 
الحراسة 

- حراسة الشيء المودع 
الحراسسة الاتقاقية 


ب العرافة القفياتة 


حقفوق العمال والمقاولين 


من الباطن 
متضهاءة لخن القفال 
حرف الخاء 
مخلن التلف و الست 
حرف الراء 
- الرضى في الوديعة 
حرف الشسين 


21 


5.6 


4 و55 


51 


العنوان 

مكسسووظ العافت 

القضائية 

سين ب الشييحة 

والسلامة للعامل 

فوزع رهن الاساقيلكك 
حرف الصاد 

جر الفوير بم الخو 

دفميفا عمقه الفقل 

وفروقاته 


5 صفات الوديعة 


إتضرضسن 


١ 


وده 


١١ 


1١5 


50 


56 


1١ه‎ 


.ما 


العنوان 
حرف العين 

- عقد الاستخدام 

- عقد الاعارة 


عفد عمل وعقد وكالة 


- عقد المقاولة وعقد البيع 


- عقد المقاولة وعقد 


عناية مؤجر العمل 
عيوب العارية 

حرف الفاء 
حَفرق عنقة: السيقاعة عن 


اجارة الصناعة 


نف 


>55 


1١7/ 


العنوان 
فروقات بين الاستعمال 
والاستهلاك 
د قروقات الكراسنة 
فروقات القرض مع غيره 
فروقات المقاولة مع 
غيرها 
- فروقات الوديعة عن 
غيرها 
فسخ العقد فردياً 
- فسخ العقد تعسفاً 

حرف القاف 
القوضن 
- قرض الاستعمال 
قرض الاستهلاك 
- القوفن ذو القائدة 

حرف الكاف 


د قنقة الحراء لعفل 


مه" 


وةة 


مه 


06 وثاره ” 


١ 


16 


العنوان 
حرف اللام 
- لمن تسلم الوديعة 
حرف المدم 
مجانية الوديعة 
المخاطر 
المرحلة السابقة للعقد 
- مرض وجرح الاجير 


مرور الزمن على دعوى 


الاعارة 

د سيو مه يجان 
- مسؤولية طوارئ العمل 
- مسؤولية العيوب الخفية 
- مسؤولية الصانع في 
العمل 


مستسؤوليدة الميندس 


والمقاول 


؟ 


/اه ؟ 


رين 


9غ 


6721 


ا١ا/ه‎ 


لحل 


مغالحة الاجون الطبية 
دعبا سيل سرض 
الاستهلاك 

قاع دن للحن ونين 
رب العمل 

مكان رد العارية 

مكان رد القرض 

مكان رد الوديعة 

مكان وزمان الدفع 
عالقة 


منع استعمال الوديعة 


يضرف 


ود 


11١ 


كن 


200 


دض 


5١ 


2 


54١ 


51 


أجذاء 12 


مهلة ضمان البناء 
موجب دفع الاجر 
موجب رد العارية 
- موجبات الحارس 
موجبات المعير 
موجبات المودع 
موجبات الوديع 
موجبات المستعير 


- موضوع القرض 


5٠ 


151 


5258م١‎ 


"5و١‎ 


4 


١١59و‎ 8 


ميف 


>18 


5 


العنوان 
ميعاد رد الوديعة 
حرف الدنون 


- نفقات استلام الرد 


الوديعة 


وديعة الفنادق 


م * 


5 وفاة المستعير 


محف 


